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كلمة الرئيس

يمثــل التقريــر الســنوي للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا 
ــز  ــون 46.19 حي ــول القان ــد دخ ــة بع ــنة مكتمل ــر لس ــنة 2023 أول تقري ــم س برس
ــا العــام ؛ بمـا عــزز البعــد  ــة  وأمينه ــس الهيئ ــر تعــيين أعضــاء مجل ــذ على إث التنفي
ــنة  ــذ س ــه من ــذي باشرت ــي ال ــي والاقتراح ــيسي والتنظيم ــا التأس ــي لمجهوده المرجع
2019 في مجــال تعميــق المعرفــة والنهــوض بدعائــم الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه 
ــنوات الأخيرة،  ــا خلال الس ــي أطلقته ــن الأوراش الت ــة م ــات النابع ــم المقترح وتقدي
الأمــر الــذي فتــح أمــام الهيئــة أفقــا متجــددا يقــوم على ترصيــد المكتســبات المحقََّقــة 
وتدعيــم قدراتهــا بحكامــة مؤسســاتية يضطلــع فيهــا مجلــس الهيئــة واللجنــة 
هـا كـقـوة اقتراحـيـة التنفيذـيـة واللـجـن الموضوعاتـيـة ـبـأدوار أساـسـية على مـسـتوى التوجـيـه والتنظـيـم وتعزـيـز دورـ

ــة  ــة كبرى داعم ــكل محط ــة، ليش ــق للهيئ ــار الضي ــاوز الإط ــاتي يتج ــتكمال المؤسس ــذا الاس ــة أن ه ــتبر الهيئ وتع
ومهيكلــة للمنظومــة المؤسســية الوطنيــة للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه بالمغــرب، بالتوافــق مــع منطــوق وروح 
ــف  ــؤوليات مختل ــصلي بين أدوار ومس ــاط مف مـؤسسي في ارتب ــل ال ــاون والتكام ــب التع ــال يتطل ــتور، في مج الدس

يـة الجـهـات المعنـ

 ويــأتي هــذا الاســتكمال المؤسســاتي في ســياق يتســم باســتمرار الوضــع غير المـرضي لوضعيــة الفســاد ببلادنــا، بمـا 
أضحــى يشــكل واقعــا بنيويــا يعمــق الفجــوة بين هــذا الوضــع، مــن جهــة، وبين التزامــات الســلطات العموميــة 

والجـهـود الملحوـظـة الـتـي ـتـم بذلـهـا خلال العقدـيـن الأخيرـيـن، ـمـن جـهـة أـخـرى.

ــة  ــة على مقارب ــة مؤسس ــة حقيقي ــتعجل إطلاق دينامي ــن الضروري والمس ــات م ــة، ب ــذه المفارق ــب على ه  للتغل
جديــدة تســتند إلى الإنجــازات المتراكمــة مــن أجــل تعزيزهــا وتقويــة قدرتهــا على تحقيــق أهدافهــا وإنتــاج الأثــر 
المتوخــى منهــا، بمـا يقتضيــه الأمــر مــن تجــاوز مظاهــر القصــور وتذليــل المعيقــات، في إطــار التماســك والالتقائيــة 

بين الفاـعـلين المعـنـيين، تحقيـقـا لفعالـيـة الإـجـراءات

في هــذا الاتجــاه، واسترشــادا بمـا اســتقيتُهُ مــن توجيهــات جلالــة الملــك وتطلعــه الحكيــم إلى إحــداث تغــيير حقيقــي 
وملمــوس في مجهــودات مكافحــة الفســاد ببلادنــا، فقــد انخرطــت الهيئــة، منــذ ســنة 2019، في فتــح عــدة أوراش 
ــه،  ــة مــن الفســاد ومحاربت ــد للوقاي ــق انتقــالٍٍ إلى عهــد جدي ــة الداعمــة لتحقي تســتهدف إرســاء القواعــد الصلب
مطبــوع بمنحنــى تنــازلي قــوي ومســتدام لظاهــرة الفســاد، كضرورة لا محيــد عنهــا لــضمان تحريــر كامــل لطاقــات 

التنمـيـة والازدـهـار الـتـي تمـكـن بلادـنـا ـمـن تـبـوئ المكاـنـة الـتـي تلـيـق بـهـا بين اـلـدول الصاـعـدة عالمـيـا .

ــة مــن النضــج تســمح  ــا مرحل ــت حالي ــت متاحــةًً ووصل ــال بات ــوم أن مقومــات هــذا الانتق ــد الي ــة تؤك إن الهيئ
بــإطلاق استراتيجيــة مــن جيــل جديــد، في إطــار مقاربــة متجــددة. وإذا كانــت هــذه المقاربــة، بالنظــر للتعقيــدات 
التــي تكتنــف ظاهــرة الفســاد وتشــعب تمظهراتهــا، تســتلزم الشــمولية للنهــوض بالأبعــاد المختلفــة ذات الصلــة 
بالتربيــة والتوعيــة والتعبئــة والوقايــة والــردع والزجــر، فإنهــا تســتوجب اعــتماد آليــات البرمجــة وتحديــد الأولويات 
ــك على المـدى القــصير. ويعــتبر هــذا  ــر ملمــوس بمـا في ذل ــق أهــداف ذات أث ــضمان تحقي ــل،  ل ونجاعــة التفعي
المطلــب تحديــا لا منــاص منــه لإضفــاء المصداقيــة على التغــيير المســتهدف وإعــادة بنــاء الثقــة، كعامــلَيَن أساســيََين 

لإطلاق دينامـيـة وطنـيـة كفيـلـة بتطوـيـق ظاـهـرة الفـسـاد وجعلـهـا تأـخـذ المنحـنـى التـنـازلي المنـشـود. 
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كلمة الرئيس

�يــزت الفــترة موضــوع التقريــر الســنوي للهيئــة برســم 2021 بتتويــج 
الــورش التشريعــي الــذي �ــت مواكبتــه لمــا يزيــد عــن ســنت�، بالمصادقــة 
ــارس  ــتثنائية لم ــدورة الاس ــان، خــلال ال ــي البرلم ــن طــرف غرفت بالإجــ¢ع م
2021، عــلى القانــون رقــم 46.19 المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة 
ــم  ــدة، رغ ــذه الم ــة ه ــبرت الهيئ ــا. واعت ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م والوقاي
طولهــا، ذات أهميــة لمــا خلقتــه مــن شروط لتلاقــي الــرؤى والالتفــاف حــول 
ــة لمكافحــة  ــة قوي ــق إطــلاق دينامي ــون، في أف مضامــ� وأســس هــذا القان
ــ�  ــ� الاقتصادي ــا كل الســلطات والمؤسســات والفاعل الفســاد، تنخــرط فيه
والمجتمعيــ� المعنيــ�، ضمــن إطــار يضمــن التكامــل المؤســسي للعمــل المنســق والفعــال، عــلى أســاس اقــتران 

الأدوار والمســؤوليات.

وبعــد المصادقــة ونــشر القانــون رقــم 46.19 بالجريــدة الرســمية بتاريــخ 13 مــاي 2021، أضحــى دخــول هــذا 
الأخــÍ حيــز التنفيــذ مرتبطــا بتعيــ� أعضــاء مجلــس الهيئــة وأمينهــا العــام. إلا أن الهيئــة، تبقــى وإلى حــدود 
نــشر هــذا التقريــر، أي بعــد أزيــد مــن ثــلاث ســنوات ونصــف مــن تعيــ� رئيســها، في وضــع مرحــلي يتســم 
بغيــاب تفعيــل إطارهــا القانــوÔ. كــ¢ أن هــذه المرحلــة، ورغــم اســتمرار الهيئــة في بــذل جهودهــا ومــا نتــج 
عــن ذلــك مــن إنجــازات وإنتاجــات، ظلــت مشــوبة بتجــاوب شــبه منعــدم مــع تقاريرهــا وآرائهــا وتوصياتهــا؛ 
àــا لا يتــ¢شى والتوجــه نحــو فتــح الحقبــة الجديــدة المتوخــاة لمكافحــة الفســاد وجعلــه يأخــذ منحنــى تنازليــا 

ملموســا ومســتداما في بلادنــا.

واقتناعــا منهــا بأهميــة عامــل الوقــت في بنــاء الثقــة وتعزيــز مصداقيــة التوجــه نحــو تغيــÍ عميــق لمعالجــة 
آفــة الفســاد، اســتمرت الهيئــة، بالمــوازاة مــع الــورش التشريعــي، في اســتث¢ر كل طاقاتهــا للاســتغلال الأمثــل 
لهــذه الفــترة الانتقاليــة، مــن أجــل وضــع وتقويــة الأســس التنظيميــة والتدبÍيــة والوظيفيــة والقيام بالدراســات 
والأبحــاث لتعميــق المعرفــة والتحليــل وتقديــم الآراء والتوصيــات بخصــوص المجــالات والمواضيــع المهيكلــة ذات 

الأولويــة لمــا لهــا مــن وقــع وتأثــÍ مبــاشر عــلى تطــور وضعيــة الفســاد ببلادنــا.

وتؤكــد نتائــج هــذه الدراســات والتحليــل الموضوعــي للمعطيــات التشــخيصية، الكميــة والنوعيــة، التداعيــات 
غــÍ المســبوقة لآفــة الفســاد عــلى اهتــزاز الثقــة العامــة في المؤسســات وفي مختلــف الجهــود المبذولــة والتــي 
يعــد تعزيزهــا جــسرًا أساســيًا لا محيــد عنــه لوضــع قطــار التنميــة عــلى ســكة مســار متــ� وشــمولي ومســتدام. 

ــلي  ــل العم ــه للتفاع ــاص من ــا لا من ــا مطلب ــاد ببلادن ــة الفس ــدة في مكافح ــة جدي ــال إلى مرحل وإذا كان الانتق
ــت أكــè إلحاحــا في ســياق تعاقــب الأزمــات  ــال بات ــإن ضرورة هــذا الانتق ــج، ف والموضوعــي مــع هــذه النتائ
ــة والأوضــاع  ــات الوطني ــÍ عــلى الاقتصادي ــا الكب ــي أضحــت ترُخــي بثقله ــة الت ــة والأمني ــة والاقتصادي الصحي
ــي،  ــدرة التنافســية للاقتصــاد الوطن ــع مســتوى احتياجــات الق ــÍ في رف ــة. وضــعٌ ســاهم بشــكل كب الاجت¢عي
ــاملة  ــة ش ــه دون رؤي ــن معالجت ــذي لا íك ــر ال ــ�، الأم ــة للمواطن ــارات المشروع ــع ســقف الانتظ ــك رف وكذل
وسياســات جريئــة وحازمــة لتطويــق م¢رســات الفســاد ومواجهــة الأعطــاب التــي تطــال منظومــة الحكامــة. 
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وفــق هــذا المنظــور، أتــاح المجهــود المبــذول خلال الســنوات الخمــس الأخيرة للهيئــة إعــداد التوجهــات الاستراتيجية 
لسياســة الدولــة في مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، والآليــات الكفيلــة بتنفيذهــا بالفعالية اللازمــة لإحداث 
التغــيير المرتقــب، وهــي اليــوم معروضــة على الأطــراف المعنيــة للإغنــاء، في أفــق إطلاقهــا  في إطــار استراتيجيــة مــن 
جيــل جديــد، ســواء على مســتوى مقاربتهــا أو عمــق مضامينهــا أو شــموليتها وتماســك محتوياتهــا، أو على مســتوى 
حكامتهــا وديناميــة أولوياتهــا الكفيلــة بتحقيــق الأهــداف القابلــة للقيــاس ســنويا، دون إغفــال الأهميــة الخاصــة 

طـار اـمـؤسسي لتوجـيـه وقـيـادة وتنـسـيق تنفيذـهـا. الـتـي يكتـسـيها الـإ

وبقــدر مــا الهيئــة واعيــة بحجــم المســؤولية الملقــاة على عاتقهــا في إذكاء الديناميــة المطلوبــة وملتزمــة بتســخير 
كل قدراتهــا للاضــطلاع بهــذه المهمــة بالنجاعــة والتناســق المـؤسسي المطلــوب، بِِقــدر مــا قناعتهــا راســخة بحتميــة 
ــاس  ــا، على أس ــراط في تنفيذه ــة والانخ ــة المقترح ــات الاستراتيجي ــة والتوجه ــة المندمج ــي للرؤي ُـك الجماع التم�ل
الالتقائيــة والتكامــل، ومفصليــة أدوار ومســؤوليات الســلطات والمؤسســات والهيئــات المعنيــة، بلوغــا نحــو تحقيــق 
ــة حــول أهــداف  ــة جماعي ــن خلال تعبئ ــه م ــن الفســاد ومكافحت ــة م ــال الوقاي ــة في مج ــة المطلوب إنجــاح النقل

طموـحـة ذات وـقـع ـقـوي وملـمـوس على المواـطـنين والفاـعـلين الاقتـصـاديين والمجتمـعـيين.

محمد بشير الراشدي

رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة

 والوقاية من الرشوة ومحاربتها
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يمثل التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2023، أول تقرير يشمل سنة 
كاملة بعد دخول القانون 46.19 حيز التنفيذ على إثر تعيين أعضاء مجلس الهيئة وأمينها العام. ويأتي هذا التقرير 
في سياق يتسم باستمرار الوضعية غير المرضية للفساد ببلادنا، بما أضحى يشكل واقعا بنيويا يعمق الفجوة بين هذا 
الواقع، من جهة، وبين التزامات السلطات المغربية في مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها والجهود المبذولة في هذا 

الاتجاه من طرف مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، من جهة أخرى.

انطلاقا من هذا المعطى، وبناء على نتائج دراساتها التشخيصية والتحليلية والتقييمية، وتوصياتها المضمنة بتقاريرها 
السنوية والموضوعاتية، تجدد الهيئة من خلال هذا التقرير  الدعوة إلى ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة في الوقاية 
التي تم الوقوف عليها والتي  من الفساد ومكافحته، من خلال اعتماد مقاربة تتجاوز نقاط الضعف والمحدودية 
تسمح بإذكاء الدينامية المطلوبة في هذا الورش الحيوي، مؤكِِّدة على أن مقومات هذا الانتقال باتت متاحةًً اليوم، من 
خلال ترصيد المكتسبات المتراكمة والأسس المتينة التي تم بناؤها في السنوات الأخيرة، والتي وصلت حاليا مرحلة من 

النضج تسمح بإطلاق وتنفيذ استراتيجية من جيل جديد، في إطار مقاربة متجددة.

على هذا الأساس، تواصل الهيئة من خلال هذا التقرير تعزيز أسس هذا الانتقال بمخرجات عدة أوراش داعِِمة؛ حيث 
يتضمن هذا التقرير حصيلة مجهوداتها في هذا الاتجاه، طبقا لمقتضيات المادة 50 من القانون المتعلق بها، وذلك 

وفق المحاور التالية:

المحور الأول: تشخيص وضعية الفساد

إلى  جهة،  من  بالاستناد،  والوطني،  والإقليمي  الدولي  المستوى  على  الفساد  تطور  التقرير  هذا  في  الهيئة  رصدت 
المؤشرات والتقارير الدولية والوطنية ذات الصلة، وبالاعتماد، من جهة ثانية، على دراسة وتحليل وتحيين المعطيات 
التفصيلية لمصادر المؤشرات الدولية المعتمدة، ثم بالعمل، من جهة أخيرة، على استثمار نتائج البحث الوطني الذي 
العالم(  المقيمين ومغاربة  بالمواطنين  المتعلق  لقسمه  )بالنسبة  إنجازه خلال سنتي 2022  الهيئة وتم  أطلقه مرصد 

و2023 بالنسبة لقسمه المتعلق بالمقاولات.

أولا- تطور الفساد على المستوى الدولي 

لإبراز تطور الفساد على المستوى الدولي، وقفت الهيئة على خلاصات مؤشر مدركات الفساد برسم 2023 الذي أكد 
على أن مستويات الفساد ظلت في حالة ركود بالنسبة لمعظم دول العالم ؛ حيث لم تحرز %86 من الدول تقدما 
يذكر أو أي تقدم على الإطلاق في السنوات العشر الماضية، لِيِخلُصُ المؤشر إلى استمرار المعدل العام للتنقيط العالمي  
في حدود 100/43، مع تسجيل معدل التنقيط في 100/65 بالنسبة لأوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، متبوعة بآسيا 
والمحيط الهادئ بـ 100/45، لتأتي في المرتبة الثالثة الأمريكتان بـ 100/43، وبعدها منطقة الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا في المرتبة الرابعة بـ 100/38، ثم تأتي في المرتبة الخامسة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بـ 100/35، لتحتل 

الرتبة الأخيرة منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بتنقيط 100/33.

وإذا كان الاتجاه العام خلال العشر سنوات الأخيرة، ليس في اتجاه التحسن، فمن المهم الإشارة إلى أن مجموعة من 
الدول التي وضعت الوقاية من الفساد ومكافحته على رأس أولويات إستراتيجياتها الوطنية، استطاعت أن ترقى 
بترتيبها وتنقيطها إلى مستويات جد متقدمة، مثل سيشيل التي ارتفع تنقيطها ب19 نقطة، وإيطاليا ب14 نقطة 

الملخص التنفيذي
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)العربية  أيضاًً  وإستونيا ب12 نقطة خلال العشر سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى دول أخرى حققت تقدماًً ملحواًظً 
السعودية، ليتوانيا، سينغال، رواندا،...(.

وفي إطار إبراز الترابطات التي أشار إليها مؤشر إدراك الفساد بين تزايد معدلات الفساد وتدهور السلم العالمي، رصد 
تقرير الهيئة ما أكده مؤشر السلام العالمي لعام 2023 بخصوص تدهور متوسط مستوى السلام في الدول بمقدار 
%0.42 هذه السنة، مستظهرا أسبابه من خلال نتائج مؤشر التنمية البشرية 2022-2023 الذي كشف عن تفاقم 

التفاوتات العالمية بسبب التركيز الاقتصادي الكبير. 

من خلال  والمدنية  السياسية  الحقوق  مجال  في  المسجلة  التراجعات  مع  الفساد  تقاطع  على  أيضا  التقرير  ووقف 
ما رصده مؤشر الديمقراطية من تراجع في هذا المجال، عزاه إلى عدة عوامل حقوقية وسياسية كإضعاف العملية 

الانتخابية والتعددية، دون إغفال العوامل الاقتصادية.

ثانيا- تطور الفساد على المستوى الإقليمي: 

وقفت الهيئة على أن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بحصولها على معدل عام بلغ 34 درجة من أصل 100 في 
مؤشر مدركات الفساد برسم 2023، ما زالت تنتظر مسارا طويلا لضمان النزاهة والعدالة في مختلف أنحاء المنطقة، 
مبرزة ما أكده مؤشر إدراك الفساد من كون تفشي الفساد يعوق التقدم في مختلف أنحاء المنطقة، كما يؤدي إلى 

تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية وأخطار تأجيج عدم الاستقرار السياسي وتصعيد الصراعات.

دولة   23 تحقيق  من  بالرغم  أنه  القاري،  الصعيد  على  الوضع  تشخيص  من خلال  تبين  الإفريقي،  المستوى  وعلى 
إفريقية من أصل 54 لتقدم ملحوظ في مؤشر مدركات الفساد خلال سنة 2023، إلا أن %90 من دول أفريقيا جنوب 
الصحراء حققت معدلات دون 50 نقطة؛ وهو ما عزاه مؤشر مدركات الفساد إلى استمرار تفشي الصراعات المسلحة 
في بعض البلدان، وعدم الاستقرار السياسي، وعمليات انتقال السلطة العنيفة وزيادة التهديدات الإرهابية، بما يتقاطع 
مع نتائج مؤشر الحرية الذي أكد على استمرار التحديات التي تواجهها العديد من البلدان الإفريقية فيما يتعلق 
بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وضعف شفافية الانتخابات والصراعات المسلحة والانقلابات التي لا تزال تهدد 

المنطقة. 

ثالثا- تطور الفساد على المستوى الوطني: 

إن المغرب بحصوله على درجة 100/38 في مؤشر مدركات الفساد برسم 2023، يكون قد تراجع بخمس 5 نقط خلال 
السنوات الخمس الأخيرة، مكرِّسِا مسلسل التراجع في هذا المؤشر، والذي انطلق منذ 2018 حين حصل على نقطة 
100/43، وانعكس هذا التراجع أيضا على ترتيب المغرب؛ حيث انتقل من الرتبة 73 ضمن 180 دولة سنة 2018 إلى 

الرتبة 97 ضمن 180 دولة سنة 2023، متراجعا ب 24 رتبة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

كما أبرز التشخيص الذي قامت به الهيئة أن المغرب احتل، على المستوى العربي، الرتبة التاسعة )9( مسبوقا بكل من 
الإمارات وقطر والسعودية والأردن والكويت وسلطنة عمان والبحرين وتونس، ومتبوعا باثنتي عشرة )12( دولة. 

ووقف على تراجع ترتيبه بدرجتين على المستوى الإفريقي، محتلا مرتبة وسطى ومسبوقا بست عشرة )16( دولة. 

وباستقراء بعض المؤشرات غير المباشرة، تأكد للهيئة تراجع المغرب على مستوى مؤشر الفساد السياسي الذي يصدره 
مشروع أنماط الديمقراطيةV-DEM ، وتراجعه على مستوى المؤشرين المتعلقين بتطبيق القانون والحكومة المنفتحة 
المتفرعين عن مؤشر سيادة القانون الذي يصدره مشروع العدالة العالمي، وكذا تراجعه في المؤشرات الفرعية المتعلقة 
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باستقلال القضاء وحرية الصحافة وبالخدمات على الأنترنيت، والمنبثقة عن مؤشر النزاهة العمومية الذي يصدره 
.)ERCAS( مركز الأبحاث الأوروبي لمكافحة الفساد وبناء الدولة

ومن زاوية بعض الاستقصاءات، رصدت الهيئة الفجوة الملحوظة بخصوص مدركات المواطنين حول فعالية جهود 
البارومتر الإفريقي الذي أكد على تزايد الإدراك  الحكومة للتصدي للفساد في الإدارة العمومية، والتي خلص إليها 
بتفاقم الفساد، خاصةًً لدى الطبقات الفقيرة والمهمشة والمناطق النائية، مما يدل على أن تكاليف الفساد المرتفعة 
تتحملها الفئات الضعيفة. كما وقفت الهيئة على احتلال الفساد المرتبة الثانية من بين العوائق الرئيسية أمام المقاولات 

في المغرب، حسب نتائج البحث الميداني الذي تم إنجازه من طرف البنك الدولي المتعلق بالمقاولات لسنة 2023.

من جهة أخرى، رصدت الهيئة تطور وضعية الفساد في المغرب حسب مصادر البيانات المكونة لمؤشر الإدراك، فتبيَّنن 
لها الاستقرار المسجل على مستوى التنقيط بالنسبة لأربعة مصادر من بين سبعة مصادر للبيانات )7/4(، مع تسجيل 
تراجعٍٍ بنقطة واحدة على مستوى مشروع أنماط الديمقراطية )V-Dem(، وتراجعٍٍ بنقطتين على مستوى الدليل الدولي 
لمخاطر الدول)ICRG( ، مقابل تسجيل تقدم بنقطتين بالنسبة لمصدر البيانات المتعلق بالمنتدى الاقتصادي العالمي 

.)WEF(

ومن زاوية متابعات القضاء الجنائي والمالي، استظهر تقرير الهيئة حصيلة الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة التابع 
لرئاسة النيابة العامة والذي مكََّن، منذ بداية العمل به، من تسجيل 243 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس 
بجريمة الرشوة، يتوزعون أساسا على جهات مراكش آسفي، والدار البيضاء سطات، والرباط-سلا-القنيطرة. كما سلط 
التقرير الضوء على القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية والتي بلغ عددها برسم 2022 ما مجموعه 716 قضية، 

موزعة بين قضايا في طور البحث، أو في طور التحقيق، أو في طور المرحلة الابتدائية، أو في المرحلة الاستئنافية.

ورصدت الهيئة، بخصوص القضاء المالي في شقه المتعلق بالقضايا ذات الصلة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون 
الغرفة المختصة على مستوى المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2022 وإلى  أمام  الرائجة  القضايا  المالية، عدد 
متم أكتوبر 2023، بما مجموعه 15 قضية يتابع في إطارها 15 شخصا. ووصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها 
1.372.000درهم. وفيما يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد القضايا المرفوعة أمامها ما مجموعه 76 
قضية يتابع في إطارها 116 شخصا. أما بخصوص الأفعال التي قد تثير المسؤولية الجنائية، فقد تم برسم 2023-2022 

إحالة 18 ملفا جنائيا إلى الجهات القضائية المختصة.

وقد نبهت الهيئة، في سياق استعراض معطيات المحاكم المالية، إلى الإشكالية التي لم يفتأ المجلس الأعلى للحسابات 
يؤكد عليها، منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، والمتعلقة بمحدودية التوصل بطلبات في شأن القضايا ذات 
الصلة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، من قِِبل السلطات المخول لها إحالة القضايا على هذه المحاكم؛ 
حيث أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير، على أن جميع القضايا المرفوعة أمامه خلال سنة 2022 وإلى 
حدود نهاية شهر أكتوبر 2023 كان مصدرها سلطات داخلية بالمحاكم المالية، في حين  أن القضايا التي رفعتها النيابة 
العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال الفترة المذكورة 

شكلت فيها الطلبات المرفوعة من طرف وزارة الداخلية %13 من إجمالي الطلبات المرفوعة إلى هذه المجالس.

ومواصلةًً منها لتعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد على المستوى الوطني، استعرضت الهيئة خلاصات نتائج 
البحث الوطني حول الفساد في شقه المتعلق بالمقاولات، إذ تم تقديم نتائج هذا البحث الخاصة بالشق المتعلق 
بالمواطنين المقيمين ومغاربة في العالم في التقرير السنوي لسنة 2022؛ حيث تبين أن الفساد يحتل المرتبة الثامنة ضمن 
انشغالات مسؤولي المقاولات التي شملتها الدراسة، وتعتبر الرشوة، واستغلال النفوذ وتزوير الانتخابات الأكثر شهرة 
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لدى مجمل مسؤولي المقاولات المشمولة، وأن %68 من المقاولات المشمولة تعتبر أن الفساد منتشر أو منتشر جدا في 
المغرب، وأن الحصول على التراخيص، والمأذونيات والرخص الاستثنائية، والصفقات والمشتريات العمومية، والتوظيف، 

والتعيين والترقية في القطاع الخاص، تعد بالنسبة للمقاولات، المجالات الثلاثة الأكثر تضررا من الفساد.

وفيما يتعلق بالتجربة حول الفساد، صرح %23 من مسؤولي المقاولات المشمولة أنهم تعرضوا على الأقل لأحد أشكال 
الفساد خلال الـ 12 شهرا الماضية، وأن أغلب الحالات )أزيد من ٪90( تتعلق بطلبات مباشرة أو غير مباشرة من لدن 
الموظفين المعنيين، في حين أن نسبة %3 فقط من المقاولات التي تم استجوابها صرحت أنها قدمت رشاوى بمبادرة 
منها. وبالنسبة لأسباب طلب أو دفع الرشوة بالنسبة للمقاولات المشمولة، فتتمثل في غالب الحالات في الاستفادة من 

خدمة للمقاولة الحق فيها. ويأتي بعد ذلك السعي لتسريع الإجراءات أو الاستفادة من الأسبقية. 

وبخصوص التبليغ عن الرشوة، صرح %6 فقط من مسؤولي المقاولات الذين تعرضوا لحالة فساد أنهم قدموا شكاية، 
وأن من بين الأسباب الرئيسية وراء عدم التبليغ، تم تسجيل قلة فعالية الشكاية أو التبليغ، والتهوين من الفساد، ثم 

الخوف من العواقب السلبية على المقاولة.

كما سجلت الدراسة معرفة تلقائية ضعيفة لمسؤولي المقاولات المشمولة بالسلطات والهيئات التي يمكن اللجوء إليها 
للتشكي والتبليغ عن الفساد، مع تسجيل التصور لدى مسؤولي المقاولات بأن أكثر الإجراءات فعالية لمكافحة الفساد 
في المغرب هي التطبيق الصارم للقوانين والعقوبات ضد الأشخاص المتورطين في أفعال الفساد، تليها إجراءات إرساء 

قنوات للتبليغ عن أعمال الفساد وحماية المبلغين.

وكخلاصات وتوجهات عامة منبثقة عن التشخيص، انتهت الهيئة إلى التأكيد على تواتر مختلف المؤشرات المعتمدة 
على ملامسة الأعطاب المهيكلة التي تسلط الأضواء على العوامل الكامنة وراء تكريس الوضع غير المرضي للفساد 
بالمغرب، مما يؤكد على ضرورة تسريع الانتقال الفعلي إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد، كفيلة بإذكاء دينامية 

محققة لنتائج وآثار ملموسة في الحياة اليومية للمواطنين والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين والمجتمعيين.

المحور الثاني: تقييم تنفيذ وتنسيق الاستراتيجيات والسياسات العمومية وتوجيهها

يستعرض هذا المحور عمل الهيئة في مجال تقييم السياسات والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، والتصور العام 
للتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته وآليات تنفيذها.

أولا- تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

عملت الهيئة على تحيين وتعميق تقييمها للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ووقفت بهذا الخصوص عن قرب 
على مدى التقدم المحرز على مستوى المشاريع المندرجة ضمن البرامج العشرة للاستراتيجية، المتمثلة في تحسين خدمة 
وتقوية  والمساءلة،  والرقابة  والأخلاقيات،  المعلومات،  إلى  والولوج  والشفافية  الإدارية،  الخدمات  ورقمنة  المواطن، 
والتحسيس،  والتواصل  الخاص،  القطاع  بنزاهة  والنهوض  العمومية،  الطلبيات  منظومة  وتحسين  والزجر،  المتابعة 

والتربية والتكوين.

وتأكد للهيئة، من خلال اعتماد هذه المنهجية التي تتطلب الدقة وتغطية على أوسع نطاق، أهمية الإنجازات المحققة 
بمستويات متباينة، غبر أن التقييم العميق خلص إلى أنه على الرغم من هذه الإنجازات، فإن الغايات المستهدفة التي 
سطرتها الاستراتيجية لم تتحقق، بل وتكاد تكون بعيدة المنال، كما تبرهن على ذلك التراجعات المسجلة في مجموعة 

من المؤشرات الدولية ذات الصلة والتي وضعتها الاستراتيجية كمرجعيات لقياس مدى بلوغ الأهداف المستهدفة. 
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ووقفت الهيئة على  أوجه القصور التي حالت دون تمُكُّن الاستراتيجية من تحقيق الأثر المنتظر منها وتغيير منحنى 
تطور وضع الفساد بالمغرب؛ حيث رصدت استمرار ضعف تعبئة المسؤولين المعنيين، والافتقار إلى التنسيق الفعال 
ومراقبة البرامج والمشاريع، وهيمنة التدبير القطاعي على حساب منطق البرمجة، وغياب ترسيخ منهجية لتحديد 
الأولويات على مستوى الاستهداف  المبني على دراسة الوقع والأثر الشامل والمهيكل، واستمرار ضعف المقروئية في 
تحديد الميزانيات المخصصة للاستراتيجية الوطنية، وعدم اصطحاب الاستراتيجية بمخطط تواصل مناسب وموضوعي 
الجهات  من  وغيرهم  الاقتصاديين  والفاعلين  المواطنين  وبتعبئة  المتبعة  السياسات  على  المصداقية  بإضفاء  يسمح 
المعنية. ونجد كذلك من بين العوامل الأساسية وراء عدم تحقيق الإنجازات لأهدافها وجعلها تساهم في تغيير واقع 
الفساد في المغرب، سيطرة البعد التشريعي دون مواكبته بالإجراءات الكافية للتنزيل الناجع لمختلف مشاريع وتدابير 

الاستراتيجية من أجل ضمان فعلية وفعالة الاصلاحات.

ولتجاوز النواقص المرصودة وتحسين النجاعة والفعالية في تنفيذ مختلف برامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، 
قامت الهيئة بتحليل دقيق لأهم المشاريع التي تعتبر ذات أولوية لما لها من أثر محتمل، وقدمت بخصوصها توصيات 
لتعزيز ما تم إنجازه أو إعادة توجيه المشاريع عندما يتم تنفيذها على أسس لا تسمح بتحقيق الأهداف المسطرة ، 
كما اقترحت الهيئة إضفاء الطابع المؤسساتي على تنسيق البرامج، من خلال وضع إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق 
والتكامل بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والحكومة وكذا مختلف المؤسسات والمتدخلين 
الآخرين في الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومحاربته ، وذلك من خلال 
إعادة صياغة مرسوم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، بما يتوافق مع المقتضيات الدستورية الخاصة بالهيئة وتلك 
برنامج خاص بمكافحة  بإدراج  الهيئة  أوصت  الإستراتيجية،  فعالية  تحقيق  إلى  القانون 46.19. وسعيا  المتضمنة في 
كل  المحتملين عن  والمسؤولين  للتنفيذ،  النهائية  المواعيد  وتحديد  المعنية،  القطاعات  مختلف  ميزانيات  الفساد في 

مشروع.

وكخلاصة عامة لهذا المجهود التقييمي، أبرزت الهيئة أن فعالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تأثرت بشكل 
بدينامية   2019 سنة  تميزت  والتنسيق، حيث  الإشراف  مستوى  على  خاصة  حكامتها،  منظومة  ملحوظ بمحدودية 
قوية بعد تبني التوصيات التي تقدمت بها الهيئة في إطار تقريرها الأول لتقييم الاستراتيجية، ترجمتها تعبئة جميع 
القطاعات والأطراف المعنية على أعلى المستويات وذلك ضمن سلسلة اجتماعات ترأسها بشكل مشترك كل من الوزير 
الدينامية سرعان ما عرفت فتورا ملحوظا؛ بما  الهيئة. لكن، هذه  المكلف بتنسيق أحد برامج الاستراتيجية ورئيس 
رسخ العودة الى تغليب البعد القطاعي، الأمر الذي شكل أحد العوامل الأساسية التي تفسر عدم التقائية الإجراءات 

والإنجازات مما حال دون نجاعتها وتحقيق النتائج بالمستوى المتوخى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

ثانيا- التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته 

التوجهات  اقتراح  في  صلاحيتها  لتنزيل  العريضة  الخطوط  على   ،2023 السنوي  تقريرها  في  الضوء،  الهيئة  سلطت 
بتنفيذها، مؤكدة  الكفيلة  والتدابير  الفساد ومحاربته، والآليات  الوقاية من  الدولة في مجال  الاستراتيجية لسياسة 
على أنها تتحرك نحو إخضاع هذه التوجهات التي بلغت مرحلة من النضج لمشاورات واسعة النطاق، في أفق التبني 

الجماعي والتنزيل الأمثل لها من قبل السلطات المختصة في شكل سياسات وبرامج وإصلاحات هيكلية.

وتقوم هذه التوجهات على عدة ركائز متكاملة ومترابطة بقوة، تستهدف محاصرة ظاهرة الفساد من خلال مقاربة 
كفيلة  تشريعات  بسن  وانتهاء  المسؤولة  والحوكمة  النزاهة  قيم  وتعزيز  والتكوين  بالتربية  بدءا  الأبعاد،  متعددة 
بتجفيف بؤر الفساد وخلق بيئة ملائمة ضامنة للردع ومكافحة الإفلات من العقاب، مرورا بتعزيز البعد الجوهري 
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المتعلق بالوقاية وبالشفافية في المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات العمومية وتوجيهها للاستجابة لاحتياجات 
المواطنين، وكذا ترسيخ قيم ومبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة كركيزة أساسية لتطوير مناخ الاعمال وتحرير الطاقات 

الاقتصادية وإنعاش النمو الاقتصادي، دون إغفال البعد الأساسي لتخليق الحياة السياسية والانتخابية.

كما تنبني التوجهات الاستراتيجية المقترحة، علاوة على الركائز الست السالفة الذكر، على دعامتين أفقيتين بمثابة أسس 
للهيكلة، تتعلقان، من جهة، بتعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد وتطورها واستباق تطور مظاهره، ومن جهة 
اللتان تم  أخرى، بالتحول الرقمي في المجتمع ككل وفي الإدارة العمومية على الخصوص. وتعزز هاتان الدعامتان، 
كافة أبعاد التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة، المقاربة الشمولية المقترحة  تصميمها كرافعتين تدعمان هيكلياًً 
قصد النهوض بالشفافية والوقاية من الفساد، وما يتطلبه ذلك من إرساء حكامة استراتيجية فعالة، معبئة لجميع 

الأطراف المعنية وكفيلة بضمان الانسجام والتكامل والفعالية. 

واعتبرت الهيئة نجاح تنزيل هذه التوجهات الاستراتيجية، وتحقيق أهدافها، رهينا بوضع وتثبيت الإطار المؤسساتي 
الذي كان موضوع دراسة وتقارب بين مصالح رئاسة الحكومة ومصالح الهيئة، باعتباره الكفيل بضمان توحيد الرؤية 

والالتقائية في إطار التكامل المؤسسي في ترابط مفصلي بين الأدوار والمسؤوليات.  

ــار  ــل في إط ــاوب فاع ــل تج ــن أج ــة: م ــات الهيئ ــات ومقترح ــث: توصي ــور الثال  المح
مـؤسسي ــل ال ــة والتكام الالتقائي

السابقة وما تم  الواردة في تقاريرها  التجاوب مع توصياتها  الهيئة في هذا المحور حصيلة تتبعها لمدى  استعرضت 
إنجازه أو الشروع في تنزيله من مشاريع ذات الصلة بهذه التوصيات، كما قدمت خلاصات عن توصياتها الداعمة 

لمسارها الاقتراحي. 

أولا- تتبع مفعول التوصيات الواردة في التقارير السنوية للهيئة

أكدت الهيئة على أن مقترحاتها وتوصياتها المضمنة بمختلف تقاريرها، تعكس المنظور الشمولي والمندمج لمشروعها 
الاقتراحي الذي يتوخى التربية والتكوين والوقاية والتوعية والتعبئة والمكافحة، حيث اشتغلت الهيئة خلال السنوات 
على  المهيكل  لدورها  بالنظر  حيوية،  أولوية  تكتسي  التي  الحيوية  المواضيع  من  مهم  عدد  على  الماضية  الخمس 

الخصوص في تثبيت نظام الحكامة المسؤولة وتعزيز سياسات الوقاية من الفساد ومكافحته.

سنة  خلال  الهيئة  سجلت  فقد  السابقة،  تقاريرها  في  الواردة  توصياتها  مع  المعنية  الجهات  تفاعل  ضعف  ورغم 
2023 تجاوبا نسبيا مع التوجه الذي قدمته بخصوص بعض المواضيع المهيكلة التي قدمت بشأنها رؤية متكاملة 
في إطار تقارير موضوعاتية خاصة؛ ويتعلق الأمر بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وتنازع المصالح، وحماية الموظفين 
العموميين المبلغين عن أفعال الفساد، والتي أعدت بشأنها الحكومةُُ مسودات ومشاريع قوانين أحالتها على الهيئة 

قصد إبداء الرأي حولها.

وقد قامت الهيئة بدراسة هذه المشاريع ووقفت على أنها تتقاطع إلى حد ما مع توصيات الهيئة. وأصدرت الهيئة 
قدمتها  أن  التي سبق  التوصيات  مع  المشاريع وملاءمتها  بعض مظاهر قصور هذه  تجاوز  إلى  تهدف  آراء  بشأنها 
الهيئة في تقاريرها الموضوعاتية ذات الصلة.  وتهدف الهيئة، من خلال الآراء المتعلقة بمسودات ومشاريع القوانين 
السالف ذكرها، إلى رفع معدلات تجاوبها مع المواصفات المعيارية التي استخلصتها الهيئة من التزامات المغرب في 
إطار الاتفاقيات المصادق عليها، ومن التشريعات المتقدمة في المجال المعني، ومن التقارير والدراسات التي خصصتها 
لهذه المواضيع. وهكذا، تأكدت للهيئة ضرورة إدخال تعديلات لتجاوز مجموعة من مظاهر القصور والنواقص التي 



21 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 

من شأنها أن تحد من نجاعة وفعالية هذه المشاريع، مع الحرص على اقتراحها في الصيغة القانونية المناسبة لتسهيل 
إدراجها. 

ولإذكاء الدينامية في القنوات المتاحة للدفع بتوصياتها ومقترحاتها، جددت الهيئة استعدادها لتشجيع تطوير قنوات 
التنسيق وآليات العمل المشترك مع كل الأطراف المعنية، مع التأكيد على الدور الحيوي لكل سلطة ومؤسسة في مجال 

تدخلها، وأهمية تجاوبها مع توصيات الهيئة بغية تنزيلها.

إلى ذلك، نبهت الهيئة إلى ضرورة الاستثمار الأمثل للعامل الزمني، باعتباره عاملا أساسيا للحد من تطور ظاهرة الفساد 
وتسريع إعادة بناء الثقة في المجهودات المبذولة في مجال النهوض بقيم النزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته.

ثانيا- توصيات لتقوية ودعم المسار الاقتراحي للهيئة

تدعيما لطرحها الاقتراحي الهادف إلى تعزيز وتقوية أسس مسار التحول النوعي المطلوب في مجال الوقاية من الفساد 
ومكافحته، قدمت الهيئة ملخصا مركزا لما تضمنه تقريران مصاحبان لهذا التقرير السنوي، يتعلقان على التوالي بــــ 

1 -  "الالتزامات الدولية للمغرب في إطار مصادقته على اتفاقيات مكافحة الفساد" 

يستهدف هذا العمل الاستثمار الأمثل لاتفاقيات مكافحة الفساد المصادق عليها؛ الأممية والعربية والإفريقية، من 
خلال القراءة الدقيقة والموضوعية لأهدافها ومقاصدها ومضامينها ومستويات إلزامها، بما يتيح الإمكانيات الحقيقية 
للاستفادة الأمثل من منظومتها المتكاملة في المكافحة الناجعة لآفة الفساد، ويؤسس، بالتالي، لملاءمة صحيحة وبناءة 

لِبُُِنيانِنِا التشريعي والمؤسساتي والإجرائي مع المواصفات الدولية والإقليمية المتفق عليها لمكافحة هذه الظاهرة.

التقرير، سيتجه عمل الهيئة، في المرحلة اللاحقة، إلى توظيفها تكنولوجيا  ولضمان الاستثمار الأمثل لمحتويات هذا 
ونطاق  الإلزام  ومستويات  التقاطعات  ورصد  والاستهداف  الولوج  مستلزمات  توفر  تفاعلية  إلكترونية  منصة  عبر 
الالتقاء والاختلاف والارتباطات التشعبية بالدلائل والمرجعيات التفسيرية للاتفاقيات وتطبيقات الدول لكل مقتضى 
بالنسبة لجهود ملاءمة  الفساد ومكافحته، سواء  للوقاية من  لتشكل مرجعية معيارية  يؤهلها  من مقتضياتها، بما 
التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات المصادق عليها، أو بالنسبة لإعداد مشاريع النصوص القانونية ودراستها والمصادقة 
لجهود  بالنسبة  أو  الصلة،  ذات  والبرامج  الاستراتيجيات  لبناء  بالنسبة  أو  المعيارية،  المرجعية  هذه  ضوء  في  عليها 

المرافعة من طرف الفاعلين المعنيين.

2 - "من أجل منظور تأطيري لأفعال الفساد في ضوء القانون رقم 46.19"

اعتبارا لخصوصيات أفعال الفساد، واقتناعا من الهيئة بكون تحقيق المكافحة الناجعة للفساد  تظل رهينة بمدى 
اعتماد آليات تجريمية متطورة لمواجهته، يأتي هذا التقرير الموضوعاتي لِيِقدِِّم، رصدا  لأهم الأفعال المجرمة جنائيا؛ بما 
 ، َ يسمح بتعميق المعرفة بمقوماتها الجرمية، واستقراء مفهومها على المستويين القضائي والفقهي، من جهة، ولِيِستَجَْْ�لِيَ
من جهة أخرى، صور الفساد التي تظل محتاجة إلى تأطير وتغطية جنائية، حمايةًً لمجموعة من المصالح، وتجاوبا 
مع التزامات المغرب في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية المصادق عليها، وتفاعلا مع ما رصدته مختلف التقارير 

الوطنية بهذا الخصوص.
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والاقتراحي  التشخيصي  العمل  إلى  برسم 2023  للهيئة  السنوي  التقرير  تطرق  المذكورين،  التقريرين  مع  وبالموازاة 
المتعلق بموضوع إساءة استغلال الوظائف لأجل الحصول على منفعة جنسية، الذي تعمل الهيئة على تعميق دراسته 
قصد استكمال وتدقيق بعض محاوره والتوصيات المنبثقة عنه، في أفق نشره كتقرير موضوعاتي منفصل خلال هذه 

السنة.

وتتوخى الهيئة من فتح هذا الورش إنجاز تشخيص شمولي لهذه الظاهرة، بما يُسُوِِّغ توطينها ضمن أفعال الفساد 
كِِّمتُمن  وإخراجها من التصنيف كمجرد أفعال غير أخلاقية أو تحرش جنسي، ويُزُود المشرع الوطني بمعطيات دقيقة 
من سد الفراغ التشريعي الذي يؤطر هذا السلوك، حيث تَعَتربِر الهيئة أن استشراف آليات معالجة هذه الظاهرة يظل 
رهينا بسد الثغرة المعرفية التي أسفر عنها غياب التراكم المعرفي الكافي لإنضاج مقاربة متكاملة تأخذ بعين كافة أبعاد 

الظاهرة وتتسم بالفعالية والنجاعة في التصدي للممارسات ذات الصلة.

المحور الرابع: الحكامة المؤسساتية للهيئة وإنتاج القرار الجماعي لأجهزتها

استعرض التقرير في هذا المحور حصيلة عمل مجلس الهيئة خلال سنة 2023، ونشاط اللجنة التنفيذية المكونة من 
الرئيس ونوابه، والممارسة العملية للجن الموضوعاتية الدائمة المحدثة من قِِبل المجلس.

أولا- مجلس الهيئة: نشاط مكثف خلال سنة 2023

عقد مجلس الهيئة خلال سنة 2023 ثمانية )8( اجتماعات، صادق المجلس فيها على 19 قرارا. وتمحورت ممارسة 
والأجهزة  والهياكل  المرجعية  والنصوص  المؤسساتي  الإطار  إقرار  في  بصلاحياته  الاضطلاع  حول  عام،  بشكل  مهامه، 
التنظيمية للهيئة، من جهة، والتداول والمصادقة على مجموعة من المشاريع والإدلاء بالآراء والتقدم بالتوصيات، من 

جهة أخرى.

وتميز عمل المجلس برسم سنة 2023، بشكل خاص، بدراسته و مصادقته على ميثاق "نزاهة“ الذي يعتبر بمثابة إطار 
الموكلة  المهام  لها في ممارسة  الامتثال  عليهم  يتعين  التي  والضوابط  بالثوابت  الهيئة  كافة مكونات  لالتزام  أخلاقي 
لهم بالهيئة، في مختلف أبعادها الإشرافية والتوجيهية والتقريرية والتدبيرية. كما تميز عمل المجلس أيضا بدينامية 
ملحوظة على مستوى دراسة وملاءمة النظام الداخلي للهيئة من أجل استكمال تفعيل مقتضيات القانون 46.19 

المتعلقة بنشر نصوصها المرجعية، ولا سيما منها، نظامها الداخلي والنظام الأساسي لمواردها البشرية.    

ثانيا- حصيلة أشغال اللجن الموضوعاتية الدائمة

التنظيمية  المراجع  تبني  خلال  من  الدائمة  الموضوعاتية  اللجن  لأعمال  التأسيسي  التأطير  سنة   2023 سنة  شكلت 
واستكمال تكوين هذه اللجن ووضع مواثيق اشتغالها، بما يضمن التنزيل الأمثل للمهام الملقاة على عاتق هذا الجهاز 

الحيوي، في إطار التنسيق المحكم ووفقا للمرجعية الموحدة التي يشكلها مخطط عمل الهيئة الاستراتيجي.

في إطار هذه الدينامية، عقدت اللجنة المكلفة بالمجال الاقتصادي وتطوير النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة في 
القطاعين العام والخاص )6( اجتماعات، في حين عقدت اللجنة المكلفة بتنمية التنشئة والتكوين على قيم النزاهة 
والشفافية والشراكة مع الأطراف المعنية ومع المجتمع المدني ومنابر الإعلام )18( اجتماعا، وعقدت اللجنة المكلفة 
بتتبع إصلاح التشريع الوطني وملاءمته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة )22( اجتماعا، أما اللجنة 
المكلفة بمجال رصد وتعميق المعرفة التي يفوض لها المجلس تتبع أشغال مرصد الهيئة واتخاذ القرارات المناسبة بشأن 
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مآلاتها فقد عقدت )11( اجتماعا، بينما عقدت اللجنة المكلفة بالتدقيق والمراقبة التي تضطلع على الخصوص بإجراء 
تقييم دوري للمطابقة وللأداء وتقديم توصيات لتعزيز الحكامة الداخلية للهيئة )6( اجتماعات.

ثالثا- اللجنة التنفيذية المكونة من الرئيس ونوابه الثلاثة

بعد تعيينها من طرف مجلس الهيئة، عملت اللجنة التنفيذية، المكونة من الرئيس ونوابه الثلاثة، على إرساء الآليات 
ومع  الدائمة  الموضوعاتية  اللجن  مع  تنسيقها  وسبل  الأولوية،  ذات  مهامها  تحديد  في  والمتمثلة  لعملها،  الأساسية 
البنيات الإدارية للهيئة، كما باشرت مهامها المتعلقة بدراسة الملفات والقضايا المتعلقة بشبهات فساد التي يعرضها 
عليها رئيس الهيئة طبقا لمقتضيات القانون 46.19، وعملا بالإجراءات التنظيمية المحددة لهذه الغاية بمقتضى النظام 

الداخلي ودليل الإجراءات المخصص لهذا المجال من عمل الهيئة.

وقد تميزت سنة 2023 كذلك بتحديد ثلاث مجموعات من المهام، أسندت كل واحدة منها لأحد نواب الرئيس الثلاثة

رابعا- حصيلة الهيئة في مجال تلقي ودراسة الشكايات والتبليغات 

 توصلت الهيئة خلال سنة 2023 بـ 85 شكاية وتبليغ )40 شكاية و45 تبليغا(. وقد استعرض التقرير حصيلة هذه 
الشكايات والتبليغات مصنفة حسب ماهية التشكي، وقنواته وطبيعته والقطاعات المعنية بالتبليغات والشكايات، 
مسلطا الضوء على عدد الملفات الخاصة بالشكايات والتبليغات التي اتخذت الهيئة بشأنها قرارات بالحفظ مع بيان 
الأسس والأحكام القانونية التي استندت عليها هذه القرارات، مع العلم أنه بخصوص باقي الملفات الأخرى، فقد تم 

خلال سنة 2023 اتخاذ قرار بمباشرة إجراءات البحث والتحري في موضوع تبليغ واحد. 

كما أكد التقرير السنوي على أنه تقرر تعميق الدراسة بشأن ملفات أخرى عن طريق ربط الاتصال بالمشتكين أو 
المبلغين من أجل طلب تزويد الهيئة بمعطيات إضافية حول مضامين شكاياتهم وتبليغاتهم، هذا بالإضافة إلى ملفات 
تبين من خلال دراستها الأولية أنها تتعلق بطلبات أو إشعارات موجهة للهيئة خارج إطار التبليغ عن حالات الفساد

المحور الخامس: أنشطة التعاون الوطني والدولي

الوطني والدولي، قبل أن  للهيئة على المستويين  التعاون المؤسساتي  السنوي برسم 2023 حصيلة  التقرير  استعرض 
يتطرق إلى أنشطتها على مستوى تتبع اتفاقيات مكافحة الفساد المصادق عليها من طرف المغرب. 

أولا- مبادرات التعاون الوطني 

في إطار تعزيز التكامل المؤسساتي، أبرمت الهيئة اتفاقية تعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحدد مستلزمات 
التعاون والتنسيق فيما بين الهيئتين، على أسس مرجعية ومبادئ ناظمة تم استحضارها لضمان تعاون مشترك بنََّاء، 
يتجاوب مع التطلع الذي يحدوهما معا نحو تدبير ناجع وفعال لمجهودات الوقاية من الفساد ومكافحته في أبعادها 

الشمولية وفي علاقتها بمكافحة تبييض الأموال.

الهيئة  المغرب،  )بنك  المالي  القطاع  تقنين  هيئات  وبين  بينها  الموقعة  الرباعية  الاتفاقية  تفعيل  الهيئة  واصلت  كما 
المغربية لسوق الرساميل، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي( من خلال تنظيم لقاء حول مخاطر الفساد 
وسبل مكافحته لفائدة المتدخلين في سوق الرساميل، والقيام بمبادرات حول الممارسات الفضلى في مجال مكافحة 
الفساد لفائدة وسطاء التأمين، وتنظيم ندوة قطاعية حول موضوع إدارة تنازع المصالح بمشاركة 90 إطارا ومسؤولا 
من المكونات الثلاث للقطاع المالي، ومشاركة فرق من هيئات مقنني القطاع المالي في العديد من الندوات والمؤتمرات 
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التي نظمتها الهيئة حول موضوعات متخصصة مرتبطة بالوقاية من الفساد، بالإضافة إلى تبادل التجارب في إطار 
 .ISO 37001 اجتماع للمنظمات المعتمدة على المواصفة

وانخرطت الهيئة أيضا في مجموعة من المبادرات ذات البعد الوطني، كمشروع "خطوات جماعية بالمغرب لفائدة 
والذي  والتنمية،  الاقتصادي  التعاون  المتجددة لمنظمة  الطاقات  لبرنامج  التابع  المتجددة"  الطاقة  النزاهة في قطاع 
يهدف إلى استكشاف إمكانيات العمل الجماعي في هذا المجال من أجل تعزيز مكافحة الفساد والنزاهة في مجال 
الأعمال. كما نظمت، بالشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 
 CGEM RSE تدريبا حول "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في القطاع الخاص"، لصالح الشركات المعتمدة من قبل

)علامة الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول المسؤولية الاجتماعية للمقاولات(.

ثانيا- تمتين علاقات التعاون والشراكة مع المنظمات والمبادرات الدولية 

الوطنية  الهيئة  نظمت  المغرب،  في  الفساد  قضايا  في  التحقيق  مجال  في  القدرات  لتعزيز  الدولي  البرنامج  إطار  في 
للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالتعاون مع اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد بهونغ كونغ )ICAC(  تكوينا 
مهما حول تقنيات التحقيق في قضايا الفساد وغيرها، استفاد منه ممثلون عن مجموعة من سلطات إنفاذ القانون 
والمؤسسات الدستورية والتقنين والرقابة. كما نظمت الهيئة، بالتعاون مع مركز جنيف لحكامة قطاع الأمن، دورة 

تكوينية حول نزاهة قطاع الأمن استفاد منها مسؤولون من الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.

وفي إطار تعزيز التعاون والشراكة وتبادل الخبرات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، أبرمت الهيئة خلال سنة 
2023 اتفاقيات تعاون مع كل من البنك الدولي، واللجنة الوطنية المستقلة للوقاية من الرشوة ومكافحتها بجمهورية 
دجيبوتي)CNIPLC(، بهدف تقاسم التجارب والاستراتيجيات الفعالة، وتنسيق الإجراءات الوقائية والزجرية، وتعزيز 

القدرات.

ثالثا- تنظيم مؤتمرات وتظاهرات دولية والمشاركة فيها 

نظمت الهيئة مؤتمر الرباط الذي عرف حضور رؤساء وممثلي السلطات والهيئات الوطنية لمحاربة الفساد ومكافحته 
من عدد مهم من الدول الإفريقية، وممثلين عن المجتمع المدني وعالم الأعمال في أفريقيا، بالإضافة إلى مسؤولين كبار 
من منظمات دولية وعن قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية، والذي أفضى إلى اعتماد إعلان الرباط الذي شدد، 
بشكل خاص، على محورية البعد الوقائي والأهمية الحاسمة للتعاون الدولي والتكامل المؤسساتي في تعزيز مكافحة 
بشأن  والخبرة  المعرفة  تبادل  إلى  الهادف  الفساد  لمكافحة  الدولي  التحالف  منتدى  في  الهيئة  شاركت  كما  الفساد. 

التحديات والمخاطر والفرص لتعزيز جهود مكافحة الفساد.

المتحدة لمكافحة  اتفاقية الأمم  الدول الأطراف في  العاشرة لمؤتمر  الدورة  المغربي المشارك في  الوفد  الهيئة  وترأست 
الفساد؛ حيث كانت مساهمة الوفد المغربي فعالة ووازنة بما أفضى إلى اعتماد المؤتمر لقرار متابعة إعلان مراكش الذي 
دعت إليه المملكة المغربية والمتضمن لمطلب تعزيز السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالبعد الوقائي من الفساد 
بمجهودات متجددة كفيلة برفع التحديات المطروحة، فضلا عن توطيد أواصر العلاقات مع مجموعة من الهيئات 

الدولية والإقليمية.
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رابعا- تتبع الهيئة لاتفاقيات مكافحة الفساد المصادق عليها من طرف المغرب

عنوان  يحمل  والذي  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  اعتمدته  الذي  السياسي  الإعلان  تنفيذ مضامين  تتبع  إطار  في 
»التزامنا المشترك بالعمل بفعالية على التصدي للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز 
التعاون الدولي"، تم إعداد مصنف باللغة العربية والإنجليزية خاص بمختلف المبادرات التي اتخذتها المملكة المغربية 
لتنفيذ مضامين هذا الإعلان أو التي توجد قيد الإنجاز، وذلك تجاوبا مع دعوة مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة 
والمخدرات الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية، إلى موافاته بمختلف المبادرات التي قامت بها بشأن تنزيل المقتضيات 

الواردة فيه.

كما ساهمت الهيئة في الاجتماع الثاني لفريق استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاجتماع الخامس 
للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة 
الفساد، واللذين قدمت خلالهما الهيئة تجربة المملكة المغربية إلى جانب المملكة العربية السعودية ومصر في مجال 
إعداد مؤشرات قياس الفساد. كما تقرر، بشكل خاص، إنشاء آلية لتقديم مشاريع القرارات التي ستعرض على مؤتمر 

الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وتطرق تقرير الهيئة إلى الجهود التحضيرية لاستعراض المملكة المغربية في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، 
وكذا لجهود الهيئة في مسار الإعداد للمصادقة على اتفاقيتي مجلس أوروبا المدنية والجنائية لمكافحة الفساد، بما يمهد 

.GRECO الطريق أمام المغرب للانضمام إلى مجموعة الدول ضد الفساد

المحور السادس: الأنشطة الوظيفية والنهوض بقدرات الدعم

استعرض التقرير في هذا المحور جهود الهيئة في مجال تطوير سبل وآليات تواصلها وخطابها والتعريف بإسهاماتها 
في مجال النهوض بالنزاهة والوقاية من الفساد، وإرساء قواعد وآليات عملها الضامنة لتدبيرها الناجع والرشيد، سواء 

على مستوى تعزيز منظومتها وعتادها المعلومياتي، أو على مستوى ضبط تنظيمها الإداري والمالي.

أولا-  التواصل محور  أساسي في انفتاح الهيئة على محيطها العام

لتثبيت  التواصل، عرفت سنة 2023 بلورة خريطة طريق رقمية تهدف أساسا  الهيئة في مجال  تفعيلا لاستراتيجية 
حضور الهيئة في وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث تمت صياغة خريطة طريق تأخذ بعين الاعتبار تقييم الوضع الحالي، 
الحسابات، والتخطيط  المنصات، وإنشاء  المستهدفة، واختيار  والتخطيط الاستراتيجي، وتحديد الأهداف، والجهات 
التقرير  والموارد. كما سجل  المخاطر  وتدبير  والتوجهات،  الأداء  وتتبع  التفاعل،  وتدبير  وتأطير  التحريري،  والجدول 
حضورا لافتا للهيئة في مختلف المنابر الإعلامية، بما ساهم في التعريف بالهيئة ورسائلها وآرائها على نطاق واسع خلال 
اللقاءات المبرمجة برسم سنة 2023، علاوة على توظيف موقعها الإلكتروني في نشر مختلف إنتاجاتها، وتصميم وإنجاز 
موقع إلكتروني جديد سيتم إطلاقه في بداية 2024، بهدف تمكين المستخدمين من تجربة جديدة سواء على المستوى 

البصري أو على مستوى التصفح.

ثانيا- تطوير آليات تجويد العمل وتعزيز وتأهيل نظم المعلومات

في إطار بلورة خطة عملها للفترة الممتدة ما بين 2023 و2025، عملت الهيئة على تحديث منهجية وإطار اشتغالها، 
من خلال إعداد دليل كامل ومندمج لمساطر عمل الهيئة، مع إيلاء عناية خاصة لمساطر وسبل تتبع تنفيذ مشاريع 
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البرنامج السنوي؛ حيث أسفرت جهودها بهذا الخصوص عن إعداد نسخة أولى من هذا الدليل تتألف من 56 مسطرة. 
كما قامت الهيئة بإنشاء مركز خبرة لإدارة المشاريع )PMO(، مكلف بتدبير مخطط عملها والمشاريع المتعلقة به.

وتفعيلا لاستراتيجيتها الرقمية 2023-2025، قامت الهيئة بتنزيل عدد من المشاريع لتعزيز وتطوير نظمها المعلوماتية 
ووسائلها التواصلية وبنياتها التحتية ذات الصلة؛ حيث عملت على إتمام الأتمتة الكلية لخدمة التلقي والدراسة الأولية 
للشكايات والتبليغات، وعملت على تطوير منصة أولى لتخزين وتدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بالمؤشرات الوطنية 
والدولية ذات الصلة بالنزاهة ومحاربة الفساد، كما وضعت منظومة لليقظة تسمح برصد المعلومات التي تكتسي 
القانونية  اليقظة  اشتراك مع منصة مغربية متخصصة في مجال  الهيئة لاتفاقيات  إبرام  متنوعة، من خلال  أشكالا 
والأحكام القضائية، ومع منصة دولية لليقظة المعلوماتية والاستراتيجية. كما عملت على وضع نظام لمراقبة الولوج 

إلى الهيئة وتدبير الوقت، ووضع تصور شامل لتطوير تطبيق خاص بتدبير الربائد )الأرشيف(.

وفي إطار تعزيز وسائل التواصل والحضور الرقمي، أتمت الهيئة تنفيذ مشروع "البوابة الوطنية للنزاهة" التي تهدف 
إلى تعزيز وتوحيد جميع المعلومات المتعلقة بمجال النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد بالمغرب، بانخراط واسع 
للقطاعات والهيئات والفاعلين المعنيين بهذا المجال، كشركاء في تطوير وتزويد البوابة بالبيانات والمعطيات. كما قامت 

الهيئة بتطوير البوابة المؤسساتية للهيئة، بمواصفات حديثة وجد متقدمة.

التحضير لإطلاق منصة معلوماتية  الرقمية، خاصة من خلال  التحتية  بنيتها  بتعزيز  الهيئة  من جهة أخرى، قامت 
مركزية فائقة التقارب، وتقوية بنية وأمن قاعة الخوادم، واقتناء الحواسيب والطابعات، وتثبيت نظام هاتفي حديث 
ومندمج، وتركيب شبكة خلوية داخلية )WIFI(، وتعزيز الأمن الرقمي، وهيكلة تنظيم الشبكة الحاسوبية، وتأمين 

محطات العمل والحماية ضد التهديدات الخارجية.

ثالثا- النهوض بقدرات الدعم بالهيئة 

كفاءات وخبرات  ذات  بموارد بشرية  المؤسساتية  بنيتها  بتعزيز  الهيئة  عرفته  الذي  النوعي  الانتقال  التقرير  سجل 

متناسبة مع التحديات التي تواجهها للقيام بمهامها على الوجه الأمثل، وذلك من خلال إطلاق عدة حملات للتوظيف، 

كللت بتوظيف 25 إطارا في سنة 2023، من بينهم 10 مسؤولين من مختلف الدرجات، كما تمت تقوية قدرات الموارد 

البشرية العاملة بالهيئة بالمشاركة في برامج للتكوين تم تنظيمها داخليا ومن طرف مؤسسات دولية ووطنية.

وبخصوص التنظيم المالي والمحاسبي، تم اعتماد نظام محاسبي جديد وتعيين محاسب عمومي بالهيئة يمارس الصلاحيات 

المسندة إلى المحاسبين العموميين طبقا للقوانين والأنظمة للجاري بها العمل، كما تم اعتماد نظام الصفقات الخاص 

بالهيئة بعد مصادقة مجلس الهيئة عليه. 

في إطار استكمال آليات اشتغالها الوظيفية، والنهوض بقدراتها التنظيمية، واصلت الهيئة خلال سنة 2022 تعزيز 

مواردها البشرية والمالية، وعقلنة تدبيرها ؛ حيث استكملت، بتنسيق مع القطاع الوزاري المكلف بالميزانية، مشروع 

النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالهيئة قبل عرضه على مصادقة مجلس الهيئة، وعملت، برسم سنة 

2023، على استقدام الكفاءات المؤهلة  عبر انخراطها في عملية توظيف واسعة على أساس المناصب المالية المخصصة 

لسنة 2023، وسهرت على وضع الآليات الضامنة للنقل السلس والمحافظ على الاستمرارية، للمناصب المالية للموارد 

ومحاربتها،  الرشوة  من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية  الهيئة  إلى  الرشوة  من  للوقاية  المركزية  بالهيئة  العاملة  البشرية 

اعتمادا على طلبات الإدماج المقدمة من طرف المعنيين بالأمر. 
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وبالنسبة للتدبير المالي والميزانياتي للهيئة، فقد بلغ مجموع ميزانية الهيئة لسنة 2023 ما قدره 198 مليون و229 ألف 

درهم بما فيها اعتمادات خاصة بنفقات الموظفين، مقابل 70 مليون تم رصدها لعام 2022 مخصصة لنفقات المعدات 

والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار، أي بنسبة نمو تناهز % 183. 

وعلى صعيد تنفيذ هذه الميزانية، تجدر الإشارة إلى أن الحجم الإجمالي للنفقات الملتزم بها خلال 2023 بلغ 120 

مليون و119 ألف درهم، مقابل17 مليون و284 ألف درهم خلال 2022، أي بنسبة التزام تناهز %60 من مجموع 

الاعتمادات بما فيها تلك المُرُحلة عن سنة 2022 وما قبل. أما على صعيد أداء النفقات، فقد بلغ حوالي 105 مليون 

نفقات  بين  وتتوزع  بها،  الملتزم  النفقات  تناهز حوالي%87 من مجموع  بنسبة  متم سنة 2023،  ألف درهم  و32 

الموظفين والأعوان ونفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار.

وبالنسبة لشساعة النفقات، فقد تم تخصيص ما مجموعه 1130000,00 درهم كقيمة طلبات الإذن بالأداء لسنة 

2023، في حين أن نسبة الأداء لم تتجاوز %12 أي ما مجموعه 138225,79 درهم، وهو ما يتجاوب مع حرص الهيئة 

على تقليص النفقات التي يتم اللجوء فيها للأداء عن طريق الشساعة إلا للحالات الضرورية.





تصدير

تصدير
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بإتمام  يتميز  سياق  في   2023 برسم  ومحاربتها  الرشوة  من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية  للهيئة  السنوي  التقرير  يأتي 
سنة على دخولها حيز التنفيذ على إثر تعيين أعضائها وأمينها العام وتنصيب أجهزتها؛ بما منح مجهودََها التأسيسي 
والتنظيمي والاقتراحي الذي باشرته منذ سنة 2019 بُعُدََه المرجعي، وفتح أمام الهيئة أفقا متجددا يقوم على ترصيد 
المكتسبات المحقََّقة والعمل على تدعيمها بقوة اقتراحية نابعة من حكامة مؤسساتية يضطلع فيها مجلس الهيئة 
واللجنة التنفيذية واللجن الموضوعاتية بأدوار حيوية على مستوى التنظيم والاستشارة والاقتراح والمساهمة في اتخاذ 

القرار.

الداعمة  القواعد  إرساء  باستكمال  الصلة  ذات  وأنشطتها  الهيئة  أعمال  استعراض  بالأساس  التقرير  هذا  يستهدف 
والإطار الشامل لتحقيق انتقالٍٍ مؤسََّس إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد ببلادنا؛ في أفق جََعْْل سنة 2024 سنة 
إطلاق استراتيجية من جيل جديد، تتأسس على توجهات استراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد 

ومكافحته، متينة وواضحة ومتوافق بشأنها. 

تطوير  خلال  من  الموضوعية  استهداف  على  القائم  الهيئة،  لخطاب  امتدادا  التقرير  هذا  يمثل  التوجه،  هذا  وفق 
التشخيص وتنويعه، والتقييم البنََّاء المفضي إلى تقديم البدائل في إطار التوجيه والإشراف والتنسيق والتوصية والاقتراح، 

وتعميق الدراسة والبحث في إطار تقارير موضوعاتية مرافقة للتقرير السنوي.

على هذا الأساس، جاء هذا التقرير، مؤكدا على أن المجهودات والإنجازات المحققة من خلال السياسات المتبعة في 
هذا المجال، ورغم أهميتها، لم ترق بعد إلى إنتاج الوقع والتغيير المطلوب، مما يستدعي تغيير المقاربة والتوجه نحو 
الاشتغال في إطار يتوخى المكافحة الناجعة للفساد على أساس ينهض على التكامل المؤسساتي وتضافر جهود سائر 

المعنيين، والالتفاف حول المبدأ الذي يجعل من الحكامة المسؤولة والوقاية من الفساد ومحاربته أولوية وطنية.

من هذا المنطلق، جاء التقرير السنوي للهيئة برسم 2023 مؤطَّرَا بمنظور استراتيجي يستهدف:

	z الإعــاء مــن المبــدأ المؤطِّــر لمنظومــة الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، مــن حيــث اعتبارهــا مجــالا للعمل
المشــرك المؤطَّــر بمبــدأ التناســق المؤســي والوظيفــي الضامــن لتكامــل جهــود جميــع الهيئــات والســلط 
ــدادات  ــد والامت ــع المعق ــة ذات الطاب ــة هــذه الآف ــة والنجاعــة في مواجه ــا للفعالي والمؤسســات، تحقيق

الوخيمــة عــى مختلــف المجــالات؛

	z ترصيــد التراكــم النوعــي لتوصيــات واقتراحــات الهيئــة بمنســوب متجــدد يدعــم مســار القــوة الاقتراحيــة
سَــة للنقلــة النوعيــة المنشــودة في هــذا المجــال، وبمنظــور  المســتهدِفة للمعاقــل الحقيقيــة للفســاد، والمؤسِّ
عمــي يتيــح إمكانيــاتٍ عمليــة للانتقــال بهــذه التوصيــات مــن مســتوى الطــرح والاقــراح إلى مســتوى 

تتبــع التنزيــل، عــر آليــات التوافــق والتعــاون والتنســيق وتقديــم الدعــم والمواكبــة.

تصدير
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تجاوبا مع هذا المنظور، ينتظم هذا التقرير ضمن ستة أقسام، تغطي مجهودات الهيئة خلال سنة 2023 وفق مقاربة 
منهجية تسلط الضوء على المجالات التالية:

القسم الأول: تشخيص وضعية الفساد 

يرصد هذا القسم تطور الفساد على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، بالاستناد، من جهة، إلى المؤشرات والتقارير 
الدولية والوطنية ذات الصلة، وبالاعتماد، من جهة ثانية، على دراسة وتحليل وتحيين المعطيات التفصيلية لمصادر 
المؤشرات الدولية المعتمدة، ثم بالعمل، من جهة أخيرة، على استثمار نتائج البحث الوطني الذي أطلقه مرصد الهيئة 
وتم إنجازه خلال سنتي 2022 )بالنسبة لقسمه المتعلق بالمواطنين المقيمين ومغاربة العالم( و2023 بالنسبة لقسمه 

المتعلق بالمقاولات.

القسم الثاني: تقييم تنفيذ وتنسيق الاستراتيجيات والسياسات العمومية وتوجيهها

يستعرض عمل الهيئة في مجال تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتصور العام للتوجهات الاستراتيجية 
لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته وآليات تنفيذها.

القسم الثالث: توصيات ومقترحات الهيئة: من أجل تجاوب فاعل في إطار الالتقائية

يغطي حصيلة تتبع الهيئة لمدى التجاوب مع توصياتها الواردة في تقاريرها السابقة وما تم إنجازه أو الشروع في 
تنزيله من مشاريع ذات الصلة بهذه التوصيات، كما قدمت الهيئة ملخصا مركزا لما تضمنه تقريران مصاحبان لهذا 
التقرير السنوي، يتعلقان الأول بـــ "الالتزامات الدولية للمغرب في إطار مصادقته على اتفاقيات مكافحة الفساد"، 

والثاني "من أجل منظور تأطيري لأفعال الفساد في ضوء القانون رقم 46.19".

القسم الرابع: الحكامة المؤسساتية للهيئة وإنتاج القرار الجماعي لأجهزتها

 يستعرض هذا القسم حصيلة عمل مجلس الهيئة وأشغال اللجن الموضوعاتية الدائمة، بالإضافة إلى حصيلة عمل 
اللجنة التنفيذية المكونة من الرئيس ونوابه.

القسم الخامس: أنشطة التعاون الوطني والدولي

يهم هذا القسم حصيلة الهيئة في مجال التعاون المؤسساتي على المستوى الوطني، وعلاقات التعاون والشراكة مع 
المنظمات والمبادرات الدولية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا اتفاقيات التعاون التي أبرمتها 
تنفيذ  تتبع  الفاعل في  الهيئة  بالإضافة إلى دور  الدولي،  المعنية على المستوى  الجهات  الهيئة خلال سنة 2023 مع 

الاتفاقية الأممية، واستعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

القسم السادس: الأنشطة الوظيفية والنهوض بقدرات الدعم

والتعريف  وخطابها  تواصلها  وآليات  سبل  تطوير  مجال  في  الهيئة  جهود  إلى  التقرير  من  السادس  القسم  يتطرق 
بإسهاماتها في مجال النهوض بالنزاهة والوقاية من الفساد، وكذا جهودها في مجال تحديث منهجية وإطار اشتغالها، 
وتعزيز بنيتها التحتية الرقمية، وتفعيل استراتيجيتها الرقمية 2023-2025، بالإضافة إلى مجهوداتها في مجال تدبيرها 

الإداري والمالي. 



القسم الأول
تشخيص وضعية الفساد 

القسم الأول: تشخيص وضعية الفساد
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يشكل رصد وتشخيص وضع الفساد وتطوره، منطلقا هاما لإنتاج معرفة معمقة بهذه الظاهرة، تسمح بفهم هذه 
الآفة وتجلياتها، واستظهار أسبابها وآثارها، والإلمام بأشكالها واتجاهات تطورها، وصولا نحو استهدافها بالسياسات 

والإجراءات المناسبة للوقاية منها ومكافحتها. 

التقرير  الباب الأول من هذا  الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في  على هذا الأساس، تواصل 
السنوي رصدها لتطور ظاهرة الفساد على المستوى الدولي، قبل الانتقال إلى استظهارها على المستوى الإقليمي، عربيا 
وإفريقيا، في الباب الثاني، وصولا، في الباب الثالث، إلى استقراء وضعية الفساد على المستوى الوطني، بلوغا، في الباب 

الرابع، إلى عرض ملخص نتائج البحث الوطني حول الفساد في قسمه المتعلق بالمقاولات وحاملي المشاريع.

الباب الأول: تطور الفساد على المستوى الدولي

لإبراز تطور الفساد على المستوى العالمي سنة 2023، يستعرض الفصل الأول قياسََه في مؤشر مدركات الفساد، قبل 
الانتقال في الفصل الثاني إلى رصد تطوره في بعض مؤشرات الإدراك غير المباشرة. 

الفصل الأول: وضعية الفساد حسب مؤشر مدركات الفساد برسم 2023

يُظُهر مؤشر مُُدرََكات الفساد )CPI( لعام 12023 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية أن معظم دول العالم لم 
تحقق تقدماًً يُذُكر في معالجة الفساد في القطاع العام. فلا يزال المتوسط العالمي لمؤشر مُُدرََكات الفساد دون تغيير 

عند النقطة 43 للعام الثاني عشر على التوالي، حيث سجّّل ثُلُثا البلدان درجاتٍٍ أقل من 50. 

https://www.transparency.org/en/cpi/2023 [1[[

القسم الأول 
تشخيص وضعية الفساد
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ويضيف تقرير منظمة الشفافية الدولية أن مستويات الفساد لا تزال تراوح مكانها في أغلب أنحاء العالم، حيث لم 
تحرز %86 من الدول تقدما يذكر أو أي تقدم على الإطلاق في السنوات العشر الماضية، لينتهي إلى خلاصة مفادها أن 

البلدان التي تنتهك الحريات المدنية باستمرار تسجل درجات أقل على مستوى مؤشر مدركات الفساد.

على أساس هذه المعاينة العامة، وقف مؤشر مدركات الفساد برسم 2023، من خلال تقييمه لهذه المدركات في 180 
دولة، على استمرار نفس الاتجاهات للتصنيفات العامة والمتعلقة أساسا بتقدم دول أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، 
في تنقيط هذا المؤشر، مقابل التموقع المتأخر لإفريقيا جنوب الصحراء، مع احتلال دول مثل الصومال بتنقيط )11(، 

وفنزويلا )13(، وسوريا )13(، وجنوب السودان )13(، واليمن )16( المراكز الأخيرة في هذا المؤشر.

وبمنظور شمولي، إذا كان المعدل العام للتنقيط العالمي  بقي في حدود 100/43،  فقد سُُجِِّلت تفاوتات هامة بين 
المجموعات القطرية في العالم، حيث استقر معدل التنقيط في 100/65 بالنسبة لأوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، 
بآسيا  متبوعة  بـ 100/42،  المجر  تنقيط سجلته  أدنى  مقابل  بـ 100/90  تنقيط  أعلى  الدانمارك  فيه  والذي سجلت 
والمحيط الهادئ بـ 100/45، سجلت فيها نيوزيلاندا أعلى تنقيط ب 100/85، في حين سجلت كوريا الشمالية أدنى 
تنقيط بـ 100/17، وتأتي في المرتبة الثالثة الأمريكتان بـ 100/43، سجلت فيها كندا أعلى تنقيط بـ 100/76 مقابل 
100/13 كأدنى تنقيط سجلته فنزويلا، واحتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرتبة الرابعة بـ 100/38، 
سجلت فيها الإمارات العربية المتحدة أعلى تنقيط بـ 100/68 مقابل 100/13 كأدنى تنقيط سجلته سوريا، ثم تأتي 
في المرتبة الخامسة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بـ 100/35، سجلت فيها جورجيا أعلى تنقيط بـ 100/58 مقابل 
أدنى تنقيط سجلته تركمانستان بـ 100/17، واحتلت الرتبة الأخيرة منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بتنقيط 100/33، 

سجلت فيها السيشيل أعلى تنقيط بـ 100/71 مقابل أدنى تنقيط سجلته الصومال بـ 100/11. 

الدول الأكثر تغيرا على مدار 10 سنوات

ولفت التقرير الانتباه إلى أن تسلل أعمال الفساد إلى العديد من أنظمة العدالة حول العالم يسهم في زيادة عدم 
المساواة والتمييز وصعوبة الوصول للعدالة لا سيما لدى الفئات الفقيرة والمهمشة، ويعتبر ذلك تهديداًً صارخاًً لركيزة 

من أهم الركائز الأساسية لحقوق الإنسان والمتمثلة في المساواة أمام القانون.
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وكشف التقرير أن البلدان التي تحتل مرتبة عالية في مؤشر مدركات الفساد لا تزال جهودها غير كافية في مكافحة 
الفساد العابر لحدودها الوطنية، مُُنبها إلى الاختلالات التنظيمية والإدارية التي تعاني منها هذه الدول والتي تسمح 

للأموال المشبوهة بالتسلل إلى النظام المالي العالمي، وتؤدي إلى الفشل في ملاحقة مرتكبي الفساد العابر للحدود.

ورغم إشادة التقرير باتفاقيات مكافحة الفساد والقوانين ذات الصلة في بعض الدول، فإنه انتقد تباطؤ تحرك تلك 
الدول ضد المسؤولين الأجانب، داعياًً الحكومات حول العالم لاتخاذ المزيد من الإجراءات المبتكرة لمنع الإفلات من 
العقاب، لا سيما في الممارسات العابرة للحدود التي قد تؤدي لأضرار خطيرة، مثل الاختلاس الجسيم للأموال العامة 

والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وناشد التقرير الدول بتوسيع رقعة الإصلاحات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وكذلك توسيع نطاق تطبيقها ليشمل 
القائمين على بعض المهن الحرة الذين يزداد الطلب على خدماتهم من قبل المسؤولين الأجانب الفاسدين.

الفصل الثاني: وضعية الفساد حسب بعض مؤشرات الإدراك غير المباشرة

تجدر الإشارة إلى أن النتائج التي خلصت إليها مؤشرات إدراك الفساد خلال سنة 2023، والتي أبرزت الارتباط الوثيق 
بين تزايد معدلات الفساد وتدهور السلم العالمي، تُوُطدها نتائج مؤشر السلام العالمي لعام 2023 الذي نشره معهد 
الاقتصاد والسلام في نسخته الـ 17، حيث تم التأكيد على تدهور متوسط مستوى السلام في الدول بمقدار %0.42 لهذا 

العام، لتكون هذه السنة هي التاسعة على التوالي التي يتدهور فيها مستوى السلام العالمي.

ولا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )MENA( مندرجة في الفئة المنخفضة لمستوى السلام في العالم للعام 
الثامن على التوالي، كما يوضح ذلك الجدول الموالي، علما بأن 1 يعادل أعلى تنقيط مقابل 5 الذي يعادل أدنى تنقيط.
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وجدير بالملاحظة أن الخلاصات التي انتهى إليها مؤشر السلام العالمي يمكن أن نتلمََّس بعض أسبابها من خلال استقراء 
نتائج مؤشر التنمية البشرية 2022-2023 المعنون بـ " كسر الجمود: إعادة تصور التعاون: في عالم مستقطب2" ؛ 
الذي كشف عن تفاقم التفاوتات العالمية بسبب التركيز الاقتصادي الكبير، حيث لفت الانتباه إلى أن ما يقرب من 
%40 من التجارة العالمية في السلع تتركز في ثلاثة بلدان أو أقل، لينتهي إلى خلاصة مُُؤدََّاها أن فجوة التنمية البشرية 
اتجاه  الغنية والفقيرة يسير في  الدول  الحد من المساواة بين  المتمثل في  السائد  التوجه  الآخذة في الاتساع تبرز أن 

التفاقم والتغلغل. 

مؤشر  أكده  لما  وفقا  بالفساد،  وارتباطها  والمدنية  السياسية  الحقوق  مجال  في  المسجلة  التراجعات  مع  وبالتقاطع 
مدركات الفساد، سلط مؤشر الديمقراطية للعام 2023 3 ، الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة 
تراجع  استمر  حيث  العالمية،  الديمقراطية  حالة  في  للقلق"  "مثير  اتجاه  على  الضوء  البريطانية،  "الإيكونوميست" 
العام  بالمقارنة مع 5.29  الديموقراطية مسجلا مستوى 5.23 على سلم من عشر درجات،  العالمي لمؤشر  المتوسط 

السابق، وهو أدنى مستوى منذ صدور الدراسة الأولى لهذا المؤشر عام 2006 4. 

وانعكس هذا التراجع بصورة رئيسية على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث جاءت معظم الدول العربية في 
ذيل القائمة مع عدم وجود أي دولة مصنفة "ديمقراطية". 

ويعزو التقرير هذا التراجع إلى عدة عوامل حقوقية وسياسية كإضعاف العملية الانتخابية والتعددية، دون إغفال 
العوامل الاقتصادية، بما في ذلك عدم المساواة والفساد، التي تلعب دورا حاسما في تراجع الديمقراطية.

الباب الثاني: تطور الفساد على المستوى الإقليمي

تربطه بعمقه  التي  للعلاقات  أبعاد جغرافية واقتصادية وجيوسياسية، واعتبارا  المغرب من  بالنظر لما يمثله موقع 
الإفريقي وبامتداده العربي، فإن الإحاطة بواقع الفساد على المستوى الوطني تقتضي حتما استجلاءه على المستوى 
الإقليمي، كمطلب أساسي لتتبع تطوره ورصد تموقع المغرب ضمن هذا المحيط. لأجل ذلك، يتطرق الفصل الأول 

لوضع الفساد على المستوى العربي، في حين يستعرض الفصل الثاني وضعه على المستوى الإفريقي.

الفصل الأول: وضع الفساد بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط  

أدنى  إلى  العربية  للدول  المُجُمََّعة  الدرجات  متوسط  انخفض   ،2023 لعام   )CPI( الفساد  مدركات  مؤشر  بحسب 
مستوى له على الإطلاق وهو 34 من أصل 100، مما يشير إلى أن هناك طريقا طويلا ينبغي اجتيازه لضمان النزاهة 

والعدالة في مختلف أنحاء المنطقة.

على مدى السنوات العشر الماضية، أخفقت معظم الدول العربية في تحسين مواقعها على مؤشر مدركات الفساد. 
وقد أُدُرِجِت سبع دول عربية ضمن الدول التي سجّّلت أدنى عشر درجات لمؤشر مُُدرََكات الفساد لهذا العام. حيث 
التوالي،  ليبيا 18 درجة، واليمن 16 درجة، وسوريا 13 درجة، لتحتل المراتب 170، 176 و177 عالمياًً على  سجّّلت 
أما الصومال فاحتلت المرتبة الأخيرة ضمن القائمة بنتيجة بلغت 11 درجة من 100. بالمقابل سجّّلت الإمارات أعلى 
الدرجات بين الدول العربية )68 درجة(، محتلة المرتبة 26 عالمياًً، تلتها قطر بـ 58 درجة حيث احتلت المرتبة 40 

عالمياًً.

https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2023-24overviewar.pdf [2[[

https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/Democracy-Index-2023-Final-report.pdf?version=0&mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGRS8H5kUisFRVcvix-UEcnTRUQd� [3[[
WuOwCN1MlFBW0m8ab_5HJFWNyStbl3scsNQc68siy4IB9-qjeTZZrz290FT15ah8vOUVTsBrJcUYRKkQ9OcTA

]]4] يقيس المؤشر حالة الديمقراطية في 167 دولة على أساس 5 معايير، ويغطي تقريبًًا جميع سكان العالم والغالبية العظمى من دول العالم، باستثناء بعض الدول الصغيرة. ويعطي تقييما لكل دولة بحد أقصى 10 درجات، بناء على 
المعايير التالية: العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية الديمقراطية والحريات المدنية. ويصنف الدول بناء على الدرجات إلى: ديمقراطيات كاملة، ديمقراطيات منقوصة، أنظمة هجينة، 

وأنظمة استبدادية.
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وأبرز مؤشر مدركات الفساد أن تفشي الفساد يعوق التقدم في مختلف أنحاء المنطقة، كما يؤدي إلى تعميق الظلم 
الاجتماعي والهيكلي. ورغم الرغبة في معالجة هذه القضايا، يعزز الافتقار إلى الالتزام المستمر بتدابير مكافحة الفساد 
انعدام ثقة المواطنين في الحكومات ومؤسسات الدولة بصفة عامة، بما يؤدي إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية 

وأخطار تأجيج عدم الاستقرار السياسي، وتصعيد الصراعات.

وربط تقرير منظمة الشفافية الدولية بين مخاطر الصراعات الجيوسياسية التي تتعرض لها المنطقة وضعف معدلات 
النزاهة والشفافية، معتبراًً التفاوت الكبير بين مستوى الإنفاق على القطاعات الدفاعية ومستوى الإنفاق على قطاعات 

العدالة والمساءلة أحد الأسباب التي تقوض جهود مكافحة الفساد.

وعزت المنظمة هذه النتائج إلى ارتفاع مستويات الفساد السياسي الذي يُقُوّّض جهود مكافحة الفساد في مختلف 
أنحاء المنطقة، لافتة إلى أنه رغم تعهدات البلدان العربية بمكافحة الفساد، غالباًً ما تتخلى حكومات مجموعة من 
دول المنطقة عن الالتزام بها، كما تتجاهل الإدارات الجديدة التي تتوالى على المسؤولية كثيراًً من المبادرات، وهو ما 

يفضي إلى ضياع كل المنجزات والتراكمات وتقليص فرص الاستفادة من الزخم الحاصل في هذا المجال.

الأول  المقام  في  الحالية  الفساد  مكافحة  استراتيجيات  تعتمد  المنطقة،  أنحاء  مختلف  في  أنه  أيضا،  التقرير  واعتبر 
على نهج ردّّ الفعل بدل النهج الوقائي. ونتيجة لذلك فشلت العديد من الدول التي قامت بصياغة القوانين ووضع 

السياسات في تعميم تدابير لمكافحة الفساد بشكل منهجي ودعمها بآلياتٍٍ فعالة للإنفاذ والوقاية.

ولتحقيق تغيير حقيقي في الدول العربية، أكد التقرير أن هناك حاجة أكيدة إلى مراجعة الواقع من خلال نهجٍٍ شامل 
يعالج الأسباب التي تكمُُن وراء الفساد، وإعطاء الأولوية للوقاية، مع إشراك جميع مكونات المجتمع، وفي المقام الأول 

المجتمع المدني ووسائل الإعلام والقطاع الخاص، بشكلٍٍ كاف في النهج الشامل لمكافحة الفساد.
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الفصل الثاني: وضع الفساد على المستوى الإفريقي

أفادت منظمة الشفافية الدولية أن 23 دولة إفريقية من أصل 54 دولة حققت تقدما في مؤشر مدركات الفساد 
خلال سنة 2023. وأوضح تقرير المنظمة أن من بين الدول الإفريقية الـ 23 التي أحرزت تقدما ملموسا في المؤشر 

المذكور سيشيل، والرأس الأخضر، ورواندا، وموريشيوس، وساحل العاج.

 كما أشار التقرير إلى أن الدول الخمس المذكورة سجلت مركزا متقدما في الترتيب الأفريقي من حيث الدرجات على 
المؤشر، بينما سجلت غينيا الاستوائية وجنوب السودان والصومال أسوأ الدرجات على المؤشر. وذكرت المنظمة في 
تقريرها أن معظم الدول الأفريقية لم تحسن مراكزها على المؤشر، والنتيجة الإجمالية لا تزال ضعيفة، حيث إن 90% 

من دول أفريقيا جنوب الصحراء حققت درجة أقل من 50 نقطة على المؤشر. 

ويعزو مؤشر مدركات الفساد الأسباب الكامنة وراء تفشي الفساد بإفريقيا إلى استمرار الصراعات المسلحة، وعدم 
الاستقرار السياسي، وعمليات انتقال السلطة العنيفة وزيادة التهديدات الإرهابية، مما يؤثر سلبا على هذا الوضع، 
بالإضافة إلى ضعف آليات مواجهة هذه التهديدات، نتيجة الفساد الذي يَحَول دون توفرها على القوة والقدر الكافي 

من الموارد.

الذي أصدرته منظمة Freedom house في فبراير  الحرية  وقد جاء هذا المعطى واضحا ومفصلا في تقرير مؤشر 
البلدان الإفريقية فيما يتعلق  2024 5 ، حيث جاءت نتائجه مؤكدة استمرار التحديات التي تواجهها العديد من 
بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ومنبِّهِة إلى كون التلاعب بالانتخابات والصراعات المسلحة والانقلابات لا تزال 

تهدد الحريات السياسية والحقوق المدنية في المنطقة. 

الباب الثالث: تطور الفساد على المستوى الوطني

من أجل رصد تطور الفساد على المستوى الوطني خلال سنة 2023، اعتمدت الهيئة في هذا التقرير على المؤشرات 
المباشرة لتقييم مستويات الفساد ورصد تقاطعاتها مع المؤشرات الأخرى غير المباشرة في الفصل الأول، واستقراء حصيلة 
المتابعات لدى السلطات القضائية في الفصل الثاني، كما قامت بتوجيه جهودها نحو تكملة وتعميق التشخيص من 
خلال تحديث تحليل البيانات التفصيلية المرتبطة بمؤشر مدركات الفساد في الفصل الثالث. أما الفصل الرابع فيقدم 
خلاصة لأهم نتائج البحث الميداني، في شقه المتعلق بالمقاولات، والذي قامت به الهيئة في الفترة الممتدة من ماي إلى 

غشت 2023.

https://freedomhouse.org/sites/default/files/2024-02/FIW_2024_DigitalBooklet.pdf [5[[
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الفصل الأول: واقع الفساد من منظور مؤشرات الإدراك المباشرة وغير المباشرة 

بحصوله على درجة 100/38 في مؤشر مدركات الفساد برسم 2023، يكون المغرب قد تراجع بخمس 5 نقط خلال 
السنوات الخمس الأخيرة، مكرِّسِا مسلسل التراجع في هذا المؤشر، والذي انطلق منذ 2018 حين حصل على نقطة 
100/43، أعلى نقطة مند أزيد من عشرين سنة. وانعكس هذا التراجع أيضا على ترتيب المغرب ضمن لائحة الدول 
التي شملها هذا المؤشر؛ حيث انتقل من الرتبة 73 ضمن 180 دولة سنة 2018 ليصل إلى الرتبة 97 ضمن 180 دولة 

سنة 2023، متراجعا ب 24 رتبة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

الإمارات وقطر والسعودية  )9( مسبوقا بكل من  التاسعة  الرتبة  المغرب سنة 2023  احتل  العربي،  المستوى  وعلى 
والأردن والكويت وسلطنة عمان والبحرين وتونس، ومتبوعا باثنتي عشرة )12( دولة، تشمل الجزائر ومصر ولبنان 

وجيبوتي وموريتانيا والعراق وجزر القمر والسودان وليبيا واليمن وسوريا والصومال.

 )16( بست عشرة  مسبوقا  وسطى،  مرتبة  احتل  حيث  بدرجتين،  المغرب  ترتيب  تراجع  الإفريقي،  المستوى  وعلى 
دولة، تشمل السيشل )100/71(، والرأس الأخضر )100/64(، وبوتسوانا )100/59(، ورواندا )100/53(، وموريتيوس 
)100/51(، وناميبيا )100/49(، وساوتومي )100/45(، وغانا )100/43(، والسينغال )100/43(، وبنين )100/43(، 
وتونس   ،)100/40( وتانزانيا   ،)100/40( العاج  وساحل   ،)100/41( إفريقيا  وجنوب   )100/41( فاسو  وبوركينا 

)100/40(، وليسوطو )100/39(. 

وفي تقاطع مع ما أكده مؤشر مدركات الفساد من ارتباط تراجع معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
في جهود مكافحة الفساد، بارتفاع مستويات الفساد السياسي، سجل المغرب سنة 2023 تراجعا على مستوى مؤشر 
الفساد السياسي الذي يصدره مشروع أنماط الديمقراطيةV-DEM ، ليواصل هذا المؤشر منحاه التراجعي منذ سنة 
2020، كما سجل تراجعا على مستوى المؤشرين المتعلقين بتطبيق القانون والحكومة المنفتحة المتفرعين عن مؤشر 

سيادة القانون الذي يصدره مشروع العدالة العالمي.

مركز  يصدره  الذي  العمومية  النزاهة  مؤشر  نتائج  جاءت  أعلاه،  إليها  المشار  المؤشرات  في  المغرب  لتراجع  وتأكيدا 
التراجعات المسجلة؛ حيث  الدولة )ERCAS(6  برسم 2023 متقاربة مع  الفساد وبناء  الأبحاث الأوروبي لمكافحة 
رصد هذا المؤشُرُ تراجعََ المغرب في المؤشر الفرعي المتعلق باستقلال القضاء )10/4.8(، وحرية الصحافة )10/3.44(، 

https://corruptionrisk.org/country/?country=MAR - [6[[



التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 42

وبالخدمات عبر الانترنت )10/3.8(، ليحصل بذلك على تنقيط عام لا يتجاوز 10/5.34 محتلا بذلك الرتبة 79 ضمن 
116 دولة، علما بأن أعلى تنقيط عام دوليا حصلت عليه الدانمارك ب 10/9.30 وإفريقيًًّا حصلت عليه جنوب إفريقيا 

ب 10/7.51، وعربيًًّا حصلت عليه الأردن ب 10/6.53.

وفي ارتباط وثيق بالنتائج المتقاربة لجميع هذه المؤشرات وكذا نتائج البحث الوطني حول الفساد، جاءت استطلاعات 
الرأي المنجزة في إطار البارومتر الإفريقي الصادر في شهر ماي 2023 حول المغرب7  مؤكدة على تفاقم وضع الفساد، 

حيث احتل الرتبة السابعة ضمن المشاكل التي يواجهها المغرب والتي يجب على الحكومة أن تعالجها. 

وفي نفس الاتجاه، رصد البارومتر الإفريقي الفجوة الملحوظة بخصوص مدركات المواطنين حول فعالية جهود الحكومة 
للتصدي للفساد في الإدارة العمومية؛ حيث يرى %79 من المستجوبين أن الطريقة التي تواجه بها الحكومة الفساد 
داخل الإدارة العمومية سيئة أو سيئة جدا، فيما  %18 يرون أنها جيدة و%1 فقط يرون أنها جيدة جدا. وتختلف 
هاته النسب بين المجالين القروي والحضري، فقد خلصت النتائج أن المستجوبين من العالم القروي أكثر تشاؤما حيث 
أن %35 منهم يرون أنها سيئة جدا مقابل %29.3 في المجال الحضري، كما سجلت النتائج أن الذكور أكثر تشاؤما من 
الإناث حيث أن %33.1 من الذكور يرون أنها سيئة جدا مقابل %29.5 من الإناث. أما بخصوص التبليغ عن الفساد 
فإن %46.7 من المستجوبين لا يستطيعون التبليغ عن حالات الفساد مخافة العواقب والنتائج السلبية لهذا التبليغ 

عليهم.

ويؤكد هذا التقرير على ارتباط الفساد بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، حيث يتزايد الإدراك بتفاقم 
الفساد، خاصةًً لدى الطبقات الفقيرة والمهمشة والمناطق النائية، مما يدل على أن تكاليف الفساد المرتفعة تتحملها 
الجيد  التعليم  مثل  المجالات  الفقراء في مجموعة من  منها  يُحُرم  التي  الحقوق  آثاره في  وتظهر  الضعيفة،  الفئات 
والسكن اللائق والرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية. ويجسد هذا الحرمان انتشار الفساد وانخفاض في معدلات 
الشفافية، حيث تعزز الاقتناع لدى المنظمات المهتمة أن هناك ارتباطا وثيقا بين تدني مستوى الحكامة وتقليل فرص 

الوصول إلى الحقوق الأساسية.

ومن خلال استقراء نتائج البحث الميداني الذي تم إنجازه من طرف البنك الدولي المتعلق بالمقاولات لسنة 2023، 
والذي يخصص أحد مواضيعه للفساد وعلاقته بالمقاولات، احتل الفساد المرتبة الثانية من بين العوائق الرئيسية أمام 
المقاولات في المغرب، حيث أعلنت %15.7 من المقاولات أن الفساد هو العائق الرئيسي الأول أمامها.  إضافة إلى ذلك، 
أفادت %29.6 من المقاولات التي تم استجوابها أنها تلقت طلبًًا لدفع رشاوي في إطار معاملاتها المتعلقة بالحصول 
وتراخيص  والكهرباء،  الماء  بشبكتي  والربط  البناء،  تراخيص  على  والحصول  الضرائب،  تهم  عمومية  خدمات  على 

التصدير، ورخص الاستغلال.

عرفت  بالفساد  المتعلقة  المخاطر  فإن  والمقاولات،  الأعمال  مناخ  مجال  في  الفساد  مخاطر  بتقييم  يتعلق  فيما  أما 
ارتفاعا سنة 2023، وهكذا فعلى مستوى مؤشر مصفوفة مخاطر الرشوة   Trace Bribery Matrix الذي تصدره 
جمعية Trace International، تراجع المغرب بأربع مراتب مقارنة مع سنة 2022 رغم احتفاظه بنفس التنقيط 61/ 
100حيث احتل الرتبة 140 من أصل 194 دولة يشملها التقييم. أما فيما يخص المؤشرات الفرعية فقد تراجع تنقيط 
المغرب في المؤشرين الفرعيين المتعلقين بالزجر وتطبيق قوانين مكافحة الفساد رغم حصوله على تنقيط )100/70(، 

وفي قدرة المجتمع المدني بما فيه الصحافة على المراقبة رغم حصوله على تنقيط )100/53(.

https://www.afrobarometer.org/wp-content/uploads/2023/05/SOR-MOR-R9-ka_bh-25avril23.pdf [7[[
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وباستقراء مؤشرات الدليل الدولي لمخاطر الدول، تَبَنيَّن أن الرشوة تبقى هي شكل الفساد الأكثر شيوعا الذي تواجهه 
المقاولات فيما يتعلق بحصولها على تراخيص الاستيراد والتصدير ومراقبة المبادلات والتقييم الجبائي والحصول على 
تراجع  إلى  يؤدي  بما  الأعمال  لمناخ  الايجابي  التطور  يعيق  أن  شأنه  من  الفساد  من  النوع  وهذا   ،... بنكية  قروض 

الاستثمارات أو سحبها.

وبخصوص نتائج المغرب، فإن تنقيط مخاطر الفساد عرف استقرارا متواصلا في الفترة الممتدة ما بين 2017 و2022 
حيث كان المغرب يحصل على تنقيط 6/3. فيما عرف هذا التنقيط تراجعا سنة 2023. فمنذ شهر يونيو 2023 نزل 
من 6/3 إلى 6/2.5 ليحصل المغرب نهاية السنة على تنقيط سنوي بمستوى 6/2.75 وهو ما يعني أن مخاطر الفساد 

بالنسبة للمقاولات قد ارتفعت مقارنة مع سنة 2022.

الفصل الثاني: رصد تطور وضعية المغرب حسب مصادر البيانات المكوِِّنة لمؤشر الإدراك

اعتمدت  والتي  للبيانات،  )13( مصدرًًا  الثلاثة عشر  بين  تجميعه من  يتم  الفساد، مؤشرا مركبا،  إدراك  يعد مؤشر 
كالعادة لإصدار نسخة سنة 2023 لهذا المؤشر:

سنة النشرسنة التقييمالمصدر

20212023تنقيط حول الحكامة - البنك الإفريقي للتنمية

مؤشرات الحكامة المستدامة - مؤسسة برتلسمان
نونبر 2019 - 

يناير 2022
2022

مؤشر التحول - مؤسسة برتلسمان
فبراير 2021 - 

يناير 2023
2024

التابعة  الاقتصادية  التحريات  وحدة  عن  الصادر  للدول،  مخاطر  تصنيف 
لمجموعة الإيكونوميست

20232023

 Freedom House - 20222023تقرير حول الأمم التي تمر بمرحلة انتقالية

- Global Insight 20222023تصنيف المخاطر للدول الصادر عن منظمة غلوبال إنسايت



التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 44

سنة النشرسنة التقييمالمصدر

 - IMD 20232023التقرير السنوي حول التنافسية

 Political and Economic Risk Consultancy تقييم المخاطر للدول الآسيوية
 –

20232023

 – Political Risk Services الدليل الدولي لمخاطر الدول
شتنبر 2022 - 
غشت 2023

2023

20222023تقييم الأداء السياسي والمؤسسي للدول - البنك الدولي

 WEF استطلاع الرأي بين كبار المديرين التنفيذيين - المنتدى الاقتصادي العالمي
 –

20232023

 – WJP 20232023مؤشر سيادة القانون - مشروع العدالة العالمية

V-Dem – 20222023مشروع أنماط الديمقراطية

وفي هذا الإطار، ينبغي الإشارة إلى أن تقييم المغرب يعتمد على سبعة )7( مصادر من بين )13( مصدرا كما هو مبين 
في الجدول أعلاه )المصادر المميزة باللون الأزرق الفاتح(. ويمكن تلخيص تنقيط المغرب حسب المصادر المعتمدة في 

الجدول التالي:

1 - تطور تصنيف المغرب حسب مصادر البيانات المستخدمة في حساب مؤشر مدركات الفساد

تنقيط المغرب في مؤشر إدراك الفساد، وكذا تنقيط المصادر المعتمدة بين سنتي 2020 و2023.

2020202120222023
التغيير في التنقيط

2022/20232020/2023

التنقيط والترتيب العامين للمغرب

11-3-86879497ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد

2-403938380درجة المغرب في مؤشر إدراك الفساد

التنقيط حسب المصادر المعتمدة بالنسبة للمغرب

مؤشر التحول - مؤسسة برتلسمان - 
BET

2929292900

PRS -2-2-50505048الدليل الدولي لمخاطر الدول

استطلاع آراء كبار المديرين التنفيذيين 
الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي - 

WEF
52*4345+2-7
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مؤشر سيادة القانون - مشروع العدالة 
WJP - العالمية

383636360-2

تصنيف مخاطر الدول الصادر عن 
EUI - الإيكونوميست

3737373700

GI- 3535353500تصنيف مخاطر الدول الصادر

V-Dem – 6-1-43473736مشروع أنماط الديمقراطية

يوضح تحليل تطور تصنيف مصادر البيانات المستخدمة في حساب مؤشر مدركات الفساد بين عامي 2022 و2023، 
أن المغرب سجل استقرارا على مستوى التنقيط بالنسبة ل )7/4( مصادر للبيانات في حين سجل تراجعا على مستوى 

مصدرين وتقدما على مستوى مصدر واحد:

	z ســجل المغــرب تراجعــا بنقطــة واحــدة )-1( بالنســبة لمصــدر البيانــات المتعلــق بمــروع أنمــاط
الديمقراطيــة )V-Dem(، حيــث انتقــل تنقيطــه مــن 37 نقطــة ســنة 2022 إلى 36 نقطــة ســنة 2023. 

	z ،)-2( ــن ــدول )PRS-ICRG( بنقطت ــدولي لمخاطــر ال ــل ال ــا عــى مســتوى الدلي ســجل المغــرب تراجع
حيــث انتقــل تنقيطــه مــن 50 نقطــة إلى 48 نقطــة، وتجــدر الاشــارة إلى أن هاتــه هــي المــرة الأولى التــي 

يتراجــع فيهــا تنقيــط المغــرب عــى مســتوى هــذا المصــدر منــذ ســنة 2018.

	z الــذي )WEF( ســجل المغــرب تقدمــا بالنســبة لمصــدر البيانــات المتعلــق بالمنتــدى الاقتصــادي العالمــي
ارتفــع تنقيطــه بنقطتــن )2+( في عــام 2023 مقارنــة مــع 2022، مــن 43 إلى 45. 

ويمكن تدقيق هذه التطورات من خلال الرجوع إلى العوامل المكونة لكل مصدر على حدة، كما هو موضح في الجزء 
الموالي ومفصل في الملحق8.  

القانون خصوصا العامل  وتجدر الإشارة إلى أن تنقيط المغرب عرف أيضا تقدما طفيفا على مستوى مؤشر سيادة 
المتعلق بتقييم مستوى الفساد، إلا أن هذا التقدم لم يكن له تأثير على احتساب مؤشر مدركات الفساد مما جعل 

التنقيط المتعلق بهذا المصدر لم يعرف تغييرا بين سنتي 2022 و2023 واستقر في 36 نقطة.

2- تحليل مختصر حسب كل مصدر بيانات9

يبين الجدول أسفله تطور تنقيط مصادر البيانات المعتمدة في احتساب مؤشر مدركات الفساد والمؤشرات الفرعية 
المكونة لها، وذلك باعتماد التنقيط الأصلي لهاته المصادر محتسب على سلم 0 إلى 100 في السنوات التي تم نشر 

المعطيات فيها التي تم اعتمادها في مؤشر مدركات الفساد.

]]8] ينظر ضمن الملحقات، ملحق خاص بالتحليل الدقيق لكل مصدر من مصادر البيانات.

]]9] انطلاقا من البيانات التفصيلية للمصادر تشمل  المغرب، والتي تظهر في العمود الأول من الجدول بخصوص أنماط الديمقراطية V-Dem، فإن "نقطة 0" توافق "مستوى انتشار أقل للفساد" بالنسبة للمؤشرين )أ( و )ب(، في 
حين توافق "مستوى انتشار واسع للفساد" بالنسبة للمؤشرين )ج( و )د(.
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العامل/المؤشرالمصدر
السؤال الفرعي/ المؤشر 

الفرعي
2020202120222023

التغيير في 
التنقيط

مؤشر سيادة القانون - مشروع 
WJP- العدالة العالمية

العامل 2 "انعدام 
الفساد"

1.2 المسؤولون الحكوميون في السلطة 
التنفيذية لا يستغلون الوظيفة 

العمومية لتحقيق مكاسب شخصية ؟
484947470

2.2 المسؤولون الحكوميون في السلطة 
القضائية لا يستغلون الوظيفة 

العمومية لتحقيق مكاسب شخصية ؟
45414044+4

3.2 المسؤولون الحكوميون في 
الشرطة والجيش لا يستغلون الوظيفة 
العمومية لتحقيق مكاسب شخصية ؟

44434446+2

4.2 المسؤولون الحكوميون في السلطة 
التشريعية لا يستغلون الوظيفة 

العمومية لتحقيق مكاسب شخصية ؟
39373531-4

مشروع أنماط الديمقراطية

V-Dem 

مؤشر الفساد 
السياسي

655471710)أ( مؤشر فساد القطاع العام. 

)ب( مؤشر الفساد في السلطة 
التنفيذية.

13122229-7

)ج( مؤشر الفساد في السلطة 
التشريعية.

44463831-7

19-55605334)د( مؤشر الفساد في السلطة لقضائية

مؤشر التحول – مؤسسة برتلسمان 

كل سنتين

السؤال 3 سيادة 
القانون

السؤال الفرعي 3.3 »إلى أي مدى 
يتعرض أصحاب الوظائف العمومية 

الذين أساؤوا استغلال مناصبهم 
للملاحقة القضائية أو للعقاب؟ » .

404040400

السؤال 15كفاءة 
استخدام الموارد

السؤال الفرعي 15.3 » ما مدى 
فعالية الحكومة في مكافحة الفساد؟ 

. «
303030300

 PRS 2-50505048الفسادالدليل الدولي لمخاطر الدول

 GI 343434340الفسادتصنيف المخاطر للدول

 EIU 757575750الفسادتصنيف المخاطر للدول

استطلاع آراء التنفيذيين الصادر عن 
WEF- المنتدى الاقتصادي العالمي

في بلدك، من الشائع أن تقوم الشركات بمدفوعات غير 
مستحقة أو برشاوى تتعلق بالمجالات التالية:

الاستيراد والتصدير. المرافق العامة.  دفع الضرائب السنوية. 
منح العقود والتراخيص العمومية. السعي للحصول على 

أحكام قضائية مفضلة.

فيما يتعلق بحسابات مؤشر إدراك الفساد، يتم تزويد منظمة 
الشفافية الدولية من طرف المنتدى بالبيانات التي تم تجميعها 

بالاعتماد على استطلاع آراء التنفيذيين.

في بلدكم. إلى أي مدى تنتشر ممارسات تحويل الأموال العامة 
الى الشركات أو الأفراد أو المجموعات بسبب الفساد؟
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أولا- فيما يتعلق بالمصادر التي عرف تنقيطها تراجعا بالمقارنة مع 2022

)V-Dem( 1 ـ مشروع أنماط الديمقراطية

يتم استخلاص هذا المؤشر من خلال احتساب متوسط مؤشرات الفساد في القطاع العام، والفساد التنفيذي، والفساد 
التشريعي، والفساد القضائي، حيث تم تسجيل تراجع تنقيط المغرب على مستوى ثلاثة مؤشرات، برسم النتائج التي 
الفساد برسم سنة 2023،  التنقيط على مستوى مؤشر إدراك  تم نشرها سنة 2023 والتي تم اعتمادها لاحتساب 

وهكذا، فعلى مستوى:

	z مــؤشر الفســاد في الســلطة التنفيذيــة: فقــد المغــرب ســبع نقــاط )7-( مقارنــة مــع ســنة 2022 وســتة
ــة مــع ســنة 2022 وخمــس  ــة مــع 2020 مســجلا تراجعــا بســبع رتــب مقارن عــر نقطــة )16( مقارن

ــة 118؛ ــل الرتب ــة مــع 2020 ليحت ــة )25( مقارن ــن مرتب وعشري

	z مــؤشر الفســاد في الســلطة التشريعيــة: تراجــع تنقيــط المغــرب ب ســبع نقــاط )7-( مقارنــة مــع ســنة
2022، وثــاث عــر نقطــة )13( مقارنــة مــع 2020، كــا فقــد خمــس رتــب )5-( في التصنيــف مقارنــة 
مــع ســنة 2022 وســتة عــر مرتبــة )16( مقارنــة مــع 2020، حيــث انتقــل مــن الرتبــة 90 إلى الرتبــة 

106؛

	z مــؤشر الفســاد في الســلطة القضائيــة: فقــد المغــرب تســع عــرة نقطــة مقارنــة مــع ســنة 2022، وإحدى
وعشريــن نقطــة )21( مقارنــة مــع 2020، وتراجــع ترتيبــه مــن الرتبــة 93 ســنة 2020 و99 ســنة 2022 

إلى الرتبــة 106 ســنة 2023.

وبخصوص مؤشر الفساد في القطاع العام، فقد حقق المغرب شبه استقرار على مستوى التنقيط الدي استقر في 71 
نقطة، أما على مستوى الترتيب فقد تقدم المغرب بثلاث درجات ليستقر في الرتبة 127.

انتقل  السياسي )والذي يحتسب على المؤشرات الأربعة( حيث  الفساد  السلبية على مؤشر  النتائج  انعكست هذه 
تنقيط المغرب من 58 إلى 59 وترتيبه من الرتبة 102 إلى الرتبة 105. بدورها ساهمت هذه النتائج في حصول المغرب 

على تنقيط سلبي على مستوى المصدر V-DEM الذي اُعُتمد في احتساب مؤشر إدراك الفساد لسنة 2023.

PRS-ICRG 2 ـ الدليل العالمي لمخاطر البلدان الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية

يلاحــظ مــن تطــور تنقيــط مخاطــر الفســاد بين ســنتي 2011 و2023 أن مخاطــر الفســاد ارتفعــت بين ســنتي 
2011 و2013، لتعــود للانخفــاض بين ســنتي 2013 و2017 قبــل أن تســتقر بين ســنتي 2017 و2022. إلا أنهــا 
عــادت للانخفــاض في ســنة 2023 حيــث خسر المغــرب أربــع نقــط في تنقيطــه منتــقلا مــن 50 نقطــة إلى 46 

نقطة
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ثانيا- فيما يتعلق بالمصادر التي عرف تنقيطها تقدما بالمقارنة مع 2022

10)WEF( استطلاع آراء التنفيذيين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي

كما يوضح ذلك الجدول الموالي، عرف المغرب تقدما في التنقيط سنة 2022 وهو ما انعكس على تنقيط هذا المصدر 
على مستوى مؤشر إدراك الفساد لسنة 2023

تنقيط المغرب على مستوى المؤشر الفرعي ل  WEFبين سنتي 2012 و 2022

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة

49 44 * 52 49 44 47 48 54 49 54 التنقيط

ثالثا- فيما يتعلق بالمصادر التي عرف تنقيطها استقرارا بالمقارنة مع 2022

)WJP( 1 ـ مؤشر سيادة القانون - مشروع العدالة العالمية

من أجل تقديم صورة دقيقة عن سيادة القانون كما يعيشها المواطنون العاديون، يتم احتساب كل درجة في المؤشر 
باستخدام عدد كبير من الأسئلة المستمدة من مصدرين للمعلومات التي تم جمعها بواسطة WJP في كل بلد.

يعتمد حساب مؤشر إدراك الفساد بالنسبة لهذا المصدر على استخراج الأسئلة الفردية في العامل 2 "غياب الفساد" 
والتي تم تجميعها في أربعة مؤشرات فرعية.

 وقد سجل تنقيط المغرب سنة 2023 تراجعا مقارنة مع سنة 2022 بالنسبة للعامل الفرعي:

	z 2.4 المســؤولون الحكوميــون في الســلطة التشريعيــة لا يســتغلون الوظيفــة العموميــة لتحقيــق مكاســب 
شــخصية، حيــث تراجــع تنقيــط المغــرب بأربــع نقــاط )4(.

بينما أحرز المغرب تقدما على مستوى العاملين الفرعيين:

	z 2.2  المســؤولون الحكوميــون في الســلطة القضائيــة لا يســتغلون الوظيفــة العموميــة لتحقيــق مكاســب
شــخصية، حيــث تقــدم تنقيــط المغــرب بأربــع نقــاط )4( عــى مســتوى هــذا العامــل.

	z 3.2 المســؤولون الحكوميــون في الشرطــة والجيــش لا يســتغلون الوظيفــة العموميــة لتحقيــق مكاســب
شــخصية، حيــث تقــدم تنقيــط المغــرب بنقطتــن )2( عــى مســتوى هــذا العامــل.

في حين استقر تنقيط المغرب على مستوى العامل الفرعي:

	z 2.1 المســؤولون الحكوميــون في الســلطة التنفيذيــة لا يســتغلون الوظيفــة العموميــة لتحقيــق مكاســب
شــخصية.

انعكست هذه النتائج المتباينة على تنقيط عامل "غياب الفساد" )والذي يحتسب على العوامل الفرعية الأربعة( 
حيث استقر تنقيط المغرب في41 نقطة، ولم تؤثر هذه النتيجة على التنقيط على مستوى المصدر WJPالذي اعتُمُِِد 

]1]1] لم يتم اعتماد هذا المصدر بالنسبة للمغرب في احتساب مؤشر إدراك الفساد لسنة 2021.



49 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 

في احتساب مؤشر إدراك الفساد لسنة 2023، حيث حافظ المغرب على نفس التنقيط 36 على مستوى هذا المصدر 
للسنة الثالثة على التوالي.

2 ـ مؤشر التحول لمؤسسة برتلسمان - 2024

بخصوص مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، فالدرجة المحصل عليها من طرف كل دولة 
بالنسبة لهذا المصدر، هي متوسط الإجابات على السؤالين الفرعيين المطروحين في مؤشر التحول الذي تصدره مؤسسة 
برتلسمان، حيث يتضح من خلال الجدول الموالي أن تحليل تصنيف المغرب فيما يتعلق بهذين السؤالين الفرعيين 

يُظُهر ركودًًا طويل المدى:

2006200820102012201420162018202020222024السؤال الفرعيالسؤال

السؤال 3 | 
سيادة القانون

السؤال 3.3 "إلى أي مدى 
يتعرض أصحاب الوظائف 
العمومية الذين أساؤوا 

استغلال مناصبهم للملاحقة 
القضائية أو للعقاب؟"

50404040404040404040

السؤال 15 | 
كفاءة استخدام 

الموارد

السؤال 15.3 "ما مدى 
فعالية الحكومة في مكافحة 

الفساد؟"
30303030403030303030

بالنسبة للسؤال 3.3، حصل المغرب على الدرجة 100/40 التي لم تتغير منذ عام 2008، بعد أن كانت في مستوى 
100/50 في تصنيف 2006، وهو أمر غير مُُرض. ودلالة هذا المؤشر الفرعي أن "العديد من المسؤولين الذين يخالفون 
لانتقادات  الأحيان  بعض  "يتعرضون في  كونهم  كافٍٍ، رغم  بشكل  مقاضاتهم  تتم  لا  الفساد  ويتورطون في  القانون 

سيئة11" .

2014 حيث  عام  باستثناء   2006 عام  منذ   100/30 ثابتة  درجة  المغرب على  فقد حصل   ،15.3 للسؤال  وبالنسبة 
ارتفعت نقطته إلى 100/40. وتشير هذه الدرجة إلى أن "الحكومة مستعدة وقادرة جزئيًًا فقط على احتواء الفساد، 

في حين أن آليات النزاهة التي تم تنفيذها قليلة وغير فعالة في الغالب".

HIS Global Insight 3 - تصنيف المخاطر للبلدان

متتالية، حيث حافظ على  الفساد لأربع سنوات  انتشار  تقييم مخاطر  بنفس مستوى  المغرب سنة 2023  احتفظ 
تنقيط 34 وهو ما يصنفه في فئة "مرتفع جدا". وجدير بالملاحظة أنه بين سنتي 2011 و2013 ارتفع مستوى خطر 

انتشار الفساد حيث انتقل من فئة "مرتفع" إلى "مرتفع جدا".

]1]1] لا تتم متابعتهم رغم تعرضهم لانتقادات على مستوى الإعلام والشبكات الاجتماعية
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 THE التابعــة لمجموعــة EUI 4 - تصنيــف المخاطــر للــدول، الصــادر عــن وحــدة التحريــات الاقتصاديــة
ECONOMIST

يتم تقييم المخاطر استنادا للمؤشرات النوعية والكمية. ويهدف تصنيف المخاطر للدول، الى التحليل المعمق والراهن 
للمخاطر المالية في أكثر من 140 دولة.

تنقيط المغرب على مؤشرات الفساد الخاصة بتصنيف المخاطر للدول  EIUبين سنتي 2017 و 2023

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 السنوات

75 75 75 75 75 75 75 الفساد

50 50 50 50 50 50 50 الفساد/التدخل في البنوك

يتبين من خلال الجدول أعلاه أن تنقيط المغرب في مؤشر الفساد المتعلق بتصنيف مخاطر الدول، ظل مستقرا في 
السنوات الأخيرة في حدود النقطة 100/75، وذلك منذ سنة 2017، مما يشير إلى وجود مخاطر فساد مرتفعة.

الفصل الثالث: واقع الفساد من زاوية متابعات القضاء الجنائي والمالي

الفرع الأول: القضاء الجنائي

لاستظهار وضعية الفساد في المغرب من زاوية المتابعات القضائية، سجل تقرير رئاسة النيابة العامة12  برسم سنة 
2022 تلقي الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة ما مجموعه 69.850 مكالمة بمعدل 100 مكالمة يوميا منذ انطلاق العمل 

بالخط المباشر سنة 2018 إلى نهاية سنة 2022.

وتتوزع طبيعة المكالمات التي يتلقاها الخط المباشر بين مكالمات تهم التبليغ عن جريمة الرشوة، مكالمات تهم باقي 
تهم  مكالمات  إلى  بالإضافة  عمومية،  ومؤسسات  حكومية  قطاعات  تهم  وشكايات  تظلمات  المالي،  الفساد  جرائم 

مواضيع مختلفة.

وقد مكن هذا الخط منذ بداية العمل به من تسجيل 243 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس بجريمة الرشوة، 
لها  ينتمي  التي  القطاعات والمؤسسات  الموالي  الجدول  أسبوع بمناطق مختلفة، ويوضح  تقريبا كل  بمعدل حالتين 

الأشخاص الذين تم ضبطهم تبعا لمكالمات تم تلقيها عبر الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد.

التوزيع القطاعي للحالات التي تم ضبطها

أعوان ورجال 
السلطة 
المحلية

الجماعات 
المحلية

الدرك الملكي •

الأمن الوطني •

الوقاية المدنية •

المياه والغابات •

القوات المساعدة •

وسطاء
قطاع 
الصحة

قطاع العدل
قطاع التجهيز 

والنقل
مستخدمون

قطاعات 
أخرى

513541191410071155

243 حالة تلبس

]1]1] تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة 2022.
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وبخصوص توزيع حالات الرشوة المضبوطة في إطار التلبس حسب الجهات فإن جهة مراكش آسفي تتصدر القائمة 
)51 حالة(، تليها جهة الدار البيضاء سطات )41 حالة(، ثم جهة الرباط-سلا والقنيطرة )39 حالة(، كما هو موضح 

بالجدول أدناه:

عدد الحالاتالجهة

51مراكش أسفي

41الدار البيضاء سطات 

39الرباط سلا القنيطرة

35فاس مكناس

30سوس ماسة

16طنجة تطوان الحسيمة 

16بني ملال خنيفرة

08الشرق والريف

05درعة تافيلالت

02كلميم واد نون

00الداخلة وادي الذهب

243المجموع

وبخصوص مآل القضايا، أكد تقرير رئاسة النيابة العامة أن معظم الحالات صدرت بشأنها أحكام قضائية بالإدانة، 
فيما صدرت أحكام أخرى تقضي بالبراءة، في حين ما زالت بعض هذه القضايا رائجة في طور التحقيق أو المحاكمة؛ 
حيث تتوزع كالآتي: 11 قضية قيد البحث، 05 قضايا قيد التحقيق، 05 قضايا قيد المحاكمة، 25 قضية صدر في شأنها 
حكم ابتدائي بالإدانة، 172 قضية صدر في شأنها قرار استئنافي، 16 قضية تم الحكم فيها بالبراءة، و04 قضايا تقرر 

الحفظ في شأنها.

وبالنسبة لجرائم الفساد المعروضة أمام أقسام الجرائم المالية، أكد تقرير رئاسة النيابة العامة برسم 2022 أن عدد 
القضايا الرائجة بأقسام الجرائم المالية بلغ ما مجموعه 716 قضية، بتسجيل انخفاض بلغ معدله 8.56 بالمائة مقارنة 

مع 2021 التي بلغ فيها عدد القضايا الرائجة بأقسام الجرائم المالية ما مجموعه 783 قضية.

ولإبراز مآل القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية، استعرض تقرير رئاسة النيابة العامة تفصيلها كالآتي:

مجموع القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية برسم 2022

أقسام الجرائم المالية
عدد القضايا في طور 

البحث
عدد القضايا في طور 

التحقيق
عدد القضايا في طور 

المرحلة الابتدائية
عدد القضايا في طور 

المرحلة الاستئنافية

محكمة الاستئناف 
بالدار البيضاء

71362727

محكمة الاستئناف 
بفاس

36441511
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مجموع القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية برسم 2022

محكمة الاستئناف 
بالرباط

91394721

محكمة الاستئناف 
بمراكش

103195970

301138148129المجموع

716المجموع العام

النيابات  قبل  إنجازها من  تم  والتي  المالية  بالجرائم  الصلة  الشكايات ذات  أدناه، توصيفا لوضعية  الجدول  ويبين 
العامة، حيث بلغت )63.24 بالمائة( من مجموع الشكايات التي ما زالت رائجة خلال سنة 2022 والتي تم حصرها 
في 691 شكاية، تضمنت 409 شكاية مسجلة خلال نفس السنة، إضافة إلى 282 شكاية كانت قيد البحث برسم سنة 

.2021

ولم يفت تقرير رئاسة النيابة العامة أن يسلط الضوء على الانخراط الفاعل للمواطن في التبليغ عن جرائم الاختلاس 
والرشوة وتبديد الأموال، حيث تم تسجيل 691 شكاية لدى أقسام الجرائم المالية، اُتُّخذت في شأنها الإجراءات التالية: 
158 شكاية تم حفظها )22 بالمائة(، 283 شكاية أنجزت بشأنها محاضر )29 بالمائة(، 76 شكاية أحيلت للاختصاص 

)11 بالمائة(، 254 شكاية ما زالت في طور البحث )37 بالمائة(. 

الشكايات 
المخلفة عن 
سنة 2021

الشكايات 
المسجلة خلال 

سنة 2022

الرائج خلال 
سنة 2022

الشكايات التي 
تم حفظها

الشكايات التي 
أنجزت بشأنها 

محاضر

الشكايات 
المحالة 

للاختصاص

الشكايات التي 
لازالت في طور 
البحث )الملف(

28240969115820376254
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الفرع الثاني: القضاء المالي

وبخصوص القضاء المالي في شقه المتعلق بالقضايا ذات الصلة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بلغ مجموع 
القضايا الرائجة أمام الغرفة المختصة على مستوى المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023، 

ما مجموعه 15 قضية يتابع في إطارها 15 شخصا. ووصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها 1.372.000درهم. 

وفيما يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد القضايا المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات من 
طرف النيابة العامة لديها خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2022 ومتم أكتوبر 2023 ما مجموعه 76 قضية 

يتابع في إطارها 116 شخصا.

وقد أصدرت هذه المجالس خلال نفس الفترة، ما مجموعه 117 حكما في إطار 58 قضية سجل عدد المتابعين في 
هذه القضايا 271 شخصا من فاتح يناير 2023 إلى نهاية أكتوبر 2023، مقابل 345 شخصا خلال سنة 2022. كما 

بلغ مجموع الغرامات المحكوم بها 5.771.500 درهم، فيما تم الحكم بإرجاع أموال بمبلغ قدره 1.147.167 درهم.

المجالس الجهوية للحساباتالقضايا/المتابعون/الأحكام/الغرامات

345إجمالي المتابعين خلال سنة 2022

271إجمالي المتابعين من فاتح يناير إلى نهاية أكتوبر 2023

117عدد الأحكام الصادرة

58عدد القضايا المبتوت فيها بالأحكام الصادرة

5.771.500مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها )بالدرهم(

1.147.167مجموع مبالغ الخسارات المحكوم بإرجاعها )بالدرهم(

وتتعلق أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية خلال سنة 2022، بمخالفة قواعد تنفيذ 
النفقات،  العمومية. فبخصوص  بالصفقات  المتعلقة  التنظيمية  بالنصوص  التقيد  العمومية وعدم  النفقات والموارد 
التأشير على مقترحات  قبل  أو  بالنفقة  الالتزام  قبل  والتوريدات  الأشغال  إنجاز  الشروع في  الأفعال في  تمثلت هذه 
الالتزام بها، وعدم احترام السقف المسموح به لتنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب من خلال تجزيئ النفقة عوض 
إبرام صفقة، وعدم الحرص على احترام آجال التنفيذ التعاقدية من خلال تطبيق الإجراءات القسرية المنصوص عليها 
في النصوص المنظمة للصفقات العمومية، إضافة إلى الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من 
مطابقتها للخصائص والمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها، وكذا عدم مسك محاسبة للمواد المعرضة للاستهلاك وتتبع 

استعمالها، وصرف أجور لأعوان عرضيين في غياب الخدمة المنجزة.

وبخصوص الأفعال التي قد تثير المسؤولية الجنائية وإحالتها إلى الجهات المعنية لتحريك المتابعات في حق المعنيين 
بالأمر، فقد أحالت النيابة العامة لدى المجلس برسم 2022-2023 على الجهات القضائية المختصة 18 ملفا جنائيا 
قد تتضمن أفعالا تستدعي متابعة جنائية. وتحريك مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام المحاكم 

المالية في حق ما مجموعه 143 متابعا.

أما في مجال تحصيل المداخيل، فقد همت المؤاخذات عدم فرض واستخلاص مجموعة من الرسوم والجبايات المحلية 
الإجراءات  اتخاذ  عدم  في  وكذا  أدائها،  في  المتقاعسين  على  للرسوم  التلقائي  الفرض  مسطرة  تطبيق  في  التقصير  أو 
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القانونية في حق المحتلين للملك العمومي الجماعي بدون ترخيص أو المتخلفين عن أداء واجبات كراء الأملاك الخاصة 
الجماعية.

وبالإضافة إلى ما تشكله هذه الأفعال من مخالفة لقواعد تنفيذ النفقات والموارد العمومية، فإن عامل تكرارها، في 
العديد من القضايا، شكل ظرفا لتشديد العقوبة في حق المتابعين بسبب ما ترتب عنها من الحصول لفائدة الغير 
على منافع نقدية غير مبررة، وإلحاق ضرر بالجهاز العمومي المعني نتيجة الإخلال بمهام المراقبة أو التقصير المتكرر 

في القيام بالمهام الإشرافية.

وكما هو الشأن منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، لم يفت المجلس الأعلى للحسابات أن يؤكد على أن 
كان مصدرها  أكتوبر 2023  نهاية شهر  وإلى حدود  أمامه خلال سنة 2022  المرفوعة  المالي  التأديب  قضايا  جميع 
سلطات داخلية بالمجلس الأعلى للحسابات، لا سيما النيابة العامة لدى المجلس من تلقاء نفسها بناء على شكايات 
وردت عليها، وكذا هيئات الغرف على إثر تداولها في نتائج التدقيق والتحقيق في الحسابات 13 ، وكذا في مشاريع 
التقارير الخاصة التي تسفر عنها مهمات مراقبة التسيير14 . في حين لم يصدر عن السلطات الأخرى المؤهلة، والمحددة 

في المادتين 57 15من مدونة المحاكم المالية، أي إحالة في هذا الشأن16 .

وبخصوص القضايا التي رفعتها النيابة العامة أمام المجالس الجهوية للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية 
والشؤون المالية خلال الفترة المذكورة أعلاه، فقد شكلت فيها الطلبات المرفوعة من طرف وزارة الداخلية %13 من 

إجمالي الطلبات المرفوعة إلى هذه المجالس.

البــاب الرابــع: عــرض خلاصــات نتائــج البحــث الوطنــي حــول الفســاد: الجــزء المتعلــق 
بالمقــاولات

بعدما استعرضت الهيئة في تقريرها السنوي برسم 2022 خلاصة نتائج البحث الوطني حول الفساد في شقه المتعلق 
المتعلق  شقه  في  البحث  هذا  نتائج  خلاصة  الباب  هذا  في  تقدم  بالخارج،  القاطنين  والمغاربة  المقيمين  بالمواطنين 

بالمقاولات، والذي تم القيام به في الفترة الممتدة من ماي إلى غشت 2023.

تعرضهم  ومدى  المقاولات  وممثلي  لدى مسؤولي  الفساد  مدركات  قياس  إلى  بالإضافة  بأنه،  التذكير  المناسب  ومن 
لأفعال الفساد، فالهدف الذي رسمه البحث الوطني في هذا الجانب يتمحور، بشكل أساسي، حول استكشاف طبيعة 
المعرفة والسلوكيات والتجارب المتعلقة بالفساد من قبل هؤلاء المسؤولين وممثلي المقاولات، وكذا الإحاطة بتجارب 
المقاولات حول هذه الآفة، وقياس درجة معرفتها وانطباعاتها فيما يخص محاربتها، وتحديد تجربة وخلفيات الفساد 
في القطاع الخاص، وتقييم التجربة والانطباعات فيما يخص تأثير الفساد على مجموعة من مجالات أنشطتهم، وعلى 
الخصوص، الصفقات العمومية، التراخيص والمأذونيات، والاستثمارات. إضافة إلى تحديد الإجراءات المتخذة من لدن 

المقاولات لمحاربة الفساد. 

]1]1] طبقا للمادة 37 من مدونة المحاكم المالية

]1]1] وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 84 من مدونة المحاكم المالية

]1]1] المادة 57 : ويؤهل كذلك لرفع القضايا إلى المجلس بواسطة الوكيل العام للملك، بناء على تقارير الرقابة أو التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة: 

- رئيس الحكومة؛ 

- رئيس مجلس النواب؛ 

- رئيس مجلس المستشارين؛ 

- الوزير المكلف بالمالية؛ 

- الوزراء فيما يخص الأفعال المنسوبة إلى الموظفين أو الأعوان العاملين تحت سلطتهم، وفيما يخص الأفعال المنسوبة إلى المسؤولين والأعوان بالأجهزة المعهود إليهم بالوصاية عليها.

]1]1] وهذا ما جعل المجلس الأعلى للحسابات يؤكد، منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ على أن القضايا ذات الصلة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية هي صادرة في أغلب الحالات عن غرف المجلس، نتيجة 
شبه انعدام التوصل بطلبات في شأنها من قبل السلطات المخول لها إحالة القضايا على المجلس.
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ذات  المقاولات  بين  بها تجمع  الاحتفاظ  تم  التي  المستهدفة  الفئة  أن  إلى  الإشارة  المنهجي، وجبت  المستوى  وعلى 
الشخصية المعنوية النشيطة والمقاولات الذاتية النشيطة، حيث أجريت الدراسة على عينة مكونة من 1100 مقاولة 

موزعة على عشر جهات، وتشتغل في مجالات الفلاحة والتجارة والبناء والصناعة والخدمات.

للتعرف على نتائج الشق الثاني من هذا البحث الوطني، سيتم التطرق إلى معرفة تصور المقاولات حول الفساد )الفصل 
الأول(، ورصد خبرتها وتجربتها حوله )الفصل الثاني(، واستظهار مدى إقدامها على تقديم   الشكايات والتبليغات عن 
أفعال الفساد )الفصل الثالث(، والإجراءات المتخذة من قِِبلها لمحاربة الفساد )الفصل الرابع(، والفساد خلال فترة 

الكوفيد 19 )الفصل الخامس(.

الفصل الأول: معرفة وتصور المقاولات حول الفساد

1 - مكانة الفساد بين انشغالات المقاولات

يحتل الفساد، سواء من حيث الانشغال الرئيسي أو ضمن الثلاثة الأوائل، المرتبة الثامنة بين انشغالات المقاولات التي 
شملتها الدراسة، في حين، وكما تم تبيانه من خلال الجزء الأول، يحتل المرتبة الثانية كعائق أمام الاستثمار بالنسبة 

للمغاربة القاطنين بالخارج.

2 - معرفة مختلف أنواع الفساد

 يتبين أن معظم الممارسات المشمولة بالمفهوم الذي حدده القانون 46.19، معروفة إلى حد ما من طرف جل المقاولات. 
وتعتبر الرشوة، واستغلال النفوذ وتزوير الانتخابات الأكثر شهرة لدى مجمل المقاولات التي شملتها الدراسة. بينما 
أخذ فائدة غير قانونية، والاستغلال غير المشروع للمعلومات وتضارب المصالح معروفة من قبل ثلثي المقاولات تقريبًًا

3 - الانطباع العام لمستوى انتشار الفساد في المغرب 

ترى نسبة %68 من المقاولات التي شملتها الدراسة أن الفساد منتشر أو منتشر جدا في المغرب، مقابل %8 يعبرون 
عن رأي مخالف )منتشر قليلا أو قليلا جدا(. ومن حيث متوسط الدرجات على مقياس مكون من 10 نقاط، فإن 
الكبيرة منحت  المقاولات  فإن  المقاولة  للنتائج حسب حجم  بالنسبة  وأما  إلى درجة 7.58.  هذا يترجم بشكل عام 
تنقيط )6.65( بينما المقاولات الصغيرة منحت تنقيط )7.75(، مما يؤكد على أن هذه الأخيرة أكثر حساسية إزاء هذه 

الظاهرة.

4 - التصور العام لمستوى الفساد في مختلف المجالات

المقاولات  ترى  لها،  التي قدمت  الخمسة  المجالات  المجال، فمن بين  الفساد حسب  بتصور مستويات  يتعلق  فيما 
المستجوبة أن الفساد أكثر انتشارا في المجالات الثلاثة التالية:

	z	57% الحصول على التراخيص، والمأذونيات و الرخص الاستثنائية	

	z51% الصفقات والمشتريات العمومية

	z	50% التوظيف، التعيين والترقية في القطاع الخاص
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أما المجالان الآخران، وهما: دعم الدولة للقطاع الخاص والمشتريات والتموين في هذا القطاع، فحصلا على نسبتي 
%28 و%42 على التوالي.

5 - التصور حول انتشار الفساد في مختلف القطاعات

المقاولات  فإن ممثلي  القطاعات،  بتحليل جميع  قمنا  وإذا  القطاع،  الفساد حسب  بتصور مستويات  يتعلق  فيما   
يضعون قطاع الصحة على رأس القطاعات الأكثر تضررا من الفساد ب %75 ممن اعتبروا أن الفساد منتشر أو منتشر 
جدا بهذا القطاع. وهذه النتيجة، التي تتقاطع مع ما خلص إليه القسم الأول من هذه الدراسة والمتعلق بالمواطنين 
القطاع  لهذا  أصنافهم،  بجميع  المواطنون  يوليها  التي  للأهمية  راجعة  لعلها  بالخارج،  المقيمين  والمغاربة  القاطنين 

الحساس والمؤثر في حياتهم.   

وعند تركيز التحليل على القطاعات التي تستهدف خدماتها خصيصا المقاولات أو التي توفر داخلها هياكل مخصصة 
لهذه الأخيرة، فإن القطاعات أو المؤسسات الثلاثة التي تعتبرها المقاولات الأكثر فسادا هي النقابات )٪58( والإسكان، 

التعمير والعقار )%55( والماء والكهرباء والتطهير )40%(.

6 - أسباب تطور الفساد في المغرب

من بين العوامل الرئيسية الثلاثة المساعدة على تطور الفساد بالمغرب، تحددها المقاولات التي شملتها الدراسة، في 
الرغبة في الثراء السريع )%38(، وضعف الأجور )%26(، وغياب روح المواطنة والمصلحة العامة )26%(.

7 –تداعيات الفساد في المغرب

تتجسد العواقب الثلاثة الرئيسية للفساد حسب رأي ممثلي المقاولات التي شملتها الدراسة في إفقار الدولة وتدهور 
القيم )%24 و%23 منهم على التوالي( يليها التوزيع غير العادل للثروات بمعدل 19%.

8 - تصور نسبة تطور الفساد خلال السنتين الماضيتين

تعتقد %45 من المقاولات التي شملتها الدراسة أن الفساد زاد خلال العامين الماضيين في المغرب، من بينها 30% 
تعتقد أنه ارتفع بشكل ملحوظ، في حين %27 يعتقدون أنه على العكس من ذلك قد انخفض.

9 - تصور نسبة التطور المستقبلي للفساد 

فيما يتعلق بتطور الفساد خلال العامين المقبلين، كانت المقاولات التي شملها الاستطلاع منقسمة تمامًًا حيث تعتقد 
%30 أن الفساد سينخفض خلال العامين المقبلين مقارنة بـ %37 ممن تعتقد أنه سيزداد. ويكون الاتجاه التنازلي أكثر 

وضوحا بين المقاولات الكبيرة ومتوسطة الحجم مقارنة بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا ومتناهية الصغر.
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الفصل الثاني: التجربة حول الفساد 

1 - التعرض لمختلف أشكال الفساد

صرحت نسبة %23 من المقاولات التي شملتها الدراسة أنها تعرضت على الأقل لأحد أشكال الفساد خلال الـ 12 شهرا 
الماضية، بالخصوص للرشوة بنسبة )%13(، أما الأشكال الأخرى التي تم ذكرها بشكل متكرر للإجابة على هذا السؤال 

فهي: استغلال النفوذ )%7(، أخذ الفوائد غير المشروعة )%6(، والشطط في استعمال السلطة )6%(. 

2 – معدل انتشار الرشوة

في مجموع المقاولات التي تم استجوابها والتي كانت على اتصال على الأقل مرة واحدة مع موظف في القطاع العام 
أو الخاص خلال 12 شهرًاً التي سبقت إجراء البحث الميداني، صرحت %13 17 منها أنها دفعت أو طلب منها دفع 

رشوة على الأقل مرة واحدة في إطار تعاملاتها مع هؤلاء الموظفين. 

3 - طرق طلب أو دفع الرشوة

ثلاثة أرباع المقاولات التي واجهت طلب رشوة صرحت أن الطلب قد تم بطريقة غير مباشرة من خلال التلميحات 
و%18 من خلال طلبات صريحة ومباشرة من لدن الموظفين المعنيين.

نسبة %3 فقط من المقاولات التي تم استجوابها صرحت أنها قدمت رشاوي بمبادرتها الخاصة تحت ستار الشكر عن 
الخدمة المقدمة.

4 – أسباب طلب أو دفع الرشوة

الدوافع الأساسية لطلب أو لدفع الرشوة هي: الاستفادة من خدمة للمقاولة الحق فيها )%62( وتسريع الإجراءات 
أو الاستفادة من الأسبقية )%57(.  هناك سبب ثالث، ولكنه يظهر بأقل حدة )%24(، وهو إنهاء أو تجاوز الإجراءات 

والتعقيدات الإدارية )ملف غير كامل، تفادي المراقبة والتفتيش....(.

5 – ردود الفعل اتجاه طلبات دفع الرشوة

عند مواجهة طلب لدفع رشوة، %51 من المقاولات قبلت الدفع، بينما %31 رفضت وواصلت الإجراءات و%12 من 
المقاولات رفضت دفع الرشوة وتخلت عن مواصلة الإجراءات. 

6 – نتيجة دفع الرشوة

 أكد %70 من مسؤولي المقاولات الذين صرحوا بقبولهم دفع الرشوة، بأنها تبقى بشكل عام وسيلة فعالة مكنتهم في 
غالب الأحيان من تحقيق الهدف المنشود أو الاستفادة من الميزة المبتغاة. 

]1]1] %13 هي نفس نسبة الفقرة السابقة وذلك بسبب استخدام نفس أسس الحساب )1028 للمقاولات التي تعرف الرشوة و1100 للمقاولات كانت على اتصال مرة واحدة على الأقل بأحد القطاعات المعنية بالدراسة 
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7 – التعرض للرشوة في مختلف المجالات

صرحت نسبة ضئيلة، لا تتجاوز %3 من المقاولات التي تم استجوابها بتعرضها لحالة من حالات الفساد من أجل 
الحصول على التراخيص والمأذونيات والرخص الاستثنائية. 

8 - تأثير الفساد على الاستثمارات

ال24 شهرًاً  أو خططت لذلك خلال  استثمارات  أنجزت  التي شملها الاستطلاع والتي  المقاولات  صرحت %18 من 
الماضية، وهي للتذكير تمثل %9 من مجموع المقاولات المستجوبة، أنها تعرضت لشكل من أشكال الفساد. والملاحظ 

أن المقاولات الصغرى والمتوسطة هي أكثر عرضة مقارنة مع المقاولات الكبرى.

9 ـ التجربة حول الفساد في الصفقات العمومية

صرحت %5 من في المقاولات التي شملها الاستطلاع أنها شاركت في صفقات عمومية خلال ال24 شهرًاً الماضية، حيث 
أو متناهية  المقاولات صغيرة جدا  بينما أقل من %10 من  المتوسطة والكبرى،  المقاولات  النسب الأعلى بين  تظهر 

الصغر.

فيما يتعلق بتجربة المقاولات المستجوبة، أكثر قليلا من ربعها )%26( صرحوا عن فقدانهم لصفقة أو عقد بسبب 
شكل من أشكال الفساد. ويظهر هذا أكثر حدة لدى المقاولات المتوسطة، الصغرى والصغيرة جدا، وبمستوى أقل لدى 

المقاولات الكبرى. 

الفصل الثالث: تقديم الشكايات والتبليغ عن أفعال الفساد  

صرحت %6 فقط من المقاولات التي تعرضت لحالة فساد أنها قدمت شكاية، فيما قامت %3 منها بالتبليغ عن فعل 
فساد كانت شاهدة عليه.

التبليغ  أو  الشكاية  فعالية  قلة  المعنية سجلت:  المقاولات  من طرف  التبليغ  عدم  وراء  الرئيسية  الأسباب  بين  من 
)%25(، والتهوين من الفساد )%24(، وبدرجة أقل الخوف من العواقب السلبية على المقاولة )18%(.

الفصل الرابع: الإجراءات المتخذة لمحاربة الفساد

1 –   المعلومات حول الفساد في المغرب

الستة الأخيرة  الأشهر  أو قرأوا خلال  رأوا، سمعوا،  بأنهم  استجوابهم  تم  الذين  المقاولات  صرح %63 من مسؤولي 
معلومات عن شخص أدين بتهمة الفساد، فيما صرح %49 منهم بأنهم رأوا، سمعوا، أو قرأوا معلومات عن الإجراءات 

والتدابير التي اتخذها المغرب لمحاربة الفساد.

2 - التزام المغرب في مجال الوقاية ومكافحة الفساد 

تعتقد %57 من المقاولات المستجوبة أن إجراءات مكافحة الفساد المتخذة من قبل الدولة في مجال الأعمال غير 
كافية. كما ترى نسبة %59 أن الإجراءات المتخذة من طرف المقاولات لمكافحة الفساد كذلك غير كافية. 
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3 - التصور العام لنجاعة الإجراءات المتخذة لمحاربة الفساد 

نسبة المقاولات المستجوبة )%47( تعتبر أن إجراءات مكافحة الفساد فعالة قليلا أو غير فعالة إطلاقا. مع وجود 
نسبة أكبر من المقاولات التي لم تبد أي رأي حول فعالية الإجراءات المتخذة من قبل المقاولات والهيئات المهنية.

4 - معرفة وتصور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 

أعلنت %41 من المقاولات التي تم استجوابها أنها على علم بوجود استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في المغرب. 
حيث إن المقاولات الكبرى هي أكثر معرفة من غيرها من المقاولات الأخرى )53%(.

أما بالنسبة لباقي التدابير المتعلقة بتحسين الولوج والحصول على المعلومات، المراقبة والمحاسبة، وتنفيذ العقوبات، 
الزجر، والتطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمحاربة الفساد، فقد سجلت نسب معرفة متقاربة تتراوح بين %68 و71%.

5 - مدى معرفة المؤسسات والهيئات التي تشتغل على محاربة الفساد 

بشكل عام، تعرف المنظمات والمؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه في المغرب، 
معرفة تلقائية ضعيفة لدى المقاولات المستجوبة.

وبالفعل، %75 من هذه الأخيرة لم تتمكن من ذكر أي مؤسسة بشكل تلقائي. المجلس الأعلى للحسابات هي المؤسسة 
الأكثر شهرة لدى المقاولات المستجوبة بنسبة %8، فيما الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ذكرت 

تلقائيا من طرف %3 من المستجوبين.

ومع ذكر المنظمات والمؤسسات والهيئات المعنية بالوقاية من الفساد ومحاربته في المغرب، تسجل الهيئة معدل 29% 
مقابل أزيد من %90 بالنسبة للمؤسسات المعنية بمحاربة الفساد ضمن مهام جنائية أوسع )الدرك، النيابة العامة 

والشرطة(.

6 - المعرفة بالمؤسسات والهيئات القادرة على مكافحة الفساد ومحاربته  

نسبة كبيرة من المقاولات المستجوبة ترى أن المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة هما أكثر المؤسسات القادرة 
على محاربة الفساد والوقاية منه. 

7 - الأدوار والمهام المتوقعة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

للنزاهة  الوطنية  للهيئة  المخولة  الخمس  المهام  أن  مقابلتهم  تمت  الذين  المقاولات  مسؤولو  اعتبر  عامة،  بصفة    
والوقاية من الرشوة ومحاربتها مهمة، أما من حيث الأولوية، فإذا كان البحث والتحري في قضايا الفساد يعتبر بمعدل 
)%86( من المقاولات المستجوبة من بين المهام الأساسية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فإن 
هذه المقاولات تعتبر أن التواصل والتوعية بشأن ظاهرة الفساد )%35( هي المهمة التي يجب على الهيئة إعطاءها 

الأولوية.

8 - الإجراءات المقترحة للوقاية من الفساد ومحاربته بفعالية

بالنسبة للمقاولات التي تم استجوابها، فإن أكثر الإجراءات فعالية لمكافحة الفساد في المغرب هي تطبيق القوانين 
والعقوبات المتعلقة بأفعال الفساد، تليها إجراءات إرساء قنوات للتبليغ عن أعمال الفساد وحماية المبلغين.
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9 - الإجراءات المتخذة من قبل المقاولات لمحاربة الفساد 

أعلنت %2 من المقاولات التي شملها الاستطلاع أنها تتوفر على برنامج أو أجهزة داخلية لمكافحة الفساد. يتعلق الأمر 
بشكل أساسي بالمقاولات الكبرى )%25( وبدرجة أقل بالمقاولات المتوسطة )8%(.

الفصل الخامس: نافذة حول الفساد خلال فترة الكوفيد 19

 1- تصور تطور الفساد خلال فترة الجائحة

تعتبر %39 من المقاولات المستجوبة أن الفساد قد ارتفع خلال فترة الأزمة الصحية، مقابل %23 ممن يعتقدون أنه 
انخفض. 

2 - استعمال الخدمات الخاصة بفترة الكوفيد 19

اعتبرت %49 من المقاولات المستجوبة أن رخصة التنقل لمستخدمي المقاولة هي الخدمة الأساسية التي تم طلبها 
خلال فترة الجائحة، وأن قرابة %5 من هذه المقاولات صرحت بكونها دفعت رشوة أو طلب منها ذلك.

خلاصات وتوجهات عامة منبثقة عن التشخيص

إن ما يمكن استنتاجه من مختلف المؤشرات المعتمدة في هذا التشخيص، هو تواترها على ملامسة الأعطاب المهيكلة 
التي تُلُقي بتداعياتها السلبية على تموقع المغرب في المؤشرات المباشرة وغير المباشرة لمدركات الفساد؛ وهي الأعطاب 
التراجعاتُُ  تؤكد  حيث  بالمغرب،  للفساد  المرضي  غير  الوضع  لتكريس  العميقة  الأسباب  على  الأضواء  تسلط  التي 
الاقتصادية  والحرية  القانون  وتطبيق  الحكومة  ونزاهة  القضائية  والفعالية  السياسي  الفساد  مؤشرات  في  المسجلة 
وحرية الصحافة والحكومة المنفتحة،  الترابطاتِِ الموضوعية بين منظومة الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وبين تنامي الفساد، الأمر الذي يؤثر حتما على مبدأ تكافؤ الفرص وعلى المساواة في الولوج إلى وسائل الإنتاج، ويؤدي 
إلى حصر تراكم الدخل وفرص خلق الثروات على فئة قليلة من المجتمع18 ، ويساهم في توسيع دائرة اقتصاد الريع، 

وتناسل مظاهر الاقتصاد الخفي. 

وإذا كانت الهيئة ما فتئت تشدد، عبر مختلف تقاريرها، على حتمية الارتقاء بمحور الحكامة ومكافحة الفساد ليتبوأ 
موقع الصدارة في بلورة وإعداد السياسات العمومية الهادفة إلى تحقيق التنمية، لضمان التماس نتائجها من طرف 
سائر المعنيين، فإنها تجدد اليوم التأكيد على أن تحقيق هذا الأمر يظل رهينا بضرورة تسريع الانتقال الفعلي إلى 
مرحلة جديدة في مكافحة الفساد، كفيلة بإذكاء دينامية محققة لنتائج وآثار ملموسة في الحياة اليومية للمواطنين 
فيه جهود  تتضافر  انخراطا جماعيا  ويضمن  الثقة  بناء  يعزز  بما  والمجتمعيين؛  الاقتصاديين  والفاعلين  والمستثمرين 
الجميع من أجل إحداث تغيير عميق ومستدام، يطبعه إدراج منحنى آفة الفساد بالمغرب في اتجاه تنازلي قوي ودائم

المتراكمة  المكتسبات  ترصيد  من خلال  اليوم،  متاحةًً  مقوماتِهِ  يجد  الانتقال  تحقيق هذا  إن  القول  الإنصاف  ومن 
والأسس المتينة التي تم بناؤها في السنوات الأخيرة، والتي وصلت حاليا مرحلة من النضج تسمح بإطلاق استراتيجية 
في إطار مقاربة متجددة، حيث بادرت الهيئة، خلال السنوات الخمس الماضية، بإطلاق عدد هام من الأوراش الداعِِمة 

]1]1] كما تُُبرهن على ذلك المعطيات المتعلقة بمستوى التركيز القوي الذي يطبع الاقتصاد الوطني )387 مقاولة وطنية يشكل رقم معاملاتها مجتمعة 50 في المائة من إجمالي رقم المعاملات المصَرَّح به، في حين أنها لا تمثل سوى 
0.16 في المائة من مجموع المقاولات المصِرِّحة. وهذا المعدل يبقى في حدود %2 من المقاولات المصِرِّحة بالنسبة ل %80 من إجمالي رقم المعاملات المصَرَّح به. كما أن 73 مقاولة تساهم بنسبة 50 في المائة من حجم الضريبة على 

الشركات، علماًً أنها تشكل 0.06 في المائة من مجموع المقاولات المصِرِّحة". وهذا المعدل يبقى في حدود %0.83 من المقاولات المصِرِّحة بالنسبة ل %80 من مجموع ارادات الدولة من الضريبة على الشركات(. ينظر: تقرير المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت عنوان "من أجل نظامٍٍ ضريبيٍٍ يشكل دعامةًً أساسيةًً لبناء النموذج التنموي الجديد". ويشير التقرير إلى المديرية العامة للضرائب كمصدر لهذه البيانات.
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لوضع أسس استراتيجية متينة كفيلة بضمان النجاعة والتماسك وفعالية الإنجاز، بما أفضى إلى بلورة واقتراح التوجهات 
الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، مع دعمها بالآليات الكفيلة بتنفيذها بالفعالية 
اللازمة لإحداث التغيير المرتقب في إطار استراتيجية من جيل جديد، سواء على مستوى مقاربتها أو عمق وشمولية 

وتماسك محتوياتها، أو على مستوى الإطار المقترح للإشراف وتنسيق وقيادة تنفيذها.

واسعة،  تنفيذها موضوع مشاورات وطنية  وآليات  المذكورة  الاستراتيجية  التوجهات  تشكل  أن  إلى  الهيئة  وتتطلع 
لضمان شروط تقاسمها والتفاعل الإيجابي معها،  من أجل تقويتها وتكييفها وإدخال التعديلات اللازمة لتجويدها ، 
من قِِبل السلطات المختصة والجهات المعنية الأخرى؛ حيث تتوخى الهيئة من هذا الإشراك تحقيق التملك الموحد 
لهذه التوجهات، ضمانا لتنفيذ سلس، يقوم على الالتقائية والتكامل ومفصلية أدوار ومسؤوليات الفاعلين، والتعبئة 
الأثر  إنتاج  على  قدرة  مع  والبعيد،  المتوسط  المدى  على  العميق  التحول  تضمن  طموحة  أهداف  حول  الجماعية 

الملموس على المدى القصير من خلال استهداف الأولويات والبرمجة الديناميكية والمرنة.

خلال  من  الفساد،  آفة  تكتنف  التي  للتعقيدات  لتستجيب  شاملة  التوجهات  هذه  الهيئة  تعتبر  ذلك،  أجل  ومن 
تغطية الأبعاد المختلفة ذات الصلة بالتربية والتوعية والوقاية والردع والزجر، مع اعتماد مقاربات ملائمة لكل مجال 
ولكل فئة مستهدفة على حدة، مواطنين ومرتفقين وفاعلين اقتصاديين وسياسيين ومجتمعيين ومسؤولين وموظفين 
عموميين، بالإضافة إلى مجالات التشريع والعدالة وإنفاذ القانون، مع مواكبة كل ذلك بتعميق المعرفة الموضوعية 

بهذه الظاهرة، وبالابتكار والتحول الرقمي باعتبارهما ركيزتين أفقيتين استراتيجيين.

ونظرًاً للطبيعة الشمولية للمقاربة، ولمنظورها متعدد الأبعاد والمتدخلين، واستحضارا لضرورة تحقيق نتائج وتأثير 
ملموسين كفيلين بتحقيق الدينامية المنشودة، فمن الأهمية بمكان أن تكون هذه المقاربة مؤطرة بعاملين أساسيين:

	z الالتقائية والتناسق والتكامل المؤسساتي مع مفصلية الأدوار المسؤوليات؛

	z الأخــذ بعــن الاعتبــار لعامــل الزمــن في اســتعادة الثقــة والقــدرة عــى احتــواء واســتحضار التعقيــدات
سـات المرتبـطـة بـهـا المتزاـيـدة لـهـذه الظاـهـرة وللممارـ





القسم الثاني
تقييم تنفيذ وتنسيق الاستراتيجيات

والسياسات العمومية وتوجيهها

القسم الثاني: تقييم تنفيذ وتنسيق الاستراتيجيات والسياسات العمومية وتوجيهها





65 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 

الهيئة سنة  العمومية، واصلت  والسياسات  الاستراتيجيات  تنفيذ وتنسيق وتقييم  تتبع  ترصيدا لجهودها في مجال 
2023 عملها الهادف إلى متابعة مسار تتبع وتقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد )الباب الأول(، كما وضعت 
التصور العام وركائز التغيير المتعلقة بالتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته 

وآليات تنفيذها )الباب الثاني(.

الباب الأول: تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

قامت الهيئة خلال سنة 2023 بإجراء تعميق تحليل  البرامج العشرة المكوِِّنة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 
والمشاريع المنبثقة عنها، حيث قامت بتقييم التقدم المحرز في تنفيذها ومدى تفعيل مضامينها، من منظور تحديد 
أو تحول دون تحقيق  التي من شأنها أن تؤخر  الضعف  القوة لترصيدها وتثمينها، والوقوف على مكامن  مواطن 
الأهداف المتوخاة )الفصل الأول(، كما قامت بتقدير مستوى بلوغ الأهداف المسطرة، من أجل إحداث الأثر والتغيير 

المنشود لمنحنى تطور ظاهرة الفساد ومظاهرها المختلفة )الفصل الثاني(. 

الفصل الأول: تقييم مستوى تنزيل البرامج والمشاريع

أولا- البرنامج الأول : تحسين خدمة المواطن 

تضمن هذا البرنامج مجموعة من المشاريع والإجراءات المهيكلة التي من شأنها أن تحدث أثرا كبيرا في مسار الوقاية 
من الفساد ومحاربته ببلادنا، وتشكل منطلقا وإطارا لتنزيل باقي المشاريع. غير أن البعض منها، وإن  قطع مراحل 
مهمة خاصة في شقها التشريعي، فهو يسجل تأخرا في التنزيل الفعلي ولم يرق بعد إلى مستوى إنتاج الأثر المتوخى 

منه، مما من شأنه أن ينعكس سلبا على  فعالية الاستراتيجية الوطنية برمتها.

نذكر من بين هذه المشاريع على الخصوص، القانون رقم 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية الذي يعد في حد 
تنفيذه  أن  إلا  لها.  كإطار مرجعي  لما يمثله  العمومية، وخاصة  الخدمات  أداء  اتجاه تحسين  ذاته خطوة مهمة في 
والترسيخ الفعلي للمبادئ التي يتضمنها في تأطير العلاقة بين الإدارة والمرتفق، لا يزال متعثرا، لا سيما بسبب عدم 
نشر نصوصه التنظيمية والدلائل المنهجية وغيرها من الآليات والانظمة اللازمة للتطبيق الأمثل لمقتضياته، والتأخر في 

اعتماد وتنفيذ خارطة الطريق المرتقبة لمواكبته.

الذي يشكل  بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية  المتعلق  القانون رقم 55.19  أيضا،  الخانة   كما يندرج في هذه 
حلقة مهمة في مجال ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز النزاهة والشفافية 
في العلاقة بين الإدارة والمرتفق وتحسين مناخ الأعمال. فالهيئة تعتبر هذا القانون، رغم الملاحظات والتوصيات التي 
والفاعلين  والمواطن  جهة،  من  الإدارة  بين  الثقة  تعزيز  في  للمساهمة  استثماره  يمكن  مهما  تقدما  بشأنه،  قدمتها 
وإجراءات  لمبادئ  وفقا  العمومية  الخدمات  تأطير  من خلال  وذلك  ثانية،  جهة  من  المرتفقين،  وباقي  الاقتصاديين 
وتخفيض  وتبسيطها  الإجراءات  اللازمتين، من حيث حجية  والسلاسة  بالفعالية  احتياجاتهم  تلبي  واضحة وشفافة 

القسم الثاني 
تقييم تنفيذ وتنسيق الاستراتيجيات

والسياسات العمومية وتوجيهها
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مدتها وكلفتها. ويمكن تسجيل أنه تم، في إطار تنزيل هذا القانون، فحص أزيد من 3800 مسطرة إدارية، نشرت منها 
على موقع إدارتي ما يناهز ال700، فيما تم سحب 800 إجراء لعدم توفرها على أي سند قانوني. إلا أن الإجراءات 
المنشورة على بوابة إدارتي لم ترق لحد الآن إلى مستوى مساطر تتمتع بالحجية التي نص عليها القانون 55.19، كمبدأ 
أساسي، مع العلم أنه في غياب هذا المبدأ لا يمكن تحقيق التقدم المنشود في اتجاه تثبيت أسس العلاقة الشفافة بين 

الإدارة والمرتفقين.  

لهذا فالهيئة توصي بالتسريع في اعتماد ونشر جميع النصوص التطبيقية المتعلقة بهذا القانون، والإجراءات الكفيلة 
بتفعيله في شموليته ومواكبته حتى يؤتي مفعوله. 

علاوة على ذلك، ينبغي تسريع وتيرة تنزيل المشاريع الأخرى المكملة، من قبيل وضع آلية لتقييم ومراقبة جودة 
الخدمات العمومية وتتبع مدى رضى المواطنين باعتبارهم معنيين بخدمات تلبي حاجياتهم في ظروف ملائمة ودون 
بالنسبة  تعقيد غير مبرر. وينبغي كذلك وضع إطار تنظيمي لتحسين استقبال المرتفقين وتعميمه، وطنيا ومحليا، 
للخدمات أو مرحلة من مراحل الخدمات التي لم يتم بعد إضفاء الطابع اللامادي عليها أو التي تستدعي في بعض 

الأحيان الحفاظ على اتصال مباشر مع المرتفق، وكذا تحسين تتبع ومعالجة شكايات المرتفقين. 

طابعا  يكتسي  منها  فالعديد  الاستقبال،  بتحسين  المتعلقة  تلك  مثل  المنجزة  المشاريع  تعدد  من  فبالرغم  وللإشارة، 
تجريبيا أو ينحصر على بعض المواقع النموذجية. لذلك تقترح الهيئة أن يتم العمل على استكمال المشاريع التي ما 
زالت في طور الإنجاز مع الحرص على إنجاز تقييم شامل لمختلف التجارب والنتائج المحصل عليها مع قياس الأثر 
على الفئات المستهدفة، لاستخلاص الدروس والعبر منها في أفق العمل على بلورة تصور موحد وتعميمه على كل 

القطاعات، خصوصا القطاعات ذات الأولوية.

ثانيا- البرنامج الثاني : رقمنة الخدمات الإدارية

تجدر الإشارة هنا إلى التقدم المسجل في إنجاز العديد من المشاريع المدرجة في إطار هذا البرنامج في اتجاه رقمنة 
مجموعة من الخدمات المقدمة للمرتفقين كالخدمات المتعلقة بالأداء الإلكتروني، ورفع الطابع المادي عن مساطر 
التخليص الجمركي والتصريح والأداء الضريبي، وتتبع مراحل القضايا المعروضة على المحاكم؛ والخدمة المتعلقة بجواز 
هذه  أثر  أن  غير  الخاصة.  الصحية  المؤسسات  واستغلال  بفتح  المتعلقة  التراخيص  منح  وإجراءات  ووثائق  السفر، 
المبادرات على واقع وإدراك المواطن بشكل عام يبقى محدودا في غياب إعادة تأطيرها بمقاربة شاملة تعتمد منهجيـة 
تتمحـور حـول المواطـن، وتستهدف تــحسين جودة الخدمات وتسريع الإدماج الرقــمي في أفق وضع الأسس لتوسيع 
الفعالية وضمان تسريع وتعميم الرقمنة على مختلف الخدمات العمومية، بدءا بتلك ذات الصلة بالمعيش اليومي 

للمواطن والفاعلين الاقتصاديين. 

الرافعة  الرقمي كورش وطني مهيكل، واستثمار  التحول  بتعميم وتسريع ورش  العمومية مطالبة  فالسلطات  لهذا 
الرقمية في تطوير الإدارة والرفع من فعاليتها وتحسين خدماتها، وذلك في إطار استراتيجية وطنية شمولية ومندمجة 
الرقمـي في  التحـول  تجعل  المسـتوى،  رفيعـة  قيـادة  تحت إشراف  ومندمجـا،  ومتكاملا  إطارا وطنيا موحدا  توفر 
خدمة المواطن وتكريس النزاهـة والوقايـة مـن الفسـاد، وفق منهجيـة تستهدف تــحسين جودة الخدمات وتسريع 
الإدماج الرقــمي وخلق بيئة ضامنة للثقــة الرقميــة المبنية على أسس ناظمة تشمل على الخصوص البنية التحتية 
الرقمية المعممة، والمعرِّفِ الوحيد للمواطنين والمصادقة على الوثائق الإدارية بطريقة رقمية، وتوسيع نطاق العناوين 

الإلكترونية الآمنة، وتعميم التوقيع الإلكتروني مع ضمان موثوقيته. 
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الاستراتيجية  مشاريع  أهم  من  المعلومات  لأنظمة  البيني  التبادل  مشروع  يعتبر  والتقني،  الإجرائي  المستوى  وعلى 
الوطنية المسطرة في البرنامج الثاني، وينتظر منه أن يحدث قفزة نوعية ورائدة في اتجاه رقمنة الإدارة العمومية. غير 
أن هذا المشروع يعرف تعثرا وتأخرا في تنزيله، مما يشكل عقبة أمام ورش الرقمنة ويؤخر تحقيق الأهداف المنشودة 
الفاعلية والثقة الرقمية والتبسيط ووحدة الإدارة بالنسبة للمواطن )تطبيقًًا لمبدأ عدم مطالبة المرتفق  من حيث 

بمستند أو معلومات متوفرة لدى إدارة أخرى(. 

وفيما يخص المشاريع المتعلقة بتطوير وتأهيل أنظمة المعلومات الخاصة بالتدبير الداخلي المدرجة في هذا البرنامج، 
تحسين جودة  مواكبة  بالخصوص  تهدف  التي  تلك  للتركيز على  وتوجيهها  المشاريع  مراجعة  تتم  أن  الهيئة  تقترح 
الخدمات المقدمة للمرتفقين وتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية. أما تلك المتعلقة بالتخطيط والمساعدة على اتخاذ 
القرار والتدبير الداخلي بشكل عام، فيقترح مواصلة تنفيذها وتتبعها في إطار الاستراتيجيات القطاعية دون إدراجها 

في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأخذا بالأهمية البالغة لورش التحول الرقمي كرافعة أساسية في كل استراتيجية للوقاية من الفساد ومكافحته، خصت 
التي يجب تعزيزها وتقويتها واستثمارها  الهيئة هذا الموضوع بدراسة معمقة، وقفت من خلالها على الإنجازات 
وكذا على كل ما يشكل عقبة أمام ورش الرقمنة ويؤخر تحقيق الأهداف المنشودة من حيث الفاعلية والثقة الرقمية 
والتبسيط ووحدة الإدارة بالنسبة للمواطن )تطبيقًًا لمبدأ عدم مطالبة المرتفق بمستند أو معلومات متوفرة لدى إدارة 
أخرى(، وقدمت، في إطار تقرير موضوعاتي تم إصداره مؤخرا، بالموازاة مع التقرير السنوي برسم سنة 2022، نتائج 

هذه الدراسة والتوجهات التي توصي بها الهيئة بهذا الشأن.  

ثالثا- البرنامج الثالث : الشفافية والولوج إلى المعلومات

في إطار هذا البرنامج، تم إصدار القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ودخل حيز التنفيذ 
في 12 مارس 2019. وللسهر على تفعيله، تم إحداث اللجنة الوطنية للحصول على المعلومات، وتعيين 712 إطارا 
مكلفا بالمعلومات على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية، وتنظيم دورتين تكوينيتين لفائدة 112 مكونا من 
الأطر الإدارية العاملة بالإدارات العمومية. كما تم إطلاق البوابة الوطنية "شفافية"   )www.chafafiya.ma( لرقمنة 

مسطرة الولوج للمعلومات بشراكة مع 112 مؤسسة وهيئة عمومية.

الإدارات  من  الكثير  في  اليومية  الممارسة  أن  الماضية  الأربع  السنوات  مدار  على  تبين  فقد  التنفيذ،  مستوى  وعلى 
والمؤسسات العمومية لم ترق بعد إلى التفعيل الأمثل لأحكام هذا القانون ومقتضياته، لا سيما فيا يتعلق بتصنيف 
المعلومات ونشرها بشكل استباقي. ونتيجة لذلك، يعاني العديد من المواطنين والجمعيات والمؤسسات من ضعف 
تجاوب المؤسسات العمومية مع طلباتهم، كما أكدت ذلك استنتاجات تقرير القطاع المكلف بإصلاح الإدارة بشأن 
تقييم الإجراءات المتخذة والجهود المبذولة لتفعيل الحق في المعلومات على مستوى القطاعات والمؤسسات العمومية

ووفقا لآخر المعطيات المتوفرة، فإن إجمالي عدد الطلبات المقدمة على بوابة "شفافية" بلغ إلى حدود أواخر دجنبر2023، 
15719 طلبا تمت معالجة 8505 منها، أي ما يمثل 54 في المئة، في حين لا يزال 7214 طلبا في طور المعالجة. أما متوسط 

مدة الإجابة، فقد بلغت 72 يوما، أي ما يقارب أربعة أضعاف الأجل القانوني لمعالجة الطلبات المحدد في 20 يوما.



التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 68

ومن أجل بلوغ الأهداف المتوخاة من هذا القانون وتحقيق دوره في إشاعة الشفافية وضمان حق مساهمة المواطنين 
والفاعلين المجتمعيين في الجهود الوطنية للوقاية من الفساد، تقترح الهيئة، في انتظار مراجعة الإطار القانوني طبقا 

لتوصياتها بهذا الشأن، بالتعجيل بالتنزيل الأمثل للإجراءات التالية:

	z  إعداد وتنفيذ خطة عمل للتواصل والتحسيس وتوعية المواطنين بخصوص القانون 31.13 ؛

	z إعــداد برامــج للتكويــن بخصــوص الحــق في الحصــول عــى المعلومــات لفائــدة موظفــي الإدارات
والمؤسســات العموميــة والجماعــات المحليــة؛ 

	z اســتثمار ردود فعــل المواطنــن والمعنيــن بطلبــات المعلومــات ومــدى الاســتجابة لاحتياجاتهــم في
الموضــوع، مــن خــال التجــاوب مــع تظلماتهــم وتحليــل الطلبــات موضــوع عــدم الاســتجابة للرفــع مــن 

ــر الاســتباقي؛      ــات المشــمولة بالن ــط المعلوم مســتوى التجــاوب الإيجــابي وتوســيع محي

	z العمــل عــى رصــد الطلبــات المتكــررة وإدراج المعلومــات المتعلقــة بهــا ضمــن النــر الاســتباقي عــى
المواقــع الإلكترونيــة للــوزارات؛

	z الحــرص عــى تثبيــت مبــدأ نــر أقــى حــد ممكــن مــن المعلومــات بشــكل اســتباقي كــا ينــص عــى
ذلــك القانــون؛

	z برمجــة لقــاءات دوريــة مــع الموظفــن المعنيــن مــن أجــل تبــادل التجــارب والخــرات ورصــد ومعالجــة
التحديــات التــي يواجهونهــا؛

	z القيــام بتقييــم دوري للتقــدم المحــرز في تفعيــل الحــق في الحصــول عــى المعلومــات والعمــل في إطــار
مقاربــة تراكميــة عــى ترصيــد وترســيخ المكتســبات وتذليــل الصعوبــات. 

رابعا- البرنامج الرابع: الأخلاقيات

يعتبر تعزيز أخلاقيات الموظف العمومي من بين أهم مداخل الوقاية من الفساد، ويشكل مشروع مدونة السلوك 
والأخلاقيات في الوظيفة العمومية، منطلقا أساسيا وإطارا مرجعيا لتحقيق هذه الغاية. لهذا فقد قام القطاع الحكومي 
المكلف بإصلاح الإدارة بإعداد المسودة الأولى لمشروع مدونة السلوك والأخلاقيات في الوظيفة العمومية، وناقشها 
المجلس الأعلى للوظيفة العمومية منذ 2018، لكنها لم تر النور لحد الآن، مما يساهم في ضعف التنزيل الأمثل لباقي 

المشاريع والإجراءات المبرمجة في هذا البرنامج. 

من وجهة نظر الهيئة، من الضروري إعادة فتح النقاش حول هذا المشروع والتعجيل باعتماده وتنزيله لتمكين المغرب 
من ترسيخ قيم النزاهة والأخلاقيات والشفافية في أداء الإدارة العمومية، وتؤكد على  ضرورة الأخذ بعين الاعتبار 
لتوصياتها التي ضمنتها في رأيها حول مسودة مشروع المدونة على إثر الإحالة التي تلقتها في الموضوع من طرف 

الحكومة آنذاك. 

وفي إطار ترصيد وتثمين المكتسبات، توصي الهيئة بتقييم تجارب مجموعة من القطاعات والمؤسسات العمومية التي 
قامت بإعداد مدونات قطاعية خاصة والعمل على استخلاص الدروس والعبر منها، واستثمار نتائج هذا التقييم لتنقيح 
مشروع مدونة السلوكيات والأخلاقيات في الوظيفة العمومية،  على أن يتم العمل على تحيين مدونات الأخلاقيات 

القطاعية الحالية بهدف تجويد مقتضياتها ومواءمتها مع المدونة العامة بعد صدورها.
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وبخصوص تكافؤ الفرص في الولوج لمناصب المسؤولية في الإدارة العمومية، فقد تم إعداد مشروعي مرسومين يتعلق 
الأول بالتعيين في المناصب العليا والثاني بكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، بهدف تجاوز 
النواقص المرصودة في المقتضيات الحالية المنظمة لهذه المساطر والاختلالات العديدة التي تعتري طريقة تطبيقها 

وتحد من تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

من منظور الهيئة، فإن أهم النواقص والاختلالات التي تشوب مسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في 
شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، تتمثل في ضعف استقلالية لجنة الانتقاء المعينة من قبل السلطة الحكومية 
المعنية، حيث تكون في غالب الأحيان، بكيفية مباشرة أو غير مباشرة، في وضعية تبعية لها. وإذا كان من المسلم وجود 
بعض الشروط المرتبطة بخصوصية القطاع أو المؤسسة، فيبقى اختلاف الشروط العامة المطلوبة والمعايير المتبعة من 
إدارة إلى أخرى، غير مبرر. كما يلاحظ على العديد من الحالات تعقد الإجراءات، وغياب معايير محددة وموحدة 

لانتقاء المرشحين، وغياب آليات لتحديد أسس تقييم نجاعة الأداء في ظل غياب وصف دقيق للمهام والأهداف. 

اتجاه تقوية الشفافية والموضوعية والفعالية، إحداث هيئة مستقلة موحدة،  ويقتضي تجاوز هذه الاختلالات، في 
يعين رئيسها على أساس الاستقلالية والنزاهة والخبرة ، تتولى وضع أسس المساطر الموحدة والمراجع التي تستند إليها 
والإشراف على كل مراحل مسطرة التعيين في المناصب العليا، بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية، منذ الإعلان 
إعداد وصف دقيق لمهام  المعني  القطاع  يتولى  أن  ؛ على  المنتقاة  الأسماء  اقتراح  إلى  الشاغرة وصولا  المناصب  عن 
الوظيفة والأهداف المنشودة، وتحديد الشروط الإضافية الخاصة التي يقترحها بالنسبة للمنصب المعني. كما يمكن 
أن تعهد لها كذلك مهمة التنقيب القبلي عن الكفاءات داخل وخارج الوطن، وإعداد وتحيين قاعدة للبيانات بهذا 
الخصوص، وإعداد تقرير سنوي حول نجاعة الأداء بناء على تقارير سنوية تعدها مختلف القطاعات على أساس عقد 

أهداف موقع بين الإدارة والمسؤولين عند تقلدهم لمناصب المسؤولية.

خامسا- البرنامج الخامس : الرقابة والمساءلة

ينطوي هذا البرنامج على الخصوص على مشروعين مهيكلين يكتسيان طابعا استراتيجيا، وينتظر منهما إحداث قفزة 
نوعية في اتجاه تجفيف منابع الفساد؛ يتعلق الأمر بمشروع مراجعة منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات والمشروع 

المتعلق بوضع إطار قانوني خاص بتضارب المصالح.

علاقة بالتصريح بالممتلكات، تجمع كل التقارير والدراسات المنجزة في هذا الشأن أن الآليات المعتمدة في التشريع 
الوطني الحالي المؤطر لهذا المجال لا تستجيب للمواصفات المعيارية المعتمدة دوليا، سواء من حيث الأشخاص الملزمون 
بالتصريح أو آليات التتبع والرقابة أو مساطر التحقيق لتحديد التجاوزات والمخالفات أو الجزاءات. ولتصحيح هذه 
النواقص التي  تؤثر سلبا على فاعلية المنظومة الوطنية الحالية للتصريح بالممتلكات، تم تشكيل لجنة مشتركة مؤلفة 
من ممثلي مجموعة من القطاعات والهيئات العمومية أشرفت على إعداد مسودة مشروع قانون خاص يحدد شروط 

وكيفيات التصريح بالممتلكات، والفئات الملزمة به ومضمون وآجال إيداع التصاريح والكشف عن مضمونها.

وبقدر ما تشدد الهيئة على أهمية الإسراع بالإصلاح الجوهري لمنظومة التصريح الاجباري بالممتلكات واعتماد مشروع 
شمولي يتجاوب مع التحديات ومع الدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه هذه المنظومة في استراتيجية منع ومكافحة 
الفساد، بقدر ما تؤكد على توصياتها السابقة في هذا الشأن والتي تهم بالأساس إعادة إرساء هذه المنظومة على 
أسس جديدة، ومراجعة عميقة للنصوص القانونية المؤطرة لها في اتجاه توحيدها وتقويتها؛ واعتماد نظام معلومياتي 
مندمج يسهل ويبسط عملية التصريح بالنسبة للملزمين، ويتيح إمكانية المعالجة الأوتوماتيكية للمعطيات والتشبيك 
المعلوماتي مع المؤسسات المتوفرة على المعطيات ذات الصلة؛ وتعزيز الصلاحيات المؤسساتية للمحاكم المالية. ولما 
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لهذا المحور من أهمية في المنظومة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، أصدرت الهيئة تقريرا خاصا بهذا الشأن، 
شاملا ومدققا، تم الوقوف من خلاله على التغرات التي تشوب النظام الحالي للتصريح بالممتلكات وتجعله بعيدا 
المنظور  التقرير  للفعالية، قبل أن يطرح هذا  المجال، والضامنة  بها دوليا في هذا  للمعايير المعترف  على الاستجابة 

والتوصيات الكفيلة بوضع نظام متكامل ومنسجم مع دوره المستهدف.   

وفي نفس الاتجاه، تؤكد الهيئة على ضرورة الإسراع بإصدار قانون حول تضارب المصالح، كفيل بتنزيل أحكام الدستور 
التي تجعل من التجاوزات المتعلقة بتضارب المصالح أفعالا يعاقب عليها القانون. وتوصي الهيئة، من خلال التقرير 
الذي نشرته في الموضوع والذي كان أساسا لإبداء رأيها بخصوص مسودة مشروع القانون التي أحالتها عليها الحكومة 

في هذا الصدد، باعتماد مقاربة تتمحور حول محورين أساسيين:

	z التصريـــح والمعالجـــة والتحقـــق والتصحيـــح والتســـوية وفقــا لمبــادئ وأحـــكام تتوخـــى تدقيــق المفهوم
وتوحيده، والتحديـــد الهـــادف للفئـات الخاضعـة والأشـخاص المـــلزمين، ورصـد لائحـة المحظـورات التـي 
تحـول دون نشـوء وضعيـات تنـازع المصالـح، واسـتشراف لائحـة معلوماتيـة غير حصريـة حـول مختلـف 
وضعيـــات تنـــازع المصالـــح، واعـــتماد آليـات لتـــأطيرها ومعالجـــتها، وتحديد الهيئة التي يخول لها تلقي 
ــا  ــرورة، وتزويده ــد ال ــة عن ــة اللازم ــراءات القانوني ــاذ الإج ــا واتخ ــا ومراقبته ــات ومعالجته التصريح

بالصلاحيــات والإمكانيــات الضروريــة لــي تقــوم بمهامهــا عــى الوجــه الأمثــل؛

	z محــــور الضبــــط ورصــــد المخالفــــات والمعاقبــــة عليهــا وترتيــــب جــزاءات متناســــبة على مخالفــة
الضوابــــط المنصــــوص عليهــــا لمعالجــة وتــأطير تنــازع المصالــــح، تتراوح بين العقوبــات التأديبيــة أو 
الماليــــة أو الإداريـــة، وعند الاقتضاء المعالجـــة الجنائيـــة لحـــالات التغليـب الفـــعلي للمصلحـة الخاصـة 

ومـــا يترتــب عــــنه مــن تحقــــيق منافــع غــر مشروعة.

بالموازاة تسجل الهيئة على العموم تقدما ملموسا في إنجاز المشاريع القطاعية المتعلقة بتعزيز آليات الرقابة والتفتيش 
تنزيل  إطار  في  القطاعات  من  بالعديد  التدبير  ومراقبة  بالتدقيق  الخاصة  الوحدات  إحداث  تم  حيث  والتدقيق، 
مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1369 بِِشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري وأحكام المرسوم 

رقم 2.11.112 في شأن المفتشيات العامة للوزارات. 

بالمقابل، تثير الهيئة الانتباه إلى التأخر المسجل في تنزيل مشروعين أساسيين يعتبران كمنطلق لتعزيز الوقاية والرقابة 
والمساءلة في الإدارات العمومية: الأول يتعلق بمراجعة الإطار التنظيمي للمفتشيات العامة للوزارات وتعزيز أدوارها 
الرقابية فيما يرتبط بمخاطر الفساد، والثاني بوضع إطار ودليل مرجعي للمراقبة الداخلية لمساعدة الآمرين بالصرف 
التدبير  العمل في مجال  بها  الجاري  للقوانين والمساطرالتنظيمية والمعايير  والمدبرين والمحاسبين والمراقبين للامتثال 
المالي والمحاسبي، مع الإشارة إلى أن المفتشية  العامة للمالية أشرفت على إعداد مشروع إطار ودليل مرجعي للمراقبة 

الداخلية وتقديمه للمصادقة القانونية. 

سادسا- البرنامج السادس : تقوية المتابعة والزجر 	

من بين الإنجازات الهامة للاستراتيجية الوطنية في هذا الصدد، إصدار القانون 12.18 المتمم للقانون الجنائي وللقانون 
تعزيز  من  القانون  هذا  بموجب  إدخالها  تم  التي  التعديلات  مكنت  فقد  الأموال.  غسل  بمكافحة  المتعلق   43.05
الإطار القانوني الوطني المتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع العلم أن الجرائم الأصلية غالبا ما تكون  مرتبطة 
التشريع  ومواءمة  الدولية  لالتزاماته  استجابته  في  المغرب  لتقدم  مناسبة  الاصلاح  هذا  كان  الفساد.وقد  بممارسات 

الوطني مع المعايير الدولية.
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أما فيما يرتبط بمراجعة المقتضيات الخاصة بمكافحة الفساد في الترسانة القانونية الجنائية، فإن الهيئة، إذ تثمن بعض 
المقتضيات التي تم تضمينها في مشروع قانون المسطرة الجنائية والتي ارتقت بجرائم الفساد إلى مستوى الجرائم 
الخطيرة التي يمكن أن تستفيد من بعض المساطر الخاصة في البحث والتحقيق، إلا أنها تسجل ملاحظات جوهرية 
بخصوص هذا المشروع ، وتأخرا كبيرا في اعتماده وتنزيل مقتضياته. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الهيئة سبق 
وأصدرت رأيا متكاملا في مشروع إصلاح قانون المسطرة الجنائية، حيث قدمت مجموعة من التوصيات تصب في 
اتجاه  النهـوض بقـدرة هـذه المنظومة القانـونية عـلى المكافحـة الفعالـة لآفـة الفسـاد ومـا يتطلبـه الأمـر مـن 

إحـكام لمختلـف آليـات التبليـغ والبحـث والمتابعـة والتحقيـق والمقاضـاة وإنفـاذ الأحـكام. 

كما تسجل الهيئة تأخيرا في إطلاق مشروع ذي أهمية بالغة يتعلق بتأهيل وتدعيم دور الوكالة القضائية في مجال 
مكافحة الفساد المالي والمطالبة بإسترجاع عائدات وفوائد أفعال الفساد. نفس الملاحظة تنطبق على مشروع إحداث 
الوكالة الوطنية لتدبير الأموال المحجوزة والمصادرة التي لم يوضع مشروع قانون إحداثها بعد في المسطرة التشريعية.

المتعلق  القانون  بخصوص مشروع  الحكومة  به من طرف  توصلت  الذي  الرأي  بإيجابية طلب  الهيئة  تسجل  وإذ 
بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فإنها 
بالمقابل تثير الإنتباه إلى تأخر إصدار هذا القانون،  مؤكدة على الأهمية البالغة التي يكتسيها، وتوصي بضرورة الإسراع 
بوضعه في المسار التشريعي، مع الأخذ بالتوصيات التي تقدمت بها الهيئة في رأيها المقدم بهذا الخصوص. كما تؤكد 
على ضرورة مراجعة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، طبقا 
لتوصيات الهيئة الصادرة في تقريرها  الخاص بهذا الموضوع. وتعتبر الهيئة أن تفعيل مقتضيات هذين  القانونين 
إطار  والضحايا كما هو مبرمج في  الشهود  المبلغين  لحماية  إحداث هيئة وطنية  تأسيس  يساهم في  أن   من شأنه 

الاستراتيجية الوطنية وبالتالي استدراك التأخر الحاصل في هذا المجال.

سابعا- البرنامج السابع : الطلبيات العمومية

للطلبيات  الوطنية  "اللجنة  تسمى  جديدة  هيئة  إحداث  تم  العمومية،  بالصفقات  المتعلقة  الإصلاحات  إطار  في 
شكايات  النظر في  مهمة  إليها  عهدت  العمومية،  الطلبيات  مجال  وخبراء في  مهنيين  تضم  لجنة  وهي  العمومية"، 
جميع  في  والنظر  للقانون،  مخالف  بشكل  تم  قد  المنافسة  مسطرة  من  إقصاءهم  أن  يعتبرون  الذين  المتنافسين 
مرور ست  وبعد  العمومية.  الطلبيات  تنفيذ  عند  المتعاقدين  بين  تنشأ  قد  التي  القانوني  الطابع  ذات  الصعوبات 
سيكون  أنه  الهيئة  تعتبر   ،)2018 يناير   19 بتاريخ  الحكومة  رئيس  )من طرف  أعضائها  تنصيب  على  سنوات   )6(
والإدارات  المقاولات  آراء  ورصد  الخاص  القطاع  ممثلي  مع  بشراكة  اللجنة،  هذه  لعمل  تقييم  إجراء  المناسب  من 
والمؤسسات العمومية المتعاملة معها، بهدف تحديد الإنجازات والأثر المترتب عن تدخلاتها والوقوف على العوائق 

والإكراهات التي تواجهها للرقي بدورها إلى مستوى الأهداف وراء إحداثها. 

كما تثمن الهيئة الجهود المبذولة من أجل  تعزيز رقمنة  مساطر إبرام الصفقات العمومية  كوسيلة من الوسائل 
المهمة في الحد من مخاطر الفساد المرتبطة بهذا المجال، وذلك من خلال تقوية النظام المعلوماتي والرقمنة لجميع 

مراحلها، وتعميم هذا الإجراء على كل الصفقات العمومية مهما كانت قيمتها ابتداء من فاتح غشت 2023. 

ورغم التقدم في رقمنة المساطر المتعلقة بالصفقات العمومية، والتوفر على قاعدة معطيات جد مهمة، فإن مشروع 
إحداث مرصد خاص لتتبع الطلبيات العمومية عرف تأخرا كبيرا رغم الانتهاء من إعداد تصور لتنظيمه منذ مدة 
طويلة. لهذا تؤكد الهيئة على ضرورة التسريع بتفعيل المرصد، بعد المصادقة على مرسوم إحداثه في المجلس الحكومي 
الفعالية المرجوة في أدائه، واستثمار الفرص  المنعقد بتاريخ 14 مارس 2024، وتزويده بالإمكانيات اللازمة لضمان 
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التي تتيحها رقمنة الصفقات العمومية لتوفير وتسهيل عملية الولوج المفتوح وتحليل البيانات المتعلقة بالطلبيات 
العمومية وبلورة مؤشرات وتقارير إحصائية لتقييم ظروف تنفيذها وكذا توفير مؤشرات تحذيرية للتحكم في المخاطر 

المرتبطة بإدارتها.

التي تستلزم ذلك، مجهولة المصدر، رهن إشارة  البيانات، بعد جعل المعطيات  الهيئة على أهمية وضع  كما تؤكد 
الهيئات والمؤسسات المعنية، لتمكينها من القيام على الوجه الأمثل، بالدراسات وكل ما يتعلق بمهامها، بما من شأنه 
تعزيز الشفافية في هذا المجال الحيوي لتدبير الشأن العام وجعله تحت المجهر لتفادي الانزلاقات والمساهمة، عند 

الاقتضاء، في مكافحة الإفلات من العقاب.

وفيما يتعلق بتدبير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبالرغم من نشر القانون رقم 46.18 وبعض نصوصه 
التنظيمية والمتعلقة بالعلاقة التعاقدية مع الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إلا أن تنزيله الفعلي 
يبقى رهينا بالمصادقة على النصوص التنظيمية الضرورية لإطلاق أشغال اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام  
والخاص وتمكينها من الإضطلاع بمهامها خصوصا فيما يتعلق ببلورة استراتيجية وطنية للشراكة بين القطاعين العام 

والخاص وبرنامجها التنفيذي ومواكبة تنزيله.

ثامنا- البرنامج الثامن : نزاهة القطاع الخاص

يظهر جليا أن هناك تأخرا كبيرا في تنزيل المشاريع المسطرة في هذا البرنامج إذا استثنينا مراجعة وتحيين الميثاق العام 
لحكامة المقاولات وتنظيم العديد من الأنشطة لفائدة القطاع المالي، وقيام الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتنظيم 
الخاصة  المؤسسات  باهت من حيث  اتسمت بحضور  ورشات معدودة للإعلام والترويج لمعيار ISO 37001، ولو 
المشاركة، وكذا العمل على تعزيز وتوسيع دائرة المقاولات الحاصلة على علامة المسؤولية الاجتماعية )RSE(، حيث 

منحت هذه الشهادة لاثنتي عشرة مقاولة جديدة ما بين 2020و2022، وتجديدها لفائدة 18 مقاولة.

أهم  المنبثقة عنه، من  الخاصة  والمواثيق  المقاولات  لحكامة  العام  الميثاق  المتعلق بمراجعة وتحيين  ويعد المشروع 
المقاولات،  الوطنية لحكامة  اللجنة  بإشراف من  إعداد مواثيق خاصة جديدة،  تم  الثامن، حيث  البرنامج  إنجازات 
وهي ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص تجمع الهيئات الأساسية المعنية بتعزيز قيم ومبادئ الحكامة الجيدة 
داخل المقاولات تحت الرئاسة المشتركة لوزارة الشؤون العامة، وبعدها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات 

العمومية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

واعتبارا للدور الذي تلعبه هذه المواثيق كآلية مكملة للقوانين الجاري بها العمل ودوريات هيئات التقنين في نشر 
قيم ومبادئ الحكامة الجيدة داخل المقاولات، توصي الهيئة بالتعجيل باعتماد هذه المواثيق ومواكبة وتتبع تنزيلها 
، وتؤكد من أجل ذلك على ضرورة إضفاء الطابع المؤسسي على اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات للسهر على مواكبة 
وتتبع تفعيل مقتضيات تلك المواثيق، وذلك من خلال اعتماد وإصدار مشروع المرسوم الذي تم إعداده في هذا الشأن 

منذ أزيد من ثلاث سنوات.

كما تجدر الإشارة كذلك إلى أهمية الإجراءات المتنوعة المتخذة في إطار تفعيل اتفاقيـة التعـاون في مجـال الوقايـة من 
الفسـاد ومكافحـته بالقطـاع المـالي، الموقعـة في شـهر نونـبر2019 بين الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن 
الرشــوة ومحاربتهــا وبنــك المغــرب والهيئــة المغربيـة لسـوق الرسـاميل وهيئـة مراقبـة التأمينـات والاحتيـاط 

الاجتماعـي. 
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فيما تسجل الهيئة التأخر الحاصل في إطلاق مشروع  ذي أهمية بالغة في تحسين بيئة الأعمال، وهو المتعلق بإنجاز 
خرائطية مخاطر الفساد التي تعترض سبيل المستثمرين، وبلورة دلائل وإجراءات عملية للحد منها. ولتدارك هذا 
التأخير، أخذا بأهمية هذا المشروع بالنسبة للتنزيل الأمثل للميثاق الجديد للاستثمار، تعرب الهيئة عن استعدادها 
لإطلاق هذه الدراسة في إطار شراكة ثلاثية مع كل من  الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات 

العمومية ، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئة.

تاسعا- البرنامج التاسع : التواصل والتحسيس

بعض  استثنينا  إذا  الإنجاز  نسبة  البرنامج ضعف  هذا  في  المبرمجة  المشاريع  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  تحليل  أظهر 
المبادرات القطاعية، مع تسجيل أن البعض منها يتعلق بمواضيع بعيدة عن مجال الفساد وسبل محاربته والوقاية 
منه. كما أن هذه المبادرات وعلى أهميتها، تظل معزولة ومحدودة زمنيا وقطاعيا، ولا تنتج أثرا ملموسا على الوقاية 
من الفساد ولا على وعي وانخراط المواطنين والفاعلين المعنيين في ورش مكافحته. وعلى هذا الأساس، واعتبارا لأهمية 
التوعية والتحسيس في تغيير تصور الأفراد تجاه الفساد وتوجيه سلوكياتهم في اتجاه تكوين جبهة وطنية موحدة 
لمحاربة هذه الآفة، تؤكد الهيئة على ضرورة إعداد خطة وطنية للتوعية والتحسيس وفق رؤية موحدة وبأهداف 
محددة، والعمل على تنزيلها بشكل متواز من قبل مختلف الفاعلين تبعا لاختصاصاتهم والفئات المستهدفة، واعتماد 
مختلف القنوات المتاحة وخاصة المدرسة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والمخيمات 

الصيفية ووسائل التواصل الاجتماعي. 

كما تجدر الإشارة إلى ضرورة التمييز بين الإجراءات المتعلقة بالتوعية والتحسيس التي تشكل دعامة أساسية في كل 
استرتيجية تتوخى تعزيز قيم النزاهة والمواطنة المسؤولة، وبين التواصل كإجراء مواكب للتعريف بمشاريع ومبادرات 

الاستراتيجية والذي ينبغي أن يكون موضوع خطة تواصلية أفقية تتحلى بالموضوعية وتضمن المصداقية.

وتجدر الإشارة بهذا الصدد، إلى أن الهيئة، بشراكة مع سلطات وهيئات ومؤسسات عمومية، قامت بوضع البوابة 
الوطنية للنزاهة كمشروع يهدف إلى الاسهام في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ودعم جهود الوقاية من الفساد 
ومكافحته، على الخصوص، من خلال تمكين المواطنين والمقاولات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من الوصول 
المبسط والسلس إلى المعطيات والتقارير والدراسات ذات الصلة، واطلاعهم على المجهودات المبذولة من لدن مختلف 
الرأي  إبداء  إمكانية  إتاحة  للتوعية والتوجيه، والتواصل مع  المجال، وكذا توفير منصة  الوطنيين في هذا  المتدخلين 

وتقديم الاقتراحات.   

عاشرا- البرنامج العاشر: التربية والتكوين

في إطار تنزيل هذا البرنامج ، بادرت مجموعة من القطاعات والهيئات العمومية بتنظيم دورات تكوينية لفائدة 
موظفيها مثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومؤسسة 

الوسيط ووزارات العدل والداخلية والتعمير والوكالة القضائية للمملكة.

وعلى مستوى القطاع الخاص، اقتصرت أنشطة الاتحاد العام لمقاولات المغرب على تنظيم دورات إعلامية خلال سنة 
2021، لفائدة المقاولات الحاصلة على علامة المسؤولية الاجتماعية أو في طور تصنيفها بهدف تعزيز ثقافة المسؤولية 
الاجتماعية داخل هذه المقاولات. أما بخصوص الإجراءات الموجهة للفاعلين المهنيين، فإن المشروع الوحيد المبرمج في 
هذا الصدد والمتعلق بتنظيم دورات تكوينية مستمرة لفائدة الصحفيين المهنيين في مجال الصحافة الاستقصائية، قد 

عرف تنظيم دورة أولى لفائدة خمسة عشر صحفيا من مختلف المنابر، أطرها خبراء دوليون في المجال.
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أما على المستوى التربوي، فقد باشرت وزارة التربية الوطنية مراجعة البرامج وتحيين الكتب المدرسية للسلك الابتدائي 
والتخليق ومكافحة  النزاهة  قيم  تتضمن  للغات  دراسية موحدة  بهندسة وحدات  ابتداء من سنة 2018، وقامت 
والتنصيص في  إلى حدود سنة 2021  الابتدائي  للتعليم  مدرسيا  كتابا   69 ما مجموعه  تحيين  تم  وبالأرقام،  الفساد. 
دفاتر التحملات الخاصة بإنتاج الكتب المدرسية المحينة على بنود تروم التحسيس بالقيم بشكل عام وقيم النزاهة 
بشكل خاص. وإذ تثمن الهيئة هذه الجهود، فهي تحث على مواصلتها وتكثيفها في أفق تعميمها على كافة الأسلاك 

التعليمية، بما فيها السلك الثانوي الإعدادي والتأهيلي.  

وعلاقة بإدماج مكافحة الفساد في برامج التعليم العالي وتكوين الأطر، تجدر الإشارة إلى بعض التجارب القطاعية 
الفساد.  مكافحة  حول  تكوينية  برامج  وضع  خلال  من  الوطني  للأمن  العامة  والمديرية  الداخلية  بوزارة  الخاصة 
وعموما، فإن هذه المبادرات، رغم أهميتها، تبقى معزولة ومحدودة قطاعيا. ووعيا منها بالأهمية البالغة لهذا البعد 
من   4 المادة  من  الرابع  البند  في  عليها  والمنصوص  عاتقها  الملقاة على  للمسؤولية  وطبقا  الهيئة،  فإن  الاستراتيجي، 
النزاهة، ولا  التربوية والاجتماعية على قيم  للتنشئة  القانون 46.19، تعمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة 
سيما في مجالي التربية والتكوين، وذلك في إطار الشراكة الوطنية مع السلطات العمومية والهيئات التمثيلية والمهنية 
كل  قبل  من  ومتكامل  مندمج  بشكل  تنزيلها  على  والعمل  المدني،  المجتمع  وجمعيات  الخاص  بالقطاع  والفاعلين 

الفاعلين المعنيين. 

الفصل الثاني: تقييم مستوى بلوغ الأهداف الاستراتيجية

الأهداف  فإن  إنكار أهميتها،  والتي لا يمكن  البرامج،  العديد من  المسجلة على مستوى  الإنجازات  الرغم من  على 
الاستراتيجية المرسومة للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد لم تتحقق بل وتكاد تكون بعيدة المنال. فبالنسبة لمؤشر 
مدركات الفساد، ظل المغرب إلى غاية سنة 2023 يراوح الرتبة 97 من أصل 180 دولة، بعيدا عن الهدف المسطر عند 
إطلاق الاستراتيجية والمتمثل في ربح 23 نقطة بين 2016 و2025. أما مؤشر التنافسية العالمية، فهو يصنف المغرب في 
المرتبة 75 من أصل 140 دولة في آخر تصنيف يعود لسنة 2020، مسجلا بذلك تراجعا بثلاث مراتب علما أن الهدف 
المنشود كان هو الارتقاء ب 25 رتبة في أفق 2025. وبخصوص مؤشر العدالة العالمية، فقد احتلت المملكة سنة 2023 
الرتبة 92 من أصل142 دولة حيث خسرت حوالي 14 رتبة منذ 2016 )60/113( بدل التقدم ب 25 كما كان مسطرا. 
ويبقى التقدم الوحيد المسجل مرتبطا بمؤشر ممارسة الأعمال للبنك الدولي بربح 15 رتبة واحتلال الصف 53 من أصل 

190 دولة سنة 2021، وهي السنة التي أوقف فيها البنك الدولي العمل بهذا المؤشر.

ويثير هذا الإخفاق في بلوغ الغايات المسطرة العديد من التساؤلات، خاصة فيما يتعلق بمضامين البرامج والمشاريع 
والإجراءات المبرمجة، ومدى مواكبة تنزيلها ونجاعة تتبعها وتنسيقها وتقييمها بالوتيرة اللازمة. في هذا الصدد، يتبين 
جليا أن أهم المشاريع المهيكلة المبرمجة في الاستراتيجية هي ذات طبيعة تشريعية، بعضها لا يزال في مرحلة الإعداد 
بصدور  رهينا  أو  تنفيذه  بداية  لايزال في  الرسمية،  الجريدة  عليه وصدوره في  المصادقة  وإن تمت  الآخر،  والبعض 
نصوصه التطبيقية، وجل هذه المشاريع تعاني من التنزيل الفعلي من خلال المواكبة بإجراءات تضفي طابعا عمليا 
وفعالا على التشريعات المعنية. أما المشاريع الأخرى ذات الطبيعة الإجرائية، فالكثير منها عبارة عن تجارب نموذجية 
في بعض القطاعات وتنتظر التعميم. كل هذا يجعل هذه المنجزات، وعلى أهميتها، لا ترقى بعد إلى المستوى الذي 

يجعلها تثمر وقعا ملموسا على معيش وإدراك المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
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الفرع الأول: أوجه القصور المرصودة في الاستراتيجية ومواكبة تنفيذها

اعترت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عدة نواقص انعكست سلبا على وتيرة تنفيذ المشاريع المبرمجة لتنزيلها 
مرتبط  هو  ما  المسجلة،  النواقص  بين  ومن  لها.  المسطرة  الأهداف  وبلوغ  منها  المتوقع  الأثر  إنتاج  على  وقدرتها 
بالاستراتيجية في حد ذاتها، سواء من حيث هيكلتها أو مضامينها أو المجالات التي تغطيها، ومنها ما هو متعلق بآليات 
حكامتها والإجراءات المواكبة لتنفيذها، نذكر فيما يلي بأهم ما وقفت عليه الهيئة بهذا الشأن في تقاريرها المخصصة 

لهذا الغرض:

	z ضعــف تعبئــة الفاعلــن المعنيــن ولا ســيما عــى مســتوى الــوزراء المعنيــن بتنســيق البرامــج )بموجــب
اتفاقيــات- برامــج(، وهــو الأمــر الــذي زاد مــن الأثــر الســلبي لعــدم انتظــام عقــد اجتماعــات اللجنــة 

الوطنيــة لمكافحــة الفســاد؛

	zالافتقار إلى التنسيق الفعال وتتبع ومراقبة البرامج والمشاريع؛ 

	z ــق الأهــداف ــر القطاعــي عــى حســاب منطــق البرمجــة المؤطــرة بمتابعــة تحقي ــة منطــق التدب هيمن
ــج؛  ــؤدي إلى ضعــف النتائ ــة وي ــا لا يســمح بضــان الفعالي المحــددة، وهــو م

	z التراجــع عــى منهجيــة تحديــد الأولويــات التــي بــدأ العمــل بهــا ســنة 2019، عــى أســاس اســتهداف
الوقــع والأثــر مــن جهــة والــدور المهيــكل والمســاعد عــى تنزيــل باقــي برامــج ومشــاريع الاســراتيجية؛ 

	zعدم تخصيص ميزانيات واضحة وكافية لبرامج ومشاريع الاستراتيجية الوطنية؛

	zسيطرة الإجراءات التشريعية دون المواكبة الكافية لتنزيلها الناجع؛

	z غيــاب التطبيــق الفعــي لأســلوب التدبــر والحكامــة المقــرح مــن طــرف الهيئــة والمصــادق عليــه خــال
الاجتماعــات التنســيقية للبرامــج، والــذي يتوخــى المزيــد مــن التنســيق والتكامــل والاندمــاج والترابــط 

بــن الإنجــازات والمتدخلــن القطاعيــن والفاعلــن المعنيــن؛

	z ــل المنســق للمشــاريع لضــان ــة التنزي ــه مقارب ــذي تتطلب ــا، ال ــم عــى المســتويات العلي ضعــف الدع
ــن؛ ــن المعني ــع الفاعل تجــاوب جمي

	z غيــاب مخطــط تواصــل موضوعــي ومناســب لتبليــغ الفئــات المســتهدفة بالإنجــازات للاســتفادة
والانخــراط، والآفــاق المســتقبلية.

 وللإشارة، فقد شكلت بعض هذه النواقص موضوع تصحيح تم الشروع فيه خلال الأشهر التي تلت تبني اللجنة 
الوطنية لمكافحة الفساد في اجتماعها الثاني والأخير في 15 فبراير 2019، للتوصيات الواردة في تقرير الهيئة الأول لتقييم 

الاستراتيجية. 

الفرع الثاني: توصيات ومقترحات الهيئة لتقويم الاستراتيجية وآليات تنسيق وتتبع تنفيذها 

لتجاوز الاختلالات والنواقص سالفة الذكر، تقترح الهيئة سلسلة من الإجراءات التي تستهدف إذكاء دينامية جديدة 
في ورش محاربة الفساد عن طريق منح الاستراتيجية الوطنية تنظيما أقوى ومحتوى أكثر دقة ومقروئية، وتقعيد 
إطار حكامة يضمن لها القيادة الفعالة التي تكفل التزام الجهات الفاعلة على جميع المستويات وانخراط أنشطتها 
في إطار الاستراتيجية الوطنية، وتوجيه واستهداف الأولويات، والتدبير المرن والمتكامل للمشاريع، بما يضمن تحقيق 

الوقع والأثر الملموس.
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على مستوى هيكلة ومضمون الاستراتيجية

ترسخ الاقتناع لدى الهيئة بضرورة القيام بمراجعة شاملة وعميقة لهيكلة ومضمون الاستراتيجية، وذلك في إطار تصور 
شمولي مندمج ومتكامل، ينطلق من رؤية واضحة وطموحة تتوخى تحقيق تغيير عميق ومستدام في تطور ظاهرة 
الفساد، ويقوم على عدة ركائز متجانسة في مضمونها ومتكاملة فيما بينها، تستهدف محاصرة ظاهرة الفساد من 

مداخل متعددة.

وعلى مستوى آليات التنفيذ، توصي الهيئة بمراجعة شاملة وعميقة للمشاريع وتصنيفها، وتؤكد على ضرورة إعطاء 
الغرض  الوطنية. ولهذا  الحرص على ترصيد وتثمين منجزات الاستراتيجية  المهيكلة مع  الأولوية للأوراش والمشاريع 

تشدد الهيئة على التوجيهات التأطيرية التالية:

	z تثمــن وتعزيــز الإنجــازات المحققــة عــى مســتوى مجموعــة مــن المشــاريع المهيكلــة، وإحاطتهــا بــكل
الــروط الملائمــة لتنُتــج الآثــار المنتظــرة منهــا؛ 

	z ــا أو ــا أو تعــرا ملحوظــا في إطلاقه ــا في تصميمه ــي عرفــت خل ــة الت مراجعــة بعــض المشــاريع المهيكل
تنفيذهــا؛

	z اعتــاد البرمجــة المندمجــة المبنيــة عــى النتائــج، وخاصــة بالعمــل عــى تجميــع المشــاريع المجــزأة ســواء
كانــت داخــل نفــس القطــاع أو عــى مســتوى عــدة قطاعــات والتــي تســتهدف نفــس المجال، في مشــاريع 

مندمجــة مقرونــة بأهــداف محــددة ومنهجيــة موحــدة؛

	z ــببية ــة س ــا علاق ــون له ــات دون أن تك ــام القطاع ــم مه ــر في صمي ــل أك ــي تدخ ــاريع الت ــحب المش س
ــاد.  ــرة الفس ــع ظاه ــاشرة م مب

على مستوى آليات الإشراف والتنسيق

اقتناعا منها بأهمية الإطار المؤسسي ودوره المؤثر في إذكاء الدينامية المطلوبة في حكامة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة 
للمهام  الاعتبار  البرامج، وأخذا في  الوطنية ومنسقي  اللجنة  المرصودة في عمل  النواقص  تجاوز  أجل  الفساد، ومن 
الجديدة التي أوكلها المشرع للهيئة بخصوص الإشراف والتنسيق وتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال الوقاية 

من الفساد ومكافحته، تقترح الهيئة مراجعة المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في اتجاه:

	z ــات ــة ومؤسســات دســتورية وهيئ ــة مــن قطاعــات حكومي ــة المكون المحافظــة عــى تشــكيلتها الرباعي
وطنيــة ومنظــات القطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني، مــع إدمــاج ســلطات ومؤسســات أخــرى ممثلــة 

عــى أعــى مســتوى؛

	z تثبيــت رئاســة اللجنــة لرئيــس الحكومــة مــع حضــور الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة
ومحاربتهــا في شــخص رئيســها إلى جانبــه، بصفتهــا مشرفة على تنســيق وضــان تتبع تنفيذ الاســراتيجيات 

والسياســات العموميــة المتعلقــة بالوقايــة مــن الفســاد ومحاربتــه؛

	zاضطلاع مصالح رئاسة الحكومة بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية؛

	z ،إحــداث لجــان دائمــة منبثقــة عــن اللجنــة الوطنيــة، برئاســة مشــركة بــن الوزير المكلــف ورئيــس الهيئة
تضطلــع بتنســيق البرامــج التــي تشــكل المحــاور المهيكلــة للاســراتيجية الوطنية لمكافحة الفســاد؛

	z ــم إنجــاز المشــاريع والإجــراءات المدرجــة ــع وتقيي ــة، بالســهر عــى ضــان تنســيق وتتب اضطــاع الهيئ
ــع  ــة م ــب، والملاءم ــر المرتق ــطرة والأث ــج المس ــددة والنتائ ــداف المح ــق والأه ــا يتواف ــج، بم في كل برنام

ــة. ــراتيجية الوطني ــات الاس توجه
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على مستوى منظومة التتبع وإدارة المشاريع

الدائمة  الكتابة  بين  وتكامل  بتنسيق  التتبع،  منظومة  تعزيز  يُقُترح  المستوى،  هذا  على  المرصودة  النواقص  لتجاوز 
ومنسقي البرامج، بمواكبة الهيئة في إطار مهامها، في اتجاه توفير منظومة متكاملة وفعالة كفيلة بضمان قيادة البرامج 
على الوجه الأمثل، والإدارة الفعالة للمشاريع المؤلفة لها، وتتبع التقدم المحرز في إنجازها، ورصد الإكراهات والعوائق 

التي تعترضها بطريقة استباقية، واقتراح التقويمات الضرورية في الوقت المناسب.

على مستوى مصادر التمويل 

توصي الهيئة بضرورة إيلاء الجوانب المالية أهمية خاصة باعتبارها شرطا أساسيا لإنجاز المشاريع. ولهذا تقترح بأن 
يحدد القائمون على المشاريع بوضوح وبشكل استباقي حجم الموارد المالية الضرورية لإنجازها والعمل على تعبئتها. 
وفي هذا الصدد، ينبغي العمل بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالميزانية من أجل إدراج برنامج خاص "بالوقاية من الفساد 
ومكافحته" في ميزانيات القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية ومشاريع النجاعة الخاصة بها وتضمينها 
والتحقيق  التنفيذ  نجاعة  لقياس  ومؤشرات  محددة  بأهداف  مقرونة  الوطنية،  الاستراتيجية  في  المبرمجة  المشاريع 

الفعلي للأهداف.

على مستوى التواصل

وأنجع،  أكبر  بشكل  التواصل  يتعين  خاصة،  المستهدفين  وفئات  عامة  المواطنين  قبل  من  وتمُلُّكها  تبنِِّيها  أجل  من 
الحرص على مصداقية هذا  الفساد، مع  الوطنية لمكافحة  وبطريقة منسقة، حول مشاريع وإنجازات الاستراتيجية 
التواصل وعدم وجود فجوة ببن الخطاب والواقع. وبهذه الطريقة، يمكن كسب ثقة المواطن تدريجيا وضمان انخراطه 
واضطلاعه بدور مهم في تحفيز الفاعلين المعنيين من أجل العمل بمزيد من الدينامية والفعالية. ويجب أن يبتغي 
هذا التواصل تحقيق هدفين أساسيين: يتمثل الأول في الحصول على دعم المواطنين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني 
في سبيل التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والثاني في خلق دينامية عامة وتعبئة جماعية تنخرط 

فيها جميع الأطراف المعنية.

وكخلاصة عامة، يمكن القول بأن فعالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تأثرت بمحدودية منظومة حكامتها، 
خاصة على مستوى الإشراف والتنسيق، حيث إن اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لم تعقد منذ اجتماعها 
الثاني بتاريخ 15 فبراير 2019، واقتصرت اجتماعاتها خلال ما يزيد عن ثماني سنوات على اجتماعين اثنين، في حين أن 

المرسوم المتعلق بهذه اللجنة يحدد الوتيرة في اجتماعين على الأقل في السنة. 

ونفس الملاحظة تسري على لجن تنسيق البرامج؛ فبعد أن تميز عملها بنشاط ملحوظ خلال سنة 2019، وأفضى إلى 
تعبئة جميع القطاعات والأطراف المعنية، مع حضور قوي للوزراء المسؤولين عن ترؤس تنسيق البرامج، وإلى جانبهم 
الدينامية؛ حيث لم  فتور في هذه  بعد  فيما  الرشوة ومحاربتها، لوحظ  والوقاية من  للنزاهة  الوطنية  الهيئة  رئيس 

تجتمع هذه اللجن منذ ذلك الحين، بما رسخ العودة الى تغليب البعد القطاعي للمجهود المبذول.

ويشكل هذا الإخفاق في الحكامة عاملا أساسيا في غياب النتائج بالمستوى المتوخى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة 
الفساد، وبالتالي استمرار الوضع غير المرضي لتطور الفساد ببلادنا.
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البــاب الثــاني: التوجهــات الاستراتيجيــة لسياســة الدولــة في مجــال الوقايــة مــن الفســاد 
ومحاربته

إذا كانت توصيات الهيئة بخصوص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تتوخى تعزيز الإنجازات وعقلنة الجهود 
وتوجيهها نحو الفعالية وترتيب الأثر والاستثمار الأمثل لعامل الوقت، فالعمل من أجل توجيه السياسات العمومية 
جريئة  رؤية  بلورة  يتطلب  والبعيد،  المتوسط  المستويين  على  ذلك  في  بما  الاستراتيجي  المستوى  على  الصلة،  ذات 

وطموحة تهيكل التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته.  

وفق هذا التوجه وتفعيلا للأدوار الدستورية الجديدة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عهدت 
إليها، بمقتضى أحكام البند الأول من المادة الرابعة من القانون 46.19، صلاحية اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة 
الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، المشار إليها أعلاه، والآليات والتدابير الكفيلة بتنفيذها، قصد تمكين 
السلطات المختصة من إطار مرجعي استراتيجي يُدُرج جهود الوقاية من الفساد ومكافحته ضمن منظور إصلاحي 
مهيكل، وسياسة عمومية هادفة إلى إذكاء دينامية شاملة في هذا الورش الحيوي، وموجهة نحو إحداث تغيير عميق 

في وضع الفساد بالمغرب. 

ولتأسيس هذه التوجهات على قواعد موضوعية وواقعية، اعتمدت الهيئة، كمنطلق أساسي في مقاربتها لهذا الورش، 
على تقييمها للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد19  في ضوء الإنجازات والتشخيص المعمق لواقع الفساد وتطوره، 
وعلى استثمارها لنتائج مختلف البحوث والدراسات والتحليلات ذات الصلة بهذه الظاهرة وتطورها خلال العقدين 
الأخيرين، وترصيدها للآراء والتوصيات التي صاغتها الهيئة خلال السنوات الخمس الماضية حول موضوعات ذات 
طبيعة استراتيجية من قبيل الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح والتصريح الإجباري بالممتلكات ومنظومة التبليغ 
عن أفعال الفساد وحماية المبلغين ومثيري الانتباه والبحث والتحري والمتابعة وغيرها من الموضوعات ذات الأولوية. 
كما لم تغفل الهيئة في هذا الصدد الانفتاح على الممارسات الفضلى على المستوى الدولي من خلال دراسة مقارنة 
للاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد لاستخلاص عوامل النجاح الرئيسية على مستوى المحتوى والنتائج ومنهجية 

التنفيذ. 

وبناء على تحليل مركب لمخرجات هذه الأوراش، ترسخ الاقتناع لدى الهيئة بضرورة الانتقال إلى حقبة جديدة للوقاية 
من الفساد ومحاربته ببلادنا، من خلال تبني توجهات استراتيجية طموحة وجريئة لسياسة الدولة في هذا المجال، 
والالتقائية  بالاندماج  وتتميز  والمحاربة،  للوقاية  والموضوعية  الفعلية  للاحتياجات  الاستجابة  في  بالمصداقية  تتحلى 
والتجانس بين جميع أبعادها ومحاور تنزيلها، والتعاضد بين المتدخلين في تفعيلها، في إطار حكامة تحدد المسؤوليات 

وتضمن التنسيق المفصلي فيما بينها، والقيادة الناجعة والفعالة لتحقيق الأهداف المُسُطرة.

ولضمان التجاوب الموضوعي والناجع والانخراط الفعال لكل الفعاليات الوطنية، فإن التوجهات الاستراتيجية المقترحة 
والآليات الكفيلة بتنفيذها سيتم إخضاعها لمشاورات واسعة النطاق، من أجل تطعيمها وإغنائها وتفصيلها، في أفق 
وإصلاحات  عمومية  وبرامج  سياسات  شكل  في  المختصة  السلطات  قبل  من  لها  الأمثل  والتنزيل  الجماعي  التبني 

هيكلية، في إطار نهج واستراتيجية وطنية مندمجة من جيل جديد.

]1]1] تم تقديم ملخص عن تقييم الاستراتيجية الوطتية لمكافحة الفساد، في الباب الاول
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الفصل الأول: تصور شمولي مندمج ومتكامل برؤية طموحة واضحة وأهداف محددة

تنطلق هذه التوجهات من رؤية واضحة وطموحة تتوخى تحقيق أربعة أهداف عامة:

	zإدراج الفساد في منحنى تنازلي قوي ومستدام؛

	z اســتعادة ثقــة المواطنــن، في السياســات العموميــة وعــى الخصــوص تلــك المتعلقــة بالوقايــة مــن الفســاد
ومكافحته؛

	zتعبئة وتعزيز جبهة وطنية لمكافحة آفة الفساد؛

	z ــن ــدة الفاعل ــاف، لقاع ــدد الأصن ــم وتع ــث الك ــن حي ــيع م ــق التوس ــا يحق ــال بم ــة الأع ــن بيئ تحس
ــا. ــرب دولي ــف المغ ــز تصني ــوازاة تعزي ــن وبالم الاقتصادي

التكامل  إطار  في  القوي  الالتزام  ضمان  مع  المعنيين،  الفاعلين  كل  تعبئة  يتعين  الطموحة،  الأهداف  هذه  ولبلوغ 
المؤسساتي والمفصلي  للأدوار والمسؤوليات، حول تصور شمولي مندمج ومتكامل للوقاية من الفساد ومحاربته، يقوم 
على عدة ركائز مترابطة ومتجانسة تستهدف محاصرة ظاهرة الفساد من خلال مقاربة متعددة الأبعاد، بدءا بالتربية 
والتكوين وتعزيز قيم النزاهة والحوكمة المسؤولة وانتهاء بسن تشريعات كفيلة بتجفيف بؤر الفساد وخلق بيئة 
ملائمة ضامنة للردع ومكافحة الإفلات من العقاب، مرورا بتعزيز البعد الوقائي بالشفافية في المرفق العمومي وتحسين 
الاعمال  مناخ  لتحسين  أساسية  كركيزة  والنزاهة  الجيدة  الحكامة  قيم ومبادئ  العمومية وترسيخ  الخدمات  جودة 

وتحرير الطاقات الاقتصادية وإنعاش النمو الاقتصادي، دون إغفال تخليق الحياة السياسية والانتخابية.

كما تنبني التوجهات الاستراتيجية المقترحة، علاوة على الركائز الست سالفة الذكر، على دعامتين أفقيتين بمثابة أسس 
للهيكلة، تتعلقان بتعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد وتطورها، والتحول الرقمي في المجتمع ككل وفي الإدارة 
العمومية على الخصوص، كرافعة أساسية للشفافية والوقاية من الفساد، وما يتطلبه ذلك من إرساء آليات حكامة 

فعالة بنهج شمولي وتشاركي كفيلة بضمان الانسجام والتكامل والفعالية. 
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 وترمي هذه الركائز والأسس مجتمعة إلى تدعيم العمل المؤسساتي بحركة مواطنة تذكي دينامية مجتمعية تروم تقوية 
الكفيلة بإسناد  الرافعات  الهادفة لمحاصرته. ومن بين  رفض الفساد والتبليغ عنه، والانخراط في مختلف المبادرات 
هذا البناء وتدعيمه: تعزيز الحق في الولوج للمعلومات، وتعبئة فعاليات المجتمع المدني والإعلام، وخلق الشروط 
المواتية للالتزام المواطن، والسهر على الانسجام والتقاطعات بين ضمانات حقوق الإنسان وفعالية الوقاية من الفساد 

ومكافحته.

الفصل الثاني: الركائز الداعمة للتغيير المنشود 

الركيزة الأولى- التربية والتكوين لتعزيز قيم النزاهة والحوكمة المسؤولة

يعتبر تمكين آليـات التربيـة والتوعيـة من استيعاب مفاهيم الفساد بمختلف تجلياته وعواقبه على حقوق ومصالح 
الأشخاص والجماعات، والتكوين على مبادئ وآليات ترسخ قيم النزاهة والحكامـة الجيـدة في تخليق الحياة العامة 
انتشاره. ومن بين أهم  الفساد والحد من  للوقاية من  العمومي، مدخلا أساسيا  المرفق  وتوطيـد شـفافية ونجاعة 

المبادرات المؤسسة لهذا الورش المجتمعي يمكن ذكر:

	z ــا ــم النزاهــة، والعمــل عــى تنزيله ــة عــى قي ــة والاجتماعي ــة للتنشــئة التربوي ــورة اســراتيجية وطني بل
بتعــاون وتنســيق بــن كافــة الأطــراف المعنيــة، وخصوصــا المؤسســات التربويــة التــي لهــا أثــر كبــر في 
تكويــن شــخصية الناشــئة كالمدرســة والإعــام والمؤسســات الدينيــة، وعــر كافــة القنــوات الممكنــة مــن 
قبيــل إدمــاج مبــادئ وقيــم النزاهــة والوقايــة مــن الفســاد في المقــررات الدراســية وفي الأنشــطة المدرســية 

الموازيــة والمخيــات الصيفيــة وغيرهــا؛

	z وضــع آليــات وبرامــج خاصــة للحكامــة المســؤولة والنزاهــة، وتدعيمهــا بــدورات تكوينيــة مكيفــة لفائدة
مســؤولي وموظفــي الإدارات العموميــة والجماعــات الترابيــة ومســتخدمي المؤسســات العموميــة وأجــراء 
ــة  ــات المعني ــلطات والمؤسس ــة وإشراك الس ــراف المعني ــع الأط ــاون م ــيق وتع ــاص، بتنس ــاع الخ القط

والوســط الأكاديمــي والقطــاع الخــاص؛

	z ،بلــورة اســراتيجية وطنيــة للتواصــل وتعميــم المفاهيــم والتوعيــة بالمخاطــر وأثــر أفعــال الفســاد بتنوعها
ــة، وتنزيلهــا في  ــة الفســاد، بتعــاون وتنســيق بــن كافــة الأطــراف المعني وإشــاعة قيــم النزاهــة ومحارب
شــكل برامــج مكيفــة حســب المجــالات والفئــات المســتهدفة مــع الحــرص عــى تقويــة الــدور المنــوط 
بالمجتمــع المــدني والإعــام واســتثمار وســائل التواصــل الحديثــة عمومــا ومنصــات التواصــل الاجتماعــي 

عــى الخصــوص؛

	z إطــاق بوابــة وطنيــة للنزاهــة، كمنصــة وطنيــة موحــدة تمكــن المواطنــن مــن الحصــول عــى مختلــف
ــاع  ــه، والاط ــاد ومكافحت ــن الفس ــة م ــة والوقاي ــة بالنزاه ــات المتعلق ــات والمعلوم ــر والدراس التقاري
عــى السياســات والبرامــج العموميــة ذات الصلــة والتقــدم المحــرز في تنفيذهــا ونتائجهــا ووقعهــا عــى 

ــداء آرائهــم واقتراحاتهــم؛ ــة إب ــح لهــم إمكاني ــن، وتمن المواطن

	z فتــح منصــات إلكترونيــة ودلائــل لتوجيــه المواطنــن والفاعلــن الراغبــن في وضــع شــكاياتهم أو التبليــغ
عــن حــالات الفســاد.
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الركيزة الثانية - تعزيز شفافية المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات العمومية

العمومي والمرتفقين وفق مقاربة حديثة أساسها الوضوح والشفافية والحكامة  بناء علاقة جديدة بين المرفق   إن 
الجيدة مع تثبيت مبدأ القرب والسعي نحو إلغاء الاحتكاك المباشر عبر الارتقاء بالاستحقاق التكنولوجي إلى مستوى 
الدعامة المثلى لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الخدمات العمومية، كلها مستلزمات أساسية لدعم نزاهة المرفق العام 
واحتواء بؤر ومعاقل تفاعل الفساد والتجاوب العملي مع انتظارات سائر المعنيين. لهذا يتعين، لتجاوز العوائق التي 
التي باشرتها  الفساد )2015-2025(، تسريع مسلسل الإصلاحات  وقف عليها تقييم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة 

مختلف القطاعات المعنية في هذا الصدد، وعلى الخصوص الأوراش المهيكلة التالية:

	z ــن ــن الإدارة والمرتفق ــة ب ــاء الثق ــة لبن ــاره أداة فعال ــة باعتب ــق العمومي ــاق المراف ــات ميث ــز ضمان تعزي
ــة  ــات نوعي ــدم إضاف ــا ويق ــرا عميق ــل، أن يحــدث تغي ــه عــى الوجــه الأمث ــم تنزيل ــن شــأنه، إن ت وم
عــى مســتوى المرافــق العموميــة، بمــا ينعكــس إيجابــا عــى تنظيمهــا وحكامتهــا وفعاليتهــا في مواكبــة 
ــذا  ــن. في ه ــدة للمواطن ــارات المتزاي ــتجابة للإنتظ ــع والاس ــي يشــهدها المجتم ــرات المتســارعة الت التغ
المضــار، ينبغــي التأكيــد عــى ضرورة تدعيــم القــوة الإلزاميــة لمقتضيــات الميثــاق، وإصــدار النصــوص 

ــه. ــة لتفعيل ــة الضروري التنظيمي

	z تقويــة وتسريــع وتبســيط وتدويــن وإنفــاذ المســاطر الإداريــة كمدخــل أســاسي لإصــاح وتحديــث الإدارة
ــذي  ــون 55.19 ال ــات القان ــل الفعــي لمقتضي ــر التفعي ــن المواطــن ع ــب الإدارة م وورش أســاسي لتقري
يحــدد المبــادئ العامــة والأســس التــي تنظــم المســاطر والإجــراءات الإداريــة المتعلقــة بالخدمــات المقدمة 
ــر المســاطر والإجــراءات  ــن، ون ــق في الطع ــا بآجــال قصــوى وضــان حــق المرتف ــن وتأطيره للمرتفق
الإداريــة بالبوابــة الوطنيــة المخصصــة لذلــك وجعلهــا نافــذة. لهــذا يتعــن التسريــع بإصــدار النصــوص 
التنظيميــة الضروريــة لدخــول جميــع مقتضيــات القانــون حيــز التنفيــذ، وتدعيمــه بمقتضيــات ترتــب 
المســؤولية الشــخصية عــى الموظفــن المخالفــن لمقتضياتــه ومبادئــه، ووضــع منظومــة لقيــاس النجاعــة 

والجــودة والوقــع عــى المرتفقــن.

	z ــات ــة والجماع ــالإدارات العمومي ــف ب ــات الموظ ــم وأخلاقي ــر في قي ــة والتأث ــة للتوعي ــوض بمدون النه
ــي  ــدى الموظــف العموم ــة ل ــات الوظيف ــم وأخلاقي ــدف ترســيخ قي ــة به ــة والمؤسســات العمومي الترابي
بشــكل عــام وإرســاء قواعــد ســلوكية وقيــم أخلاقيــة ومهنيــة واضحــة ومتقاســمة بــن جميــع الموظفــن، 
ــه.  ــه ومردوديت ــع مــن مســتوى أدائ ــة وترف ــه المهني ــات الموظــف وتؤطــر علاقات تحــدد التزامــات وواجب

الركيزة الثالثة- الحكامة والنزاهة، ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال

الاستثمار  الوطنية وتعزيز جاذبية  الطاقات  لتحرير  والثقة مواتية  الأمان  بيئة من  إرساء  إلى  الدعامة  تهدف هذه 
الوطني والأجنبي وتوسيع قاعدة وأصناف المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين؛ وهذا يستوجب إرساء ومأسسة الحوار 
والتعاون والعمل المشترك بين القطاعين الخاص والعام من أجل ترسيخ قيم ومبادئ الحكامة والنزاهة والحد من 
تربط  التي  تلك  أو في  الخاص  القطاع  العلاقات داخل  الفساد في مجال الأعمال، سواء كان ذلك في  انتشار جرائم 
الفاعلين الاقتصاديين بمؤسسات القطاع العام. ومن بين التدابير الوقائية التي تكتسي أهمية خاصة في هذا الصدد، 

نذكر على سبيل المثال:
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	z ــق ــة لتطوي ــة وقائي ــق لمقارب ــتثمار، كمنطل ــال والاس ــال الأع ــاد في مج ــر الفس ــة مخاط ــع خارط وض
الممارســات والســلوكيات المنحرفــة مــن خــال إثــارة الانتبــاه إلى طبيعــة ومســتوى المخاطــر التــي تعــرض 
ــه  ــا، وتوجي ــة خطورته ــب درج ــا حس ــا وترتيبه ــد مكامنه ــي، وتحدي ــي والأجنب ــتثمر الوطن ــبيل المس س
الســلطات العموميــة المعنيــة لبلــورة وتنفيــذ برامــج العمــل الملائمــة للحــد مــن هــذه المخاطــر بمــا فيهــا 
ــم  ــي وتنظي ــق العموم ــة بالمرف ــة للوقاي ــة ناجع ــر أنظم ــه المســتثمر وتطوي ــل عمــي لتوجي وضــع دلي
حمــات للتوعيــة والتحســيس ودورات تكوينيــة لفائــدة الموظفــن والأجــراء المتعاملــن مــع المســتثمرين 

ــن.  ــن الاقتصادي والفاعل

	z تتبــع خارطــة مخاطــر الفســاد في مجــال الصفقــات العموميــة مــع تحديــد الإجــراءات الكفيلــة بــإدارة
هــذه المخاطــر وتفعيلهــا بالفعاليــة والنجاعــة وكــذا تطويــر آليــة إنــذار عاليــة المســتوى كإحــدى الآليــات 

الإجرائيــة لحمايــة هــذا المجــال الحيــوي مــن مختلــف مظاهــر الفســاد التــي تعتريــه. 

	z ،ــاولات ــدة المق ــر النزاهــة لفائ ــال لمعاي ــن الفســاد والامتث ــة م ــة وضــع أنظمــة للوقاي تشــجيع ومواكب
ــار لخصوصيــات كل فئــة مــن  بتعــاون وتنســيق مــع ممثــي القطــاع الخــاص، مــع الأخــذ بعــن الاعتب
المقــاولات، ســواء مــن حيــث قطــاع النشــاط أو حجــم المقاولــة أو مصــادر التمويــل أو غيرهــا، ودعــم 
ومواكبــة المقــاولات عــى تفعيلهــا وتجويدهــا بشــكل مســتمر. وهنا تجــدر الإشــارة إلى التجربــة المتقدمة 
في هــذا الاتجــاه منــذ 2019 والمنبثقــة عــن الاتفاقيــة بــن الهيئــة وهيئــات الرقابــة عــى القطــاع المــالي 
)بنــك المغــرب، الهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل وهيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي(.

الركيزة الرابعة- تخليق الحقل السياسي 

اعتمادا على ما تم الوقوف عليه من نواقص تشوب العمل الحزبي والسياسي بالمغرب وبغية تعزيز الشفافية والنزاهة 
الديمقراطية  السياسية والحزبية، ينبغي مواصلة الجهود الإصلاحية في سبيل تعزيز  الجيدة في المنظومة  والحكامة 
ودولة الحق والقانون تجاوبا والتزامات البلاد الداخلية وكذا الدولية، وذلك من خلال تعزيز تأهيل المنظومة القانونية 

والمؤسساتية المرتبطة بتجويد الحكامة وتخليق الحياة السياسية الوطنية، في اتجاه: 

	z ــر الفعــل الحــزبي في ــة الثقــة في الأحــزاب السياســية وتأث ــة بمــا يضمــن تقوي ــق الممارســة الحزبي تخلي
ــام.  ــر الشــأن الع ــة بتدب ــب المتعلق ــف الجوان ــن في مختل النســيج الاجتماعــي وتأطــر المواطن

	z ــة ــات القانوني ــر الضمان ــى توف ــرص ع ــدة بالح ــات الفاس ــن الممارس ــة م ــة الانتخابي ــة الممارس حماي
والإجرائيــة اللازمــة لتخليــق العمليــة الانتخابيــة وجعلهــا مدخــا لتكريــس الممارســة الديمقراطيــة، وذلــك 
ــة  ــا في المؤسســات المنتخب ــة ممثليه ــار الأم ــد عــى اختي ــي تؤك ــات الدســتورية الت ــع المقتضي تماشــيا م
بالاقــراع الحــر والنزيــه والمنتظــم )الفصــل 2(، وجعــل الانتخابــات الحــرة والنزيهــة والشــفافة أســاس 

ــل الديمقراطــي )الفصــل 11(. ــة التمثي مشروعي

	z ،تخليــق ممارســة الأجهــزة المنتخبــة مــن برلمــان وجماعــات ترابيــة، بغيــة الارتقــاء بــأداء هذه المؤسســات
ســواء عــى المســتوى التشريعــي أو عــى مســتوى مراقبــة العمــل الحكومــي أو على مســتوى إدارة شــؤون 
المواطنــن. ويتجــى هــذا الارتقــاء في توفــر الضمانــات القانونيــة والإجرائيــة التــي مــن شــأنها معالجــة 
عــدد مــن المظاهــر التــي تشــوب عمــل الأجهــزة المنتخبــة والتــي تــيء إلى صــورة المؤسســات التمثيليــة 

وتمــس بمصداقيتهــا، وتعيــق الأداء الجيــد فيــا يتعلــق بمهامهــا.
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الركيزة الخامسة- تشريعات من أجل تجفيف بؤر الفساد

من بين المداخل الأساسية والناجعة للوقاية من آفة الفساد والحد من انتشارها، استهداف منابعها وبؤرها والعمل على 
تجفيفها من خلال سن تشريعات ملائمة والنهوض بآليات احترازية رادعة لتطويق ومحاصرة الانفلاتات والتجاوزات 
المحتملة التي قد تُفُرزها ممارسة المسؤولية في الوظائف العمومية. ومن بين المنافذ التشريعية التي ينبغي استهدافها 
في هذا الصدد كمدخل أساسي لتثبيت أسس الحكامة المسؤولة وإعادة بناء الثقة في الإدارة، تبرز في المقدمة، ثلاثة 
مجالات مترابطة هي مكافحة الإثراء غير المشروع والتصريح الإجباري بالممتلكات وتأطير ومعالجة حالات تضارب 

المصالح، وذلك من خلال:

	z وضــع إطــار قانــوني خــاص وملائــم لمكافحــة الإثــراء غــر المــروع باعتبــاره جريمــةً مســتقلة لهــا أحكامها
ــة المتناســبة مــع خطــورة كل  ــات الحبســية والمالي ــة والعقوب ــا الجرمي ــة في مقوماته ــة المتمثل الموضوعي
حالــة متعلقــة بهــا، كــا لهــا أحكامهــا الإجرائيــة المتمثلــة في القواعــد المســطرية الكفيلــة بالبحــث فيهــا 

والتحقــق منهــا وإثباتهــا؛ 

	z ،إرســاء رؤيــة شــمولية مــن أجــل تثبيــت الحكامــة المســؤولة في منظومــة التصريــح الإجبــاري بالممتلــكات
ــع  ــق ومن ــة لتطوي ــة احترازي ــام، وآلي ــأن الع ــيد للش ــد والرش ــر الجي ــات التدب ــدى ضمان ــا إح باعتباره
الاختــالات والتجــاوزات التــي قــد تفُرزهــا الممارســة غــر المنضبطــة للمســؤوليات. فهــذا يقتــي إعــادة 
ــا في  ــة المؤطــرة له ــة للنصــوص القانوني ــة عميق ــدة، ومراجع ــة عــى أســس جدي ــاء هــذه المنظوم إرس
اتجــاه توحيدهــا وتقويتهــا، واعتــاد نظــام معلوميــاتي شــامل ومندمــج وتفاعــي ومترابــط، يتيــح إمكانية 
المعالجــة الأوتوماتيكيــة للمعطيــات والتحليــل الآني والاســتباقي لمــا هــو مــرح بــه، وتعزيــز الصلاحيــات 
المؤسســاتية للمحاكــم الماليــة، وضــان التشــبيك المعلومــاتي مــع المؤسســات المتوفــرة عــى المعطيــات 

ذات الصلــة أو عــى صلاحيــات تســمح بالتدخــل في هــذا المجــال؛

	z وضــع إطــار يقنــن تنــافي المصالــح ويعالــج حــالات تضــارب المصالــح، من خــال تحديــد المســاطر الوقائية
المبنيــة عــى التصريــح واتخــاذ التدابــر الكفيلــة بمنــع المخاطــر، مــن جهــة، ومتابعــة المخلــن بمقتضيــات 
ــة  ــات المتعلق ــى المخالف ــة ع ــى المعاقب ــة ع ــت صراح ــي نص ــتور الت ــكام الدس ــتجابة لأح ــون اس القان
بحــالات تضــارب المصالــح، وذلــك باعتــاد توجــه تشريعــي يضمــن تدقيــق المفهــوم وتوحيــده، ويحــدد 
ضوابــط الوقايــة والزجــر وآليــات تفعيلهــا وكــذا تماشــيا مــع الممارســات الدوليــة الفضــى في هــذا الإطــار.

الركيزة السادسة- خلق بيئة ضامنة للردع ومكافحة الإفلات من العقاب

لقد أثبتت التجارب أن الترسانة القانونية الهادفة إلى محاصرة ظاهرة الفساد وتجفيف منابعه تبقى، على أهميتها، 
قاصرة في تحقيق المبتغى منها في غياب بيئة ملائمة لتفعيلها وضامنة لتحقيق الردع المطلوب ومكافحة الإفلات من 
العقاب. لهذا توصي الهيئة بضرورة العمل على إحكام حلقات إنفاذ القانون والاستناد في ذلك إلى آليات الكشف عن 
أفعال الفساد بالإضافة إلى التبليغ للبحث والتحري والمتابعة، مع الحرص على تقوية التكامل المؤسساتي بين جميع 

الهيئات والسلطات المعنية من خلال:

	z ــة المبلغــن، حيــث ــغ عــن أفعــال الفســاد، مــع ضــان حقــوق المعنيــن وحماي ــز منظومــة التبلي تعزي
توصي الهيئة باعتـــاد مبدأ إلزامية التبليـــغ الفـــوري عـــن أفعـــال الفســـاد والمعاقبـة عـــى الإخلال بهذا 
الواجــب، وتســـييج هــذا المبــدأ بضـــان الحمايـــة اللازمـــة للمبلغــن وعائلاتهم مـــن مختلـــف أصنـــاف 
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الانتقام، وعـــدم متابعـــة الموظفـين، ســـواء تأديبيـا أو جنائيـا، علـى أسـاس إفشـاء السر الـمهنـي في حالة 
تبليغهــم عــن حــالات فســاد.

	z ملاءمــة التشريــع الجنــائي مــع متطلبــات مكافحــة الفســاد مــن خــال مراجعــة قانــون المســطرة الجنائيــة
ومجموعة القانون الجنائي في اتجاه النهـــوض بقـــدرة هـــذه المنظومة القانـــونية عـــى المكافحـة الفعالـة 
لآفـــة الفســـاد ومـــا يتطلبـه الأمـر مـــن إحـكام لمختلـف آليـــات التبليـغ والبحـــث والمتابعـة والتحقيـق 
ــة إلى التوصيــات  ــكام، حيــث يمكــن الرجــوع بخصــوص التفاصيــل ذات الصل ــاذ الأحـ ــاة وإنفـ والمقاضـ

المدققــة في الــرأي الــذي أصدرتــه الهيئــة بشــأن مــروع تعديــل قانــون المســطرة الجنائيــة. 

	z إرســاء آليــات الإحالــة المؤسســية لجرائــم وأفعــال الفســاد باعتبارهــا إحــدى القنــوات الضروريــة لتعزيــز
ــة  ــانة مكافح ــة ترس ــة بتقوي ــة، والكفيل ــلطات المعني ــف الس ــن مختل ــوب ب ــي المطل ــاون المؤس التع
ــة بالفســاد بمفهومــه الواســع.  ــم والمخالفــات ذات الصل الإفــات مــن العقــاب المناســب لمرتكبــي الجرائ

	z حمايــة الموظفــن العموميــن "مثــري الانتبــاه" إلى أفعــال الفســاد كحلقــة أساســية في منظومــة التبليــغ
عــن جرائــم وأفعــال الفســاد. وقــد أصــدرت الهيئــة رأيهــا بخصــوص مــروع القانــون المتعلــق بالموضــوع 

والــذي أحالتــه الحكومــة عليهــا في شــهر غشــت 2023. 

الفصل الثالث: أسس الهيكلة وتقوية الأثر 

بالإضافة إلى الركائز المشار إليها أعلاه، تقوم التوجهات الاستراتيجية المقترحة على أساسين مهيكلين وعرضانيين، أولهما 
مواجهتها  وملاءمة  الظاهرة  تطور  ومواكبة  لفهم  منه  بد  لا  كمنطلق  الفساد  بظاهرة  الموضوعية  المعرفة  تعميق 
بالوسائل المناسبة، وثانيهما التحول الرقمي كرافعة لا محيد عنها لتحقيق الشفافية والفعالية وكآلية أساسية لتحسين 

جودة الخدمات العمومية ومحاصرة الممارسات والسلوكيات المنحرفة.

الأساس الأول- تعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد

إن وضع وتنفيذ سياسات عمومية ناجعة وفعالة لمكافحة ظاهرة معقدة ومتشعبة كآفة الفساد، تستدعي الإحاطة 
بكل مظاهرها وتجلياتها والمعرفة الدقيقة بأسبابها وروافدها وطرق انتشارها وتطورها؛ وهذا يقتضي التوفر على 
والتكنولوجية  العلمية  الوسائل  المتعددة، واستثمار  بأبعادها  الظاهرة  معطيات موضوعية وموثوقة ومحينة حول 

والبحث والابتكار للتمكن من هذه المعرفة الدقيقة الآنية والاستباقية.

للنزاهة  الوطنية  الهيئة  لدى  إحداث مرصد  المغربي على  المشرع  المدخل، حرص  لهذا  البالغة  بالأهمية  منه  ووعيا 
ودراسة  وتتبع  المعطيات  وتحليل ونشر  وإنتاج  بجمع  إليه  عهد  متخصص  كجهاز  ومحاربتها  الرشوة  من  والوقاية 
فالمرصد  الغاية،  المجال. ولهذه  المتبعة في هذا  العمومية  السياسات  فعالية ووقع  الفساد وتقييم  مختلف مظاهر 

مطالب بالعمل على:

	z ــي ــر الفع ــتشراف الأث ــاد واس ــع الفس ــم وض ــد وتقيي ــى رص ــادرة ع ــة ق ــؤشرات موضوعي ــر م تطوي
للسياســات العموميــة في كبــح انتشــاره؛

	z إنجــاز دراســات وبحــوث إحصائيــة ميدانيــة منتظمــة لــدى مختلــف مكونــات المجتمــع مــن مواطنــن
قاطنــن ومواطنــن مقيمــن بالخــارج وأسر ومقــاولات،... مــن أجــل جمــع وتحيــن المعطيــات الضروريــة 
ــة  ــة كفيل ــة وموضوعاتي ــات قطاعي ــنادها بدراس ــاد، وإس ــر الفس ــف مظاه ــور مختل ــع تط ــد وتتب لرص
ــن طــرف  ــا م ــن أجــل اســتثمار نتائجه ــاره م ــل الفســاد وآث ــل تغلغ ــة بأســباب وعوام ــق المعرف بتعمي
الهيئــة في البحــث عــن الســبل المثــى لمحاصرتــه وبلــورة برامــج متبــرة بتعــاون مــع الأطــراف المعنيــة.
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	z إنشــاء قواعــد بيانــات غنيــة ومحينــة، تتمركــز فيهــا كل المعطيــات المتوفــرة مــن مصــادر وطنيــة ودوليــة
ــات،  ــي المعلوم ــن منتج ــات ب ــادل الآلي للمعلوم ــر التب ــة لتيس ــات الحديث ــتثمار التكنولوجي ــع اس م

وتســهيل الولــوج إليهــا.

	z القيــام بدراســات منهجيــة ومعرفيــة وتطويــر مناهــج علميــة للتقييــم الموضوعـــي لوقع وأثر الســـياسات
والبرامــج العموميــة وقياســها، مـــع الأخـــذ بعـــن الاعتبــار للســـياق الوطنـــي والتراكـــات التـــي عرفهـــا 

المغـــرب والاســتئناس بالتجــارب والممارســات الفضــى في هـــذا المجـــال.

	z مواكبة تعميم الدراســــات المتعلقــــة بخرائطيــــة مخاطــــر الفســــاد على جميع الإدارات والمؤسســـات
العموميـــة والجماعات الترابية والقطاعات السوسيو اقتصادية.  ويمكن اعتماد دليــــل شــــامل وموحــــد 
كمرجــع مــن أجــل توحيـــد منهجيـــة التقييـــم وضــان التناســق في التحليل، بما يضمن إمكانيـــة مقارنـــة 

النتائــج وتحديـــد الإشـــكالات ذات الطبيعــــة العرضانيــة والإجــراءات الموحدة الضروريــة لمعالجتها.

الأساس الثاني- التحول الرقمي، رافعة للشفافية ومكافحة الفساد

إن السلطات العمومية لها وعي بضرورة تسريع ورش الانتقال الرقمي كورش وطني مهيكل، واستثمار الرافعة الرقمية 
في تطوير الإدارة والرفع من فعاليتها وتعزيز وتعميم المبادرات المتخذة.  ونظرا لما لهذا الورش من علاقة وطيدة 
ومؤثرة على سياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، قامت الهيئة بإنجاز دراسة معمقة بهذا الشأن 
وإصدار تقرير في الموضوع يتضمن توصيات تتوجه على الخصوص نحو إرساء استراتيجية وطنية شمولية ومندمجة 

لرقمنة وعصرنة الإدارة، يمكن التذكير ببعضها: 

	z تعزيــز الثقــة الرقميــة، لا ســيما مــن خــال اعتــاد مُعَــرِّف رقمــي موحــد يمكــن اســتخدامه لمختلــف
ــات المتعلقــة بالمواطــن؛ العملي

	z ــة ــة متكامل ــم اســراتيجية وطني ــر وتعمي ــن خــال تطوي ــات المفتوحــة خاصــة م ــر البيان ــع توف تسري
ــات؛ للبيان

	z تقويــة إدمــاج التكنولوجيــة المتقدمــة والابتــكار للتعامــل مــع تعقيــد ظاهــرة الفســاد، في نهــج اســتباقي
لتطوراتها؛

	z تعزيــز الإطــار التنظيمــي والمعيــاري، لا ســيما مــن خــال تسريــع اعتــاد النصــوص التطبيقيــة للقانــون
43.20 المتعلــق بخدمــات الثقــة في المعامــات الإلكترونيــة، وتكييــف الضوابــط الإداريــة لجعلهــا متوافقــة 
مــع العمــل عــن بعــد، والتعليــم عــن بعــد، ورقمنــة خدمــات العدالــة ومــا إلى ذلــك، وتشــجيع الأداء 
عــر الإنترنــت، واعتــاد القواعــد والمعايــر التــي تتيــح إمكانيــة الوصــول إلى البيانــات الجاريــة في الإدارة 

وتســمح بالتتبــع، وبالتــالي إمكانيــة رصــد الأعــال الاحتياليــة؛ 

	z ــة ــى أهمي ــة ع ــدرات، والتوعي ــاء الق ــن خــال بن ــري، ولا ســيما م ــال الب ــرأس الم ــر ال ــز وتطوي تعزي
التحــول الرقمــي في إنجــاح الأوراش الاســراتيجية وعــى الخصــوص الــورش المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد 

ومكافحتــه؛ 

	z التوعيــة والتواصــل واعتــاد تدابــر المواكبــة لتحفيــز انخــراط كافــة الجهــات المتدخلــة وتحقيــق تملكهــا
لديناميــة التحــول الرقمــي بشــكل عــام، وخاصــة في مشــاريعه المتعلقــة بالشــفافية والوقايــة مــن الفســاد 

ومكافحته. 





القسم الثالث
توصيات ومقترحات الهيئة: من أجل تجاوب فاعل 

في إطار الالتقائية والتكامل المؤسسي

القسم الثالث: توصيات ومقترحات الهيئة: من أجل تجاوب فاعل في إطار الالتقائية 
والتكامل المؤسسي
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إن تقرير الهيئة، طبقا لمقتضيات المادة 50 من القانون 46.19، مطالب برصد مآل توصيات الهيئة المقدمة في إطار 
تقاريرها السابقة ومدى تفاعل السلطات والهيئات المعنية معها، كما يتضمن تقرير الهيئة كل توصية تدخل في نطاق 

مجال تدخلها.

واعتبارا للأهمية التي يكتسيها تقديم التوصيات ضمن الصلاحيات المسندة للهيئة، وضمانا للانسجام وشروط الفعالية 
مع السعي نحو رفع منسوب التفاعل الإيجابي معها في إطار العمل المشترك والتكامل المؤسساتي والوظيفي بينها وبين 
مختلف الجهات المعنية، تحرص الهيئة على تقديم توصياتها  انطلاقا من الرؤية الشمولية والتوجهات الاستراتيجية 
التي تقترحها الهيئة لسياسة الدولة في هذا المجال،  واستنادا إلى تشخيص معمق وتقييم دقيق للمجهودات المبذولة 
على المستوى التشريعي والمؤسساتي والإجرائي، مع الانفتاح على التشريعات المقارنة وعلى قياس الملاءمة مع المعايير 

والتجاوب مع التزامات المغرب الدولية، دون إغفال رصد واقتراح القنوات المناسبة الكفيلة بتفعيلها. 

استحضارا لهذه الأبعاد، يرصد الباب الأول من هذا القسم حصيلة تتبع الهيئة لمدى التجاوب مع توصياتها الواردة 
الباب  التوصيات، ويقدم  الصلة بهذه  تنزيله من مشاريع ذات  السابقة وما تم إنجازه أو الشروع في  في تقاريرها 
الثاني التوصيات الداعمة للمسار الاقتراحي للهيئة والتي تأتي لتعزيز وتتميم ما سبق للهيئة أن تقدمت به من آراء 
وتوصيات، وعلى الخصوص تلك التي أعدت بشأنها تقارير موضوعاتية مصاحبة لهذا التقرير السنوي. وتسعى الهيئة 
من خلال توصياتها السابقة والحالية، إلى التنزيل الأمثل للرؤية الشمولية التي وضعتها للتوجهات الاستراتيجية المشار 
إليها أعلاه، مع الحرص على ترابطها والتقائيتها وإعطاء الأولوية للمواضيع الحيوية المهيكلة والتي تؤسس للتحول 

النوعي المنشود لإذكاء الدينامية في جهود مكافحة الفساد ببلادنا. 

الباب الأول: تتبع مفعول التوصيات الواردة في التقارير السنوية للهيئة

تضمنت التقارير السنوية الأربعة للهيئة برسم سنوات 2019 و2020 و2021 و2022 مجموعة مهمة من التوصيات 
التي يظل تفعيلها رهينا بالانخراط الإرادي لمختلف الجهات المعنية في بحث السبل الكفيلة بالتجاوب الموضوعي 
معها؛ حيث عبرت الهيئة، في هذا الإطار، عن استعدادها لفتح قنوات الاتصال بالسلطات والهيئات المعنية بتوصياتها، 
قصد تدقيق وتقديم التوضيحات اللازمة بشأنها، والتفاعل الإيجابي مع الملاحظات والتعقيبات التي يمكن أن تعبر 

عنها الجهات المعنية بهذا الخصوص.

وتعتبر الهيئة أن السبيل الأنجع للتبني الجماعي للرؤية الشمولية وللتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال 
التنسيق بشأنه مع مصالح رئاسة  الذي تم  الفساد ومكافحته، يمر عبر إرساء وتفعيل الإطار المؤسسي  الوقاية من 
الحكومة، والوصول إلى صيغة متوافق عليها منذ أزيد من سنتين. فبالإضافة إلى أن هذا الإطار يضمن الملاءمة مع 
أحكام الدستور ومقتضيات القانون 46.19، فإنه سيمكِِّن لا محالة من تجاوز العوائق والخروج من مرحلة الجمود 
الذي عرفه تأطير وتنسيق سياسات وبرامج مكافحة الفساد ببلادنا، والتي تجلت، على الخصوص، في عدم انعقاد 
اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد منذ 15 فبراير 2019، تاريخ اجتماعها الثاني والأخير؛ إذ تعتبر الهيئة أن 
إرساء هذا الإطار المؤسسي، المطالب بتوجيه وتأطير والإشراف على تنسيق الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بسياسة 

القسم الثالث 
توصيات ومقترحات الهيئة: من أجل تجاوب فاعل 

في إطار الالتقائية والتكامل المؤسسي
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الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، هو مطلب ملح للانخراط الجماعي في ترابط بين الأدوار والمسؤوليات، 
من أجل تعزيز الإنجازات واستثمار المجهودات والأسس التي تم تصميمها لتحقيق التغيير المنشود وجعل الفساد 

يأخذ منحنى تنازليا ملموسا ومستداما.          

على هذا الأساس، تَعَتبر الهيئة هذا التقرير مناسبة لتسليط الضوء على آفاق تتبع مفعول توصياتها من منظور تعزيز 
للتعريف  فرصة  أيضا  وتعتبره  الأول(،  )الفصل  الفساد ومكافحته  الوقاية من  الفعلي في مسار  الجماعي  الانخراط 
بموقفها إزاء المشاريع المحالة عليها قصد إبداء الرأي، من خلال قياس مدى تجاوبها مع توصياتها ذات الصلة والتي 
تعتبرها أساسية لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال )الفصل الثاني(، كما تعتبره محطة حيوية لرفع منسوب 
)الفصل  الإيجابي معها  التفاعل  الهيئة وضمان  بتوصيات  بالدفع  الكفيلة  للقنوات  الأمثل  الاستثمار  الوعي بحتمية 

الثالث(.  

الفصل الأول: تتبع مفعول التوصيات وحتمية الانخراط الجماعي في مسار الوقاية والمكافحة

نصت مقتضيات القانون رقم 46.19 على تضمين التقارير السنوية للهيئة المعطيات المتعلقة بمآل التوصيات الواردة 
في التقارير السابقة، بما يحمل الهيئة مسؤولية رصد مستويات ومعدلات التفاعل مع توصياتها ومقترحاتها، وتوطين 
مستنتجاتها بهذا الخصوص في تقاريرها السنوية التي ترفع إلى جلالة الملك وتحال على البرلمان من أجل التقديم 

والمناقشة.

واقتناعا منها بأهمية تطوير وتجويد توصياتها تفاعلا مع المستجدات ذات الصلة على المستويين الوطني والدولي، 
تعتمد الهيئة مبدأ تحيين وإغناء هذه التوصيات للإبقاء على راهنيتها وتفادي تجاوز معطياتها، مع الأخذ بالتغيرات 
والإغناء  للتحيين  أخضعت  حيث  لمعالجته؛  الناجعة  المقاربات  وبتقدم  بالموضوع  المحيط  الوضع  على  تطرأ  التي 
مجموعة من توصياتها المضمنة في تقارير موضوعاتية، كما هو الشأن بالنسبة للإغناء والتدقيق الذي طال تقرير 
الهيئة المتضمن لرؤيتها وتوصياتها بخصوص مكافحة الإثراء غير المشروع، وكذا بالنسبة للتقرير المتضمن لمقترحاتها 
الرقمي في  التحول  بشأن تأطير ومعالجة تنازع المصالح، وتوصياتها بخصوص حماية المبلغين، وتلك المتعلقة بدور 
تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد. وبالمقابل، تعتبر الهيئة توصياتِهِا التي لم تخضع للتحيين، مستوفية لراهنيتها 

وجاهزيتها وقابليتها للتفعيل والتنزيل في إطار الشراكة والتكامل المؤسساتي المنشود.

والمتكامل  والمندمج  الشمولي  المنظور  تقاريرها،  بمختلف  المضمنة  وتوصياتها  مقترحاتها  خلال  من  الهيئة،  وتؤكد 
لمشروعها الاقتراحي الذي يتوخى التربية والتكوين والوقاية والتوعية والتعبئة والمكافحة، حيث اشتغلت الهيئة خلال 
السنوات الخمس الماضية على عدد مهم من المواضيع الحيوية التي تكتسي أولوية حيوية، بالنظر لدورها المهيكل 

على الخصوص في تثبيت نظام الحكامة المسؤولة وتعزيز سياسات الوقاية من الفساد ومكافحته.

تجاوبا مع هذا المنظور الشمولي، جاءت التوصيات التي قدمتها الهيئة في تقاريرها السابقة منتظمة ضمن خمسة 
ركائز أساسية مدعوة للتطوير والتعزيز بشكل مستمر. وقد لامست هذه التوصيات الأبعادََ ذات الامتداد الاستراتيجي 
لتهييء المحيط العام لمكافحة الفساد بالمغرب، والمشاريع الهادفة للشفافية وجودة الخدمات العمومية بما يضمن 
إعادة بناء ممارسة تدبير الشأن العام على قواعد الحكامة المسؤولة، وكذا المشاريع الضامنة لانخراط واسع وتعبئة 
مجتمعية ضد الفساد تسمح برفع معدلات الثقة في السياسات العمومية والمجهودات المبذولة من طرف مختلف 
مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى المشاريع الهادفة إلى استنهاض قدرات التشريع الوطني من أجل تجفيف بؤر ومعاقل 
الضامنة  المشاريع  ثم   ، والعقاب  المتابعة  من  الإفلات  إلى  تؤدي  التي  والمسطرية  القانونية  الثغرات  لسد  الفساد 
لخلق بيئة كفيلة بردع  ممارسات الفساد عبر إحكام حلقات التبليغ والبحث والتحري والمتابعة بين جميع الهيئات 
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والسلطات المعنية، مع تقوية التكامل المؤسساتي في هذا المجال. وكلها أوراش تساهم في بناء أسس المنظومة الوطنية 
للنزاهة، وفي التقدم في ملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للمملكة.

وإذا كانت الهيئة قد رصدت انعدام التفاعل مع توصياتها الصادرة في تقاريرها السنوية برسم 2019 و2020 و2021، 
والذي لم يتجاوز، نطاق الاستجابة النسبية، من حيث الشمولية ومن حيث الاستمرارية في العمل بها، للتوصيات 
المتعلقة بمراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومبادرة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة 
المقيمين بالخارج التي تفاعلت عمليا مع التوصية المتعلقة بمشروع مذكرة تفاهم لإرساء آلية مهيكلة تروم تنزيل 
منظورها  مع  نسبيا  تجاوبا  اليوم  تسجل  فإنها  الدولي20،  البعد  ذات  الهيئة  بمهام  الخاص    46.19 القانون  مقتضى 
بخصوص مواضيع مهيكلة قدمت بشأنها رؤية متكاملة في إطار تقارير موضوعاتية خاصة؛ ويتعلق الأمر بالتصريح 
بالممتلكات، وتنازع المصالح، وحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد، والتي أعدت بشأنها الحكومةُُ 
دراستها من منظور  الهيئة من  الرأي حولها، مما مكن  إبداء  الهيئة قصد  أحالتها على  قوانين  مسودات ومشاريع 
الملاءمة مع رؤيتها ومع سقف توصياتها بخصوص المواضيع ذات الصلة بها، وتسجيل ملاحظاتها على النواقص التي 

يجب تجاوزها لضمان فعالية هذه النصوص في تحقيق أهدافها.

الفصل الثاني: منظور الهيئة وتوصياتها بخصوص المشاريع المحالة عليها لإبداء الرأي

أحالت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في شهر 
شتنبر 2023، ثلاثة نصوص، منها مسودتين، تتعلق الأولى بمشروع قانون حول التصريح الإجباري بالممتلكات، في حين 
الموظفين  قانون حول حماية  الثالث فيتعلق بمشروع  النص  أما  المصالح،  تنازع  قانون حول  الثانية بمشروع  تتعلق 
العموميين المبلغين عن أفعال الفساد، وذلك من أجل دراستها وإبداء الرأي حول مضامينها وموافاة الوزارة المذكورة 

به21. 

الفرع الأول: مسودة مشروع قانون حول التصريح الإجباري بالممتلكات

  أحالت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في شهر 
شتنبر 2023، المسودة الأولية المتعلقة بمشروع قانون حول إصلاح منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات22، وذلك 

من أجل دراستها وإبداء الرأي حول مضمونها وموافاة الوزارة المذكورة به.

ومن خلال استظهار مدى تجاوب هذه المسودة مع التقرير الموضوعاتي للهيئة حول التصريح الإجباري بالممتلكات،  
تبنيَّن أن هناك تفاعلا إيجابيا مع مجموعة من التوصيات المقدمة في إطار هذا التقرير، والتي لامست، على الخصوص، 
اعتماد التصريح الإلكتروني وإحداث منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، وتوسيع عناصر الثروة المصرح بها، وتوسيع 
نطاق الأشخاص الملحقين الواجب التصريح بممتلكاتهم، وفتح باب الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالتصريحات أمام 
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد مبدأ نشر حالات محددة من المخالفات لمقتضيات 

التصريح بالممتلكات.

الصلة بمنظومة  المعيارية ذات  المواصفات  المسودة مع  ارتفاع نسبة تجاوب هذه  الخصوص  بهذا  الهيئة  وسجلت 
التصريح بالممتلكات، كما هي محددة في إطار تقريرها الموضوعاتي المشار إليه أعلاه، إلى %71، بعدما اعتربَر التقريرُُ 

]2]2] وهنا من الإنصاف القول بأن الوزارة المذكورة عبرت، بمبادرة منها، عن استعدادها لتفعيل هذه التوصية؛ الأمر الذي تجسََّد عمليا في إعداد مذكرة تفاهم بين الهيئة والوزارة المذكورة حظيت بمصادقة مجلس الهيئة وتم 
التوقيع عليها من الطرفين.

]2]2] تنظر في الملحقات المذكرات التفصيلية المرفوعة إلى الوزارة المعنية بخصوص ملاحظات الهيئة على هذه النصوص

]2]2] “منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات: إرساء رؤية شمولية من أجل تثبيت الحكامة المسؤولة“ تقرير موضوعاتي مصاحب للتقرير السنوي للهيئة برسم 2020.
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المذكور نسبة تجاوب المنظومة الحالية محصورةًً في حدود %52.  وانطلاقا من دراستها الدقيقة لهذه المسودة قدمت 
الهيئة رأيا يستهدف تعزيزها بمجموعة من المقتضيات لرفع معدلات التجاوب مع المواصفات المعيارية ذات الصلة 

وضمان تعزيز فعالية وقدرة منظومة التصريح بالممتلكات على تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

تدعيما لهذا المسار الإيجابي، قدمت الهيئة، في إطار الاستجابة القانونية لطلب الرأي المعروض عليها، مجموعة من 
التوصيات الهادفة إلى تعزيز مقتضيات هذه المسودة؛ مؤطَّرَةًً بالمبررات التي تُسُوِِّغ أهمية اعتمادها، وبالتصريف 

القانوني المقترَحَ لها، وأَحَالَتَهُُ على الوزارة المعنية في شهر نونبر 2023 بعد مصادقة مجلس الهيئة عليه.

وتتمحور أهم التوصيات المضمنة في هذا الرأي حول ما يلي:

	1 التنصيص القانوني على تخويل الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، الحق في تقديم طلب إلى المجلس .
الأعلى للحسابات قصد إدراج أشخاص تابعين لمؤسساتهم ضمن لائحة الملزمين بالتصريح، وعلى تخويل 
المجلس الأعلى للحسابات صلاحية الإلزام المعلل لأحد أفراد أسرة الملزمين، من خارج الأشخاص الملحقين 

بالمصرح، بالتصريح بممتلكاته في إطار مسطرة التحقيق في ممتلكات الشخص الملزم.

	2 في اتجاه توسيع دائرة الأشخاص الملحقين الواجب التصريح بممتلكاتهم، نصت المسودة على وجوب إدراج .
لعبارة  استعماله  أن  إلا  إيجابية،  له من  ما  المقتضى رغم  بهم. وهذا  المتكفل  والأبناء  القاصرين  الأبناء 
"الأبناء" تجعل الأمر قاصرا على الأولاد الذكور فقط23،  في حين أن الإرادة تتجه، انطلاقا من مبدأ المساواة، 
إلى إدراج البنات أيضا؛ ولأجل ذلك، تضمن رأي الهيئة التوصية بـتغيير عبارة "الأبناء" الواردة في المادتين 

9 و10 بعبارة "الأولاد" التي تشمل الأبناء والبنات.

	3 اعتبارا لكون التحقق من المعطيات المضمنة بالتصريحات يشكل أحد أهم المحطات الضامنة لتحقيق .
المواصفات  ذلك  على  تؤكد  كما  الهيئة،  توصي  بالممتلكات،  التصريح  منظومة  من  المتوخاة  الأهداف 
المعيارية، بالتنصيص القانوني على مبدأ توحيد طرق تبادل المعطيات مع الإدارات الأخرى وضمان ولوج 
النظام الإلكتروني الخاص بتلقي ومعالجة ومراقبة التصريح الاجباري للممتلكات، إلى هذه المعطيات24 ، 

لتسهيل عملية معالجة التصريحات والتحقق الموضوعي من مصداقيتها.

	4 بما أن تغطية وتوطين جميع الأفعال والممارسات التي من شأنها المساهمة في تعطيل منظومة التصريح .
ذلك  تؤكد على  كما  الهيئة،  توصي  المنظومة،  لتثبيت مصداقية هذه  مهمة  تشكل ضمانة  بالممتلكات، 
غير  للتصريح  كذلك،  المخالفات  شمول  على  القانوني  بـالتنصيص  المجال،  هذا  في  المعيارية  المواصفات 
الأعلى  المجلس  طرف  من  المطلوبة  والإثباتات  الوثائق  لتقديم  الاستجابة  ولعدم  الناقص،  أو  المكتمل 

للحسابات، وللتصريح الكاذب.

	5 اعتبارا لحساسية مهام تتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات، واستنادا الى مقتضيات الدستور التي تنص .
على نشر المجلس لتقارير خاصة25 ، توصي الهيئة، تفاعلا مع المواصفات المعيارية، بـالتنصيص القانوني 
على مبدأ نشر عمل المجلس في هذا المجال في إطار تقرير سنوي خاص، مع التأكيد على أن هذا النشر لا 
يحول دون صلاحية المجلس الأعلى للحسابات في نشر عمله بهذا الخصوص ضمن تقريره السنوي، طبقا 

لمقتضيات الدستور والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

]2]2] ملاحظة: في اللغة العربية، كلمة “الأولاد” تشير إلى الذكور والإناث، بينما كلمة “الأبناء” تشير إلى الذكور فقط.

]2]2] يتعلق الأمر، كما هو الشأن في السياق المؤسسي الوطني، بإدارة الضرائب، ومصالح تسجيل المركبات، والمحافظة العقارية، والخزينة العامة، والجمارك، ومكتب الصرف، وغيرها من الهيئات المماثلة،

]2]2] الفصل 148 من الدستور.
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الفرع الثاني: مسودة مشروع قانون حول تنازع المصالح

من خلال استظهار مدى تجاوب هذه المسودة مع التقرير الموضوعاتي للهيئة حول تنازع المصالح26،  تبنيَّن أن هناك 
تفاعلا إيجابيا مع مجموعة مهمة من التوصيات الواردة في هذا التقرير، والتي تمحورت، على الخصوص، حول تحديد 
مفهوم تنازع المصالح بما يشمل الوضعيات المحتملة والواقعة، وتحديد لائحة غير حصرية للمصالح الواجب التصريح 
بها، واعتبار التنافي والجمع بين المناصب والمهام، تنازعا في المصالح، واعتماد مبدأ الإشعار والامتناع كآليات لتسوية 
الوضعيات المحتملة لتنازع المصالح، واعتماد مبدأ نشر ملخص لمضمون التصريح بالمصالح، وجوبا بالنسبة للوزراء 
ورؤساء المؤسسات والهيئات، واختيارا بالنسبة لباقي الفئات الملزمة، واعتماد عقوبات بالحرمان من المهام أو العزل 

أو فقدان الصفة، مع الإحالة على القانون الجنائي لحالات التحصيل غير القانوني للفوائد والمنافع.

تثمينا لهذا التجاوب، ومن منظور رفع معدلات التفاعل مع المواصفات المعيارية التي استخلصتها في إطار تقريرها 
الموضوعاتي المشار إليه أعلاه، قدمت الهيئة، في إطار الاستجابة القانونية لطلب الرأي المعروض عليها، مجموعة من 
التوصيات الهادفة إلى تعزيز مقتضيات هذه المسودة، مؤطَّرَةًً بالمبررات التي تُسُوِِّغ أهمية اعتمادها، وبالتصريف 

القانوني المقترَحَ لها، وأَحَالَتَهُُ على الوزارة المعنية في شهر نونبر 2023 بعد مصادقة مجلس الهيئة عليه.

وتتمحور أهم التوصيات المضمنة في هذا الرأي27 حول ما يلي:

	1 أهمية تدعيم المادة الأولى بمقتضيات تسطر بوضوح الأهداف المتوخاة، ضمانا للانخراط التلقائي والإيجابي .
المطلوب في هذا المجال، حيث يعتبر مهما التنصيص على الأهداف الوقائية والضبطية من قبيل النهوض 

بحكامة ممارسة المسؤوليات، وتحصين نظافة الذمم المالية للمسؤولين المعنيين.

	2 أهمية التأسي بالتشريعات الدولية28 التي سارت في اتجاه توسيع دائرة المعنيين بتنازع المصالح لتشمل .
كل موظف أو مسؤول عمومي أو منتخب أو من يماثلهم، وذلك بالتنصيص على سريان مقتضيات هذا 
القانون على الموظف العمومي بمفهومه الجنائي، مع إدراج أشخاص ملحقين بالموظف العمومي، كالزوجة 
والأولاد، والأشخاص المتكفل بهم والأقارب من الدرجة الثانية والأشخاص الذين تربطهم بالمعني بالأمر 
علاقة عمل أو علاقة مهنية والأشخاص الذين تربطهم به مسألة خلافية أو عداوة مفتوحة أو دائنية أو 

مديونية. 

	3  التنصيص القانوني على مبدأ إعداد لائحة مرجعية غير حصرية حول مختلف وضعيات تنازع المصالح .
بتنسيق بين الهيئة المكلفة والقطاعات المعنية، لضمان توطين الوضعيات النابعة من خصوصيات الممارسة 
الفعلية لكل قطاع، مع السهر على تحيينها بالتزامن مع تطور الممارسة، والعمل على توسيع دائرة العلم 
بها في إطار برامج للتوعية والتنوير، ورصد آليات رمزية لضمان الالتزام بتجنب الحالات المتضمنة وعدم 

الوقوع فيها؛

	4 استقراء . من  مستخلصة  المصالح،  لتنازع  متعددة  بوضعيات  المسودة  حصرتها  التي  اللائحة  تدعيم 
التشريعات الدولية ذات الصلة، بعضها مجرم في قوانين خاصة جاري به العمل وطنيا. 

]2]2] “تنازع المصالح في ممارسة الوظائف العمومية: من أجل منظومة ناجعة للتأطير والمعالجة والضبط“ تقرير موضوعاتي مصاحب للتقرير السنوي للهيئة برسم 2022.

]2]2] ينظر الرأي المقدم بخصوص هذه المسودة مفصلا في الملحقات بهذا التقرير

]2]2] كفرنسا / تونس/ اسبانيا /رومانيا /كندا.
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	5 في . العمل  عن  توقف  الذي  الشخص  منع  الخصوص،  على  تهم،  الوظيفة  بعد  لما  احترازية  قيود  إرساء 
الخدمة العامة، ولمدة معينة )عام مثلا(، من أن يمثل الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين في المؤسسة أو 
الهيئة التي عمل فيها آخر مرة أو في الهياكل التابعة لها، ومن أن يبرم المعاملات مع المؤسسة التي كان 
يعمل بها، وكذا منع الموظفين العموميين الذين اضطلعوا بمهام رقابية على الهياكل والمؤسسات والمنشآت 

العامة، من العمل مع هذه المنشآت لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء تلك المهمة الرقابية.

	6 اعتماد الاختيار المتقدم الذي سارت فيه بعض الدول والقائم على تفادي التصريح النمطي المحدد مسبقا .
القانوني على إمكانية المبادرة بالتصريح بشكل  التنصيص  لتصريح الأشخاص الملزمين بمصالحهم، مقابل 
تلقائي، عند الاقتضاء، والامتثال للتصريح عند الحاجة بطلب من الإدارة المعنية أو الهيئة المكلفة بتدبير 

حالات التنازع، وذلك لغايات التحقق والمعالجة عند الاقتضاء.

	7 التنصيص القانوني على مبدأ توخي استمارة التصريح بالمصالح، النجاعة والتوازن بين إلزام المصرح بوضع .
معلومات كافية وصحيحة، وبين عدم تعقيد العملية وإرهاقه وإثقال كاهله بتفاصيل غير ذات جدوى، 
مع إغناء لائحة المصالح المطلوب التصريح بها ببند إضافي ينص على ما يلي: الأسهم والحصص المملوكة في 

الشركات الخاضعة لرقابة الأشخاص الملزمين أو التابعة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.

	8  تعيين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها كجهة مختصة بتدبير آليات الوقاية من .
تنازع المصالح، اعتبارا للفصل 36 من الدستور، بالإضافة الى كون سلوك تنازع المصالح يندرج، في منظور 
السلوك  لهذا  الناجعة  المحاصرة  أن  وبما  الفساد،  أفعال  المعنية، ضمن  والمنظمات  الدولية  التشريعات 
تتأسس على منظومة وقائية مندمجة تقوم على ضبط الحالات وتأطيرها ومعالجتها، للحيلولة دون حصول 
جريمة الفساد المتمثلة في تحصيل الفوائد والمنافع غير القانونية، بالإضافة إلى تلقي الإخبارات والتبليغات 
عن هذا السلوك، فإن المواصفات المعيارية تميل إلى إسناد هذه المهام إلى مؤسسات وهيئات مكافحة 
والصلاحيات  الاستقلالية  على  تأكيدها  مع  الأخلاقيات،  لجان  أو  الوقاية  هيئات  أو  المتخصصة  الفساد 

الواضحة في هذا الشأن.

	9 تعزيز صلاحيات الجهة المختصة في تأطير ومعالجة وضبط وضعيات تنازع المصالح..

القرارات 10	. إلغاء  لإقرار  المناسبة  القانونية  الصيغة  بإدراج  المسودة  في  عليها  المنصوص  العقوبات  تعزيز 
الناتجة عن حالات تنازع المصالح، أو، إذا استحال الأمر، الحد من امتداد أثرها، خاصة عندما تكون هذه 
القرارات مُرتِّبةً لآثار اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية لها مساس بالمنفعة العامة أو بحقوق الغير، كما لو 

تعلق الأمر بعقد أو صفقة أو ما شابههما.

الفرع الثالث: مشروع قانون رقم 61.20 متعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات 
العمومية

للتذكير، فقد سبق للوزارة المذكورة أن أحالت على الهيئة هذا المشروع في مسودته الأولى شهر يونيو 2019، حيث 
، بعد الاطلاع على صيغته الجديدة، أن  قدمت هذه الأخيرة بشأنه مجموعة من الملاحظات والتوصيات التي تَبَنيَّن
نسبة التجاوب معها لم تتجاوز سقف المقتضى المتعلق بمفهوم الفساد المشمول بالتبليغ؛ حيث تم اعتماد مفهوم 

الفساد الذي أقرته المادة 3 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة.
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وتنبغي الإشارة إلى أن الهيئة، بالإضافة الى الرأي الذي تقدمت به للحكومة في 2019، قد طرحت منظورها الاقتراحي 
الذي خصصته  المبلغين ضمن تقريرها  بالتبليغ وحماية  للنهوض  التشريعية المنشودة  المنظومة  الشمولي بخصوص 
لهذا الموضوع والذي صدر مصاحبا لتقريرها السنوي برسم 2021 تحت عنوان"التبليغ عن الفساد: من أجل دينامية 
مجتمعية ومؤسساتية بناءة لمكافحة الفساد"؛ حيث أكدت فيه، بشكل خاص، على أن إرساء أي منظومة تشريعية 
باستحضار  المتعلقة  الضوابط  تؤطره  أن  ينبغي  عنها  المبلغين  الفساد وحماية  وأفعال  بالتبليغ عن جرائم  للنهوض 
خصوصيات جرائم وأفعال الفساد، والتفاعل مع تشخيص الواقع  وأسباب الإحجام عن التبليغ عن هذه الجرائم، 
والانطلاق من تقييم آليات التبليغ المتاحة لدى الأشخاص والمؤسسات بهذا الخصوص، بالإضافة إلى التأسيس على 
منظور الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة، وكذا الاستفادة 

من التشريعات الدولية الفضلى في هذا المجال.

ورجوعا الى مشروع القانون رقم 61.20، فإن الهيئة قد لاحظت أن التوجه الذي سار فيه هذا المشروع اختار حصر 
هذا النص في إطار يتعلق فقط برصد بعض التدابير الإدارية لحماية الموظفين من بعض أشكال الانتقام التي يمكن أن 
يتعرضوا لها على خلفية تبليغاتهم المحتملة. لذلك وفي إطار الاستجابة القانونية لطلب الرأي الذي عُُرض عليها، تبنيَّن 
للهيئة ضرورة تقوية هذا المشروع بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز مقتضياته، مؤطَّرَةًً بالمبررات التي تُسُوِِّغ 
أهمية اعتمادها، وبالتصريف القانوني المقترَحَ لها، مع التأكيد على الحاجة الملحة للنهوض بمنظومة شاملة للتبليغ 

وحماية المبلغين عن جرائم وأفعال الفساد. 

متضمنا  عليه،  مجلسها  مصادقة  بعد   2023 نونبر  شهر  في  المعنية  الوزارة  على  أَحَالَتَهُُ  الذي  الهيئة  رأي  جاء  وقد 
لمجموعة من التوصيات التي يمكن تقديمها موجزة كالتالي:

	1 اعتماد مفهوم موسع للموظف العمومي، بما يفتح أمام الجهة المستقبلة للتبليغات روافد متعددة من .
الرائجة أو المتوقعة، عكس  الفاسدة  مشارب مختلفة، تتيح فرصا حقيقية لإثارة الانتباه إلى السلوكات 
اعتماد المفهوم الضيق للموظف العمومي الذي يظل قاصرا عن الإحاطة بصور الفساد المحتملة داخل 

الإدارات.

	2 التنصيص على مبدأ إبقاء الحرية للمبلغ كي يختار القناة التي يراها مناسبة للتبليغ عن الفساد، سواء عبر .
قناة التبليغ الداخلي كما ينص على ذلك المشروع، أو التبليغ لدى الجهة التي يشتغل فيها المبلَّغ عنه، 
القرار المناسب في شأنها.  التبليغات ومعالجتها واتخاذ  التبليغ لدى مؤسسات أخرى تضطلع بتلقي   أو 
كما توصي الهيئة، من نفس المنطلق السابق، بالتنصيص على تمكين المبلِّغِ الذي اختار اللجوء في البداية إلى 
ه نحو مؤسسة أخرى، إذا اعتبر تجاوب هذه  التبليغ الداخلي لدى الإدارة المعنية بحالة الفساد، من التوُجُّ
الإدارة غير محقق للأهداف المتوخاة؛ كعدم إجراء أي تحقيق، أو عدم استكماله في غضون فترة زمنية 
معقولة، أو عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة عن النتائج الإيجابية للتحقيق، أو عدم إخبار المبلِّغِ، 

خلال فترة محددة، بمآل تبليغه.

	3 تستوعب . بما  الجديدة،  التكنولوجيا  لاستحقاقات  الأمثل  التوظيف  بخصوص  مقتضيات  على  التنصيص 
وتعزيز  بالتبليغ  النهوض  في  متنقلة،  وتطبيقات  قصيرة  نصية  ورسائل  إلكتروني  وبريد  حواسيب  من 
التفاعل بين  التبليغ الإلكتروني عن المخالفات، وترسيخ مطلب  ضمانات الحماية؛ بما يساهم في تسهيل 
المبلغين والجهة المعنية بتلقي التبليغات، وتعزيز آليات التنسيق بين المؤسسات المعنية، وتثبيت الحماية 

الإلكترونية للمبلغين.
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	4 التأسي بمجموعة من التشريعات التي اعتمدت نظام المكافأة المالية للمبلغين الذين تؤدي تبليغاتهم إلى .
أفعال  المبلغين في مكافحة  المبلغ عنها، كاعتراف بمساهمة  بالجرائم  استرداد عائدات هامة ذات علاقة 

الفساد والحد منها. 

	5 التنصيص الواضح على قبول التبليغات مجهولة الهوية التي تتضمن معلومات أو قرائن كافية عن وجود .
أفعال فساد.

	6 التنصيص على مبدأ إخفاء هوية المبلغين، بمبادرة من المفتشيات أو بطلب من المبلغ، على غرار ما خوله .
القانون رقم 46.19 للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في هذا الشأن.

	7 مراجعة صياغة الفقرة المتعلقة بحسن النية، باعتماد صياغة تقُيد المبلِّغ بتقديم الأسباب المعقولة التي .
التي تتضمن  التبليغات  أنه في حالة  التنصيص على  بلَّغ عنها، مع  التي  جعلته مقتنعا بحقيقة الأفعال 
معلومات خاطئة قد تنطوي على ادعاءات كيدية، يقع على المبلَّغ عنه أو الجهة المتلقية للتبليغ عبء 

إثبات الطابع الكيدي للتبليغ.

	8 التنصيصُ على انتفاء المسؤولية الجنائية عن المبلغين الذين يضطرون أحيانا، استثناء من قوانين السرية، .
لأخذ نسخ ورقية أو إلكترونية للمستندات التي من شأنها أن تدعم تبليغاتهم وفي نفس الوقت تحميهم 

من كل متابعة على أساس الوشاية الكاذبة. 

	9 التنصيص على تضمين المشروع مقتضيات تسلط الضوء على أنواع وأصناف الانتقام المحتملة ضد المبلغين .
المعايير  توصي  منها؛ حيث  والاحتراز  بها  للتعريف  آلية  القانون  في  تضمينها  يشكل  والتي  الفساد،  عن 
الدولية بأهمية التأسي بالتشريعات الدولية التي حددت الأفعال الانتقامية انطلاقا من الأضرار الناتجة 
عنها، أو التشريعات التي ذهبت إلى تحديد أنواع الانتقام من خلال تعداد وضعيات انتقامية يفترض أن 

يستعملها المبلَّغ عنه أو الأشخاص الموالين له ضد المبلِّغ. 

 أهمية التنصيص على بعض أنواع الحماية التي يمكن أن يستفيد منها المبلغ، كتجريم التهديد أو الترهيب 10	.
أو الانتقام المحتمل وقوعه على المبلغين عن أفعال الفساد، وتوفير الحماية القانونية من أشكال الانتقام 
المهني مع إتاحة سبل الانتصاف المناسبة ضد هذه الأشكال، والنص على الحماية من المسؤولية التأديبية 
والمدنية والجنائية الناجمة عن التبليغ )المتابعة بتهمة الوشاية الكاذبة، القذف، التشهير..(، بالإضافة إلى 
توفير المساعدة القانونية، واتخاذ تدابير مهنية كالنقل من مقر العمل، وتدابير تصحيحية أو تحفظية في 

شكل مساعدة أو تعويض قضائي عن الخسارة أو الضرر أو الإصابة المحتملة.

التنصيص، بالإضافة إلى التظلم لدى رئيس الإدارة كما نص على ذلك المشروع، على إفساح المجال للطعن 11	.
لدى جهات خارجية، كإمكانية الطعن في قرار الحماية لدى القاضي الإداري الاستعجالي، مع قابلية قراره 

للطعن بالاستئناف طبقا للإجراءات المسطرية القضائية في هذا المجال.

 التنصيص على الإطار المؤسسي الذي يضطلع بضمان حماية المبلغين من أشكال الانتقام المحتمل تعرضهم 12	.
لها داخل أماكن عملهم، مع اقتراح مؤسسة وسيط المملكة كإطار مؤسسي مؤهل للاضطلاع بهذه المهمة 

وفق اختصاصات وصلاحيات تُُمنح له في هذا الشأن.
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وإذ تُذُكِِّر الهيئة بأن التوصيات التي قدمتها في إطار إبداء الرأي حول المشاريع الثلاثة المومأ إليها أعلاه، نابعة من 
تشخيص دقيق للواقع وتقييم بناء للتشريعات والمجهودات الوطنية المبذولة، ومن تفاعل إيجابي وملاءمة مع المعايير 
والتشريعات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة، لَتَؤكد على أن دينامية هذه المشاريع، ووقعها المنتظر على 
سائر المعنيين، والآثار المنشودة لها على مجهودات الوقاية من الفساد ومكافحته، تظل رهينة بالتفاعل الإيجابي مع 
هذه التوصيات، في إطار مقاربة تتوخى الانسجام والتكامل بين التشريعات والإجراءات ذات الارتباط، حيث ما فتئت 
الهيئة تعرب عن التزامها واستعدادها للتفاعل مع سائر الجهات المعنية بهدف التجاوب الهادف مع هذه التوصيات 
والاقتراحات وفتح النقاش حولها وتدقيقها وملاءمتها، عند الاقتضاء، ومسايرة عمل هذه الجهات من أجل التفعيل 
الخبرة وضمان  وتوفير  المجال،  المطلوب في هذا  المؤسسي  التعاون  لآليات  تجنيد  من  الأمر  يقتضيه  بما  لها؛  الأمثل 

الالتقائية المنشودة بين جميع المتدخلين.

الفصل الثالث: استثمار القنوات الكفيلة بضمان التفاعل الإيجابي والتوظيف الأمثل لتوصيات 
الهيئة

لإذكاء الدينامية في القنوات المتاحة للدفع بتوصياتها ومقترحاتها، وتثمينا لما تم التذكير به في الباب الأول أعلاه من 
ضرورة إرساء وتفعيل الإطار المؤسسي الذي تم التنسيق بشأنه مع مصالح رئاسة الحكومة، للاضطلاع بتوجيه وتأطير 
والإشراف على تنسيق الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وجبت 
السلطات والهيئات  لها أن بلورت منظورا متكاملا29 واقترحت بشأنه نهجا تفاعليا مع  الهيئة سبق  الإشارة إلى أن 
المعنية قصد إثرائه وتكييفه، عند الاقتضاء، بهدف  تأسيس قاعدة صلبة تضمن متطلبات التوافق  اللازم لاستثمار 
هذه التوصيات  في اتجاه خلق الدينامية المنشودة في هذا الورش الحيوي لبلادنا، سواء على المستوى الاستراتيجي من 
خلال الإطار المؤسسي سالف الذكر، أو على مستوى التنسيق الثنائي الذي يخص مواضيع واختصاصات تكتسي طابعا 

قطاعيا أو مجاليا.

وتجدد الهيئة استعدادها للتدقيق في قنوات التنسيق وآليات العمل المشترك مع كل الأطراف المعنية، في إطار أدوار 
ومسؤوليات كل من هذه الأطراف المعنية، من جهة، والمسؤوليات الملقاة على عاتق الهيئة دستوريا وقانونيا، من 

جهة أخرى.     

وفي نفس التوجه، تؤكد الهيئة على الدور الحيوي للمؤسسة التشريعية في تفعيل توصيات الهيئة. وبهذا الخصوص 
تثمن اللقاءات التواصلية التي تم تنظيمها، لسنتين متتاليتين، بمبادرة من لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، 
قصد تدارس التقارير السنوية للهيئة وتقييم السياسات العمومية في هذا المجال، حيث سجلت الهيئة إيلاء العناية 
والاهتمام الخاص، من طرف اللجنة، بتوصيات الهيئة، واستعدادها لتأطير العمل المشترك المفضي إلى تطوير الآليات 
الكفيلة بجعل هذه التوصيات رافدا لمقترحات القوانين التي يمكن أن يتقدم بها البرلمانيون، ومرجعا يعتمد عليه في 
مناقشة وتقديم التعديلات لتجويد مشاريع القوانين المتعلقة بالمجالات ذات الصلة بالحكامة والوقاية من الفساد 
تنسيقية،  آلية  إحداث  أهمية  السابقة على  السنوية  تقاريرها  في  أكدت  أن  لها  الهيئة سبق  بأن  علما  ومكافحته، 
على الخصوص، مع اللجنتين المختصتين بالعدل والتشريع بالبرلمان لمواكبة التوصيات المتعلقة بالتشريعات المرتبطة 

بمجالات تدخل الهيئة، بالإضافة إلى التعاون في مجال الملاءمة مع الاتفاقيات والتقارير الدولية ذات الصلة.

ومع تجديد تأكيدها على التزامها بتعبئة كل طاقتها للانخراط في هذا التوجه، تُنُبه الهيئة، بهذا الخصوص، إلى ضرورة 
الاستثمار الأمثل للعامل الزمني، باعتباره رهانا لا غنى عنه للحد من انتشار ظاهرة الفساد وتسريع إعادة بناء الثقة 

]2]2] ينظر التقرير السنوي للهيئة برسم 2022
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الموحدة  للرؤية  الجماعي  التمُلُّك  مطلب  على  مُُشددة  الفساد،  ومكافحة  النزاهة  لترسيخ  المبذولة  المجهودات  في 
وللتوصيات المنبثقة عنها وفق مبدأ التكامل المؤطر بإشراف مضبوط ومتماسك؛ وكلها دعائم لا يمكن التغاضي عنها 
في هذا الورش الحيوي، لأنه في غيابها ستظل المجهودات المبذولة تكرس فقط إعادة إنتاج نتائج تجارب السنوات 

السابقة التي ظل تأثيرها جد محدود، مع شبه غياب للوقع الملموس على مكافحة الفساد ببلادنا.

الباب الثاني: توصيات لتقوية ودعم المسار الاقتراحي للهيئة

تدعيما لطرحها الاقتراحي الهادف إلى تعزيز مسار التحول النوعي المطلوب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، 
تواصل الهيئة في هذا التقرير تعزيز رصيد توصياتها من خلال تثبيت منظورها بخصوص بعض المواضيع ذات الأولوية، 
والمتعلقة بتعزيز متطلبات الالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية والإقليمية المصادق عليها في مجال مكافحة الفساد، 
الفساد،  صور  لتطور  المستمرة  المواكبة  على  بقدرتها  والنهوض  الفساد  لأفعال  الجرمية  المقومات  دينامية  وبإذكاء 

وبمكافحة ظاهرة إساءة استغلال السلطة لتحقيق منافع جنسية.

يتم  تقارير موضوعاتية مفصلة  إطار  المواضيع في  وتوصياتها بخصوص هذه  رؤيتها  تقديم  تتوخى  الهيئة  أن  وبما 
اعتمادها كتقارير مصاحبة لهذا التقرير السنوي، فسينصرف هذا الباب إلى تقديم تعريف مركز بما تضمنه تقريران 
مصاحبان لهذا التقرير السنوي، يتعلقان على التوالي بـ" الالتزامات الدولية للمغرب في إطار مصادقته على اتفاقيات 
مكافحة الفساد " )الفصل الأول(، و"من أجل منظور تأطيري لأفعال الفساد في ضوء القانون رقم 46.19" )الفصل 
الثاني(. كما سيتم التطرق أيضا للتشخيص وللتوجهات المتعلقة بموضوع إساءة استغلال الوظائف لأجل الحصول على 
منفعة جنسية الذي تعمل الهيئة على استكمال وتدقيق بعض محاوره في أفق نشره كتقرير موضوعاتي منفصل خلال 

هذه السنة )الفصل الثالث(.

الفصل الأول: الالتزامات الدولية للمغرب في إطار مصادقته على اتفاقيات مكافحة الفساد 

تأكد للهيئة أن الانتقال إلى مرحلة جديدة30 في مكافحة الفساد ببلادنا بات ضرورة حيوية لا محيد عنها للتفاعل 
العملي والموضوعي مع المعطيات التشخيصية التي أكدت التداعيات غير المسبوقة لآفة الفساد على اهتزاز الثقة 
العامة في المؤسسات وفي مختلف الجهود المبذولة، ولتوفير شروط مواتية كفيلة بإذكاء دينامية محققة لنتائج وآثار 

ملموسة في الحياة اليومية للمواطنين والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين والمجتمعيين.

تفاعلا مع هذه الضرورة الحيوية، وجهت الهيئة، منذ سنة 2019، جهودها نحو بناء أسس هذا الانتقال، من خلال 
الإصلاح الشامل للقانون، كإطار يحدد صلاحيات الهيئة ومهامها، وأيضا من خلال إرساء مكوناتها المرجعية الكفيلة 
بتوجيه وتأطير ممارستها داخل محيطها المؤسساتي والمجتمعي؛ وهي اليوم تواصل هذا البناء بِِعمََلٍٍ تأصيلي يؤسس 
كأحد  الفساد،  مكافحة  مجال  في  عليها  المصادق  الدولية  الاتفاقيات  إطار  في  لالتزاماتنا  الموضوعي  الفََهْْم  لتدقيق 

المنطلقات المرجعية الأساسية لتأطير النقلة المطلوبة في هذا المجال.

ويستهدف هذا العمل الاستثمار الأمثل لاتفاقيات مكافحة الفساد المصادق عليها؛ الأممية والعربية والإفريقية، من 
خلال القراءة الدقيقة والموضوعية لأهدافها ومقاصدها ومضامينها ومستويات إلزامها، بما يتيح الإمكانيات الحقيقية 
للاستفادة العملية من منظومتها المتكاملة في المكافحة الناجعة لآفة الفساد، ويؤسس، بالتالي، لملاءمة صحيحة وبناءة 

لِبُُِنيانِنِا التشريعي والمؤسساتي والإجرائي مع المواصفات الدولية والإقليمية المتفق عليها لمكافحة هذه الظاهرة.

]3]3] نفس الأمر أكده والي بنك المغرب عند تقديمه للتقرير السنوي برسم 2022، حين قال: "إلا أن التقدم في جوانب أخرى خاصة على مستوى محاربة الرشوة يظل ضعيفا. فرغم الإرادة الواضحة، لا يزال المغرب يسجل أداء سلبيا 
ملحوظا على الصعيد العالمي، مما يستدعي إعادة النظر في المقاربات المعتمدة إلى الآن، وبالخصوص اتخاذ تدابير أكثر قوة وحزما، الشيء الذي أصبح يبدو ممكنا مع استكمال الإطار المؤسساتي المخصص لهذا الغرض مؤخرا".
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إن الفهم السليم لالتزاماتنا الدولية في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى كونه يستجيب لمبدأ تبديد تضارب الفهم 
الذي ظل يصاحب التفسير الممنوح لهذه الاتفاقيات، والذي انبثق بشكل خاص خلال مسار استعراض تقييم الدول 

الأطراف في هذا المجال، يشكل مطلبا تتطلع الهيئة من خلاله إلى تحقيق الأهداف التالية:

	z ــتثمار ــاس اس ــى أس ــاث، ع ــات الث ــن الاتفاقي ــرد ب ــراك والتف ــاد الاش ــي لأبع ــم الموضوع ــت الفه تثبي
المشــرك في تدعيــم الالتــزام وتقويتــه، وتدبــر التباينــات المحتملــة فيــا بــن الاتفاقيــات والمعاهــدات 
ــة  ــه العمــل في منظوم ــة، وتوجي ــود الملاءم ــك، بمــا يســاهم في ترشــيد جه ــر الضابطــة لذل ــق المعاي وف

ــي؛ ــع الوطن التشري

	z تثبيــت الفهــم الموضوعــي لمســتويات الإلــزام الخاصــة بــكل مقتــى مــن مقتضيــات الاتفاقيــات الثــاث
بالاعتــاد عــى التفســرات المرجعيــة التــي وضعتهــا المنتظــات الدوليــة وجعلتهــا إطــارا مرجعيــا للفهم؛ 
بمــا يســمح بتنزيــل المقتضيــات منزلتهــا الإلزاميــة الصحيحــة ويضبــط ترتيــب الأولويــات التــي تســتهدفها 

جهــود الملاءمــة في هــذا المجــال؛

	z تحصــن الفهــم الدقيــق للالتزامــات الدوليــة مــن أجــل الاســتثمار الأمثــل لتوجيــه الاســراتيجيات والبرامج
الصلة. ذات 

إطار  بالمغرب في  المنوطة  للالتزامات  فَهَْْما موضوعيا  ليُُقدِِّم  التقرير  يأتي هذا  المسطرة،  الأهداف  أساس هذه  على 
الاتفاقيات الثلاث المتعلقة بمكافحة الفساد، وذلك بالاعتماد على المسح والتحليل الشمولي لموادها وبنودها، واستقراء 
الدلائل والتفاسير المتعلقة بها، والاستناد إلى المعايير المؤطرة للمعاهدات والاتفاقيات لضبط وتثبيت الفهم السليم 
لها، بهدف وضع أرضية صلبة موحدة يُعُتمد عليها وطنيا، ويساهم بها المغرب دوليا في التعامل الصحيح مع هذه 

الاتفاقيات، ويُسُتند إليها، على الخصوص من طرف:

	z الهيئــة، في بلــورة آرائهــا وتوصياتهــا لتوجيــه وتأطــر جهــود الملاءمــة بمــا يتناســب مــع الأبعــاد الحقيقيــة
لهــذه الاتفاقيــات؛

	z الفاعلــن الحكوميــن، للتفاعــل مــع مقترحــات الهيئــة ولمبــاشرة الإصلاحــات في ضــوء الســقف الحقيقــي
لالتزامــات بلادنــا في إطــار هــذه الاتفاقيــات؛

	z الفاعلــن البرلمانيــن، للاعتــاد عليهــا في ضبــط مســتويات ملاءمــة التشريعــات الوطنيــة مــع مقتضياتهــا
والاســتناد إليهــا في بلــورة اقتراحاتهــم وتعديلاتهــم لتوجيــه الجهــود نحــو تحســن مســتوى هــذه الملائمــة؛

	z ــوط ــزام المن ــة للإل ــة ومتين ــس واضح ــى أس ــة ع ــم ذات الصل ــاء اجتهاداته ــن، لبن ــن القضائي الفاعل
بمقتضياتهــا؛

	z ــة بحــدود ــة موضوعي ــن، لتأســيس عملهــم التفاعــي والترافعــي عــى أســاس معرف ــن المجتمعي الفاعل
ــات؛ ــا في إطــار هــذه الاتفاقي وســقف التزاماتن

	z الفاعلــن الدوليــن، للمســاهمة في تقويــة الفهــم الموحــد والتنزيــل الأمثــل لمقتضيــات الاتفاقيــات المعنيــة
وللتوجــه نحــو الانخــراط في تنميــة الوعــي الــدولي والإقليمــي بهــذا الفهــم الموضوعــي والترويــج لــه بمــا 

يتجــاوب مــع الأدوار المنوطــة بــكل جهــة.

ولضمان الاستثمار الأمثل لهذه الأرضية، سيتجه عمل الهيئة، في المرحلة اللاحقة، إلى توظيفها تكنولوجيا عبر منصة 
الاشتراك  ونطاق  الإلزام  ومستويات  التقاطعات  ورصد  والاستهداف  الولوج  مستلزمات  توفر  تفاعلية  إلكترونية 
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والاختلاف والارتباطات التشعبية بالدلائل والمرجعيات التفسيرية وتطبيقات الدول لكل مقتضى من مقتضياتها، بما 
يؤهلها لتشكل مرجعية معيارية للوقاية من الفساد ومكافحته، سواء بالنسبة لجهود الملاءمة مع الاتفاقيات المصادق 
عليها، أو بالنسبة لبناء الاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة، أو بالنسبة لإعداد مشاريع النصوص القانونية ودراستها 

والمصادقة عليها في ضوء هذه المرجعية المعيارية، أو بالنسبة لجهود المرافعة من طرف الفاعلين المعنيين.

تجاوبا مع هذه الأهداف والغايات المرسومة، ينتظم هذا التقرير ضمن أربعة أقسام أساسية:

الفساد: يعمل هذا  اتفاقيات مكافحة  القسم الأول: نحو فهم موضوعي لأبعاد ودلالات "الاشتراك" و"التفرد" في 
بأن  الاقتناع  الثلاث، من منطلق  الاتفاقيات  والتفرد في  الاشتراك  تثبيت فهم موضوعي لأبعاد ودلالات  القسم على 
الاشتراك يعزز مبدأ الإجماع ويقوي بالتالي مطلب الإلزام، وبأن التفرد يُعُضِِّد الاشتراك ولا يتعارض معه. وعلى هذا 
الأساس، رصد هذا القسم أبعاد ودلالات الاشتراك في موضوع الاتفاقيات ونَفَََسها ومرجعياتها ومؤطراتها، قبل أن ينتقل 

إلى رصد أبعاد ودلالات التفرد ببعض مواضيع المقتضيات ومضامينها.

القسم الثاني: تجديد الفهم لمستويات الإلزام من أجل وفاء أمثل بالالتزامات الدولية: يتطرق هذا القسم إلى المداخل 
الأساسية لتأسيس فهم دقيق لمستويات الإلزام الخاصة بكل مقتضى من مقتضيات الاتفاقيات الثلاث لمكافحة الفساد 
المنظمات  لدى  الإلزام  لمستويات  المتداول  الفهم  في  الحاصل  التضارب  البداية  في  يستعرض  حيث  عليها،  المصادق 
المعنية، قبل طرح الفهم الدقيق الكفيل بتنزيل المقتضيات منزلتها الإلزامية الصحيحة اعتمادا على المرجعيات الدولية 
التي تم تطويرها لهذه الغاية، ليصل في مرحلة أخيرة إلى طرح أثر الفهم الصحيح لمستويات الإلزام على متطلبات 

الوفاء بالالتزامات الدولية.

القسم الثالث: استعمالات غير مدققة تعيق التنزيل السليم لمقتضيات الاتفاقيات: يسلط هذا القسم الضوء على 
التنزيل  بظلالها على  تلقي  التي  المدققة  غير  المرجعية  والإحالات  والاصطلاحية  اللغوية  الاستعمالات  من  مجموعة 
أو خلط في   عنها غموض  يترتب  أن  التي يمكن  الاستعمالات  تداعيات هذه  الثلاث، مؤكدا على  للاتفاقيات  السليم 
دلالات وأبعاد مقتضيات الاتفاقيات وتعريضها لمخاطر الخطأ في الفهم بما يترتب عنه من احتمال الخطأ فيما يأتي بعده 
من عمليات، الأمر الذي يقتضي بذل مجهود تنقيحي لتدقيق هذه الاستعمالات، بما يبدد سوء الفهم الذي يمكن أن 

يعيق الانسجام والتنزيل السليم لمقتضيات الاتفاقيات الثلاث.

القسم الرابع: مصفوفات استقرائية تفصيلية تستجيب لمتطلبات الفهم السليم للاتفاقيات الثلاث: يقدم هذا القسم 
مقتضى  لكل  الإلزامي  المستوى  بيان  من  يمََكِِّن  بما  وفقراتها  الثلاث  الاتفاقيات  لمواد  وشاملا  دقيقا  تفصيليا  توصيفا 
على حدة، وتحديد المقتضيات المشتركة بين الاتفاقيات، ورصد المقتضيات التي تعالج نفس الموضوع داخل الاتفاقية 
الأممية باعتبارها هي مرجع التصنيف والمقارنة في هذا القسم، وإبراز ما تفردت به كل اتفاقية من مواد أو فقرات 
أو فقرات فرعية، وتسليط الضوء على الاستعمالات غير المدققة التي تعيق التنزيل السليم لمقتضيات الاتفاقيات مع 

تقديم مقترحات بشأن تعديلها.

الفصل الثاني: من أجل منظور تأطيري لأفعال الفساد في ضوء القانون رقم 46.19

اقتناعا من المشرع بالمنظور الواسع للفساد، والقائم على استيعاب أفعال الفساد للائحة متنوعة من الجرائم والمخالفات 
والانحرافات، جاءت مقتضيات المادة 3 31 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة 

ومحاربتها مستجيبة لهذا المنظور الواسع، ومؤطَّرَة بأربعة محددات ضابطة:

]3]3] تنص المادة 3 على ما يلي: يقصد بالفساد في مفهوم هذا القانون، إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، وكل جريمة من 
 جرائم الفساد الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة.
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	z ــس عــى قاعــدة "لا جريمــة الانســجام والتطابــق مــع مبــدأ شرعيــة قيــام الجريمــة وترتيــب العقوبــة المؤسَّ
ــبة  ــدأ بالنس ــذا المب ــون ه ــون 46.19 بِص ــزم القان ــث الت ــون"؛ حي ــابق في القان ــص س ــة إلا بن ولا عقوب

للجرائــم التــي تؤطرهــا أحــكام الفقــرة الأولى مــن المــادة 3؛

	z ،ــاد ــال الفس ــد لأفع ــع وحي ــائي كمرج ــون الجن ــي بالقان ــي تكتف ــة الت ــة الصرف ــة الجنائي ــاوُز المقارب تج
ــة  ــوص قانوني ــا في نص ــى تجريمه ــوص ع ــاد المنص ــال الفس ــا أفع ــمل أيض ــال ليش ــيع المج ــل توس مقاب

ــوص؛  ــذا الخص ــرع به ــارات الم ــع اختي ــجاما م ــة، انس خاص

	z اســتعمال تقنيــة تشريعيــة تســمح بتوســيع مجــال أفعــال الفســاد لتســتوعب كل مــا يمكــن أن يدُرجــه
ــن  ــائي أو ضم ــون الجن ــك في القان ــاب المخصــص لذل ــن الب ــم ضم ــن جرائ ــائي مســتقبلا م المــرع الجن

التشريعــات الخاصــة؛ 

	z توصيــف الأفعــال المندرجــة ضمــن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 3 "بالمخالفــات"، بمــا لا ينطــوي عــى أي
ــائي  ــم بالمفهــوم الجن ــة ســالف الذكــر، مــا دامــت هــذه الأفعــال لا تشــكل جرائ ــدأ الشرعي مســاس بمب

للجريمــة.

تطور  وفي  العمومي  التدبير  في  الحاصل  التطور  مع  متفاعلة  الفساد  أفعال  جاءت  القانونية،  الضوابط  هذه  وفق 
العامة  العام والخاص والمصلحة  المال  لها  يتعرض  بروز مخاطر متنوعة  أدى إلى  التجارية والمالية،  مما  المعاملات 
والمصالح المشروعة للأشخاص، ومتجاوبةًً مع اقتناع المشرع بحتمية تمكين سلطات وهيئات إنفاذ القانون ومن بينهم 
شمولي  بمنظور  الأفعال  هذه  لمواجهة  القانوني  السند  من  ومحاربتها  الرشوة  من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية  الهيئة 
يستوعب الوقاية والتوعية والتربية والبحث والتحري، ويستحضر متطلبات التكامل المؤسساتي في هذا المجال  بين 

كل السلطات والمؤسسات المعنية. 

للفساد  تظل رهينة بمدى  الناجعة  المكافحة  الهيئة بكون تحقيق  اعتبارا لخصوصيات هذه الأفعال، واقتناعا من 
اعتماد آليات تجريمية متطورة لمواجهته، يأتي هذا التقرير الموضوعاتي لِيِقدِِّم، رصدا  لأغلب الأفعال المجرمة جنائيا؛ بما 
 ، َ يسمح بتعميق المعرفة بمقوماتها الجرمية، واستقراء مفهومها على المستويين القضائي والفقهي، من جهة، ولِيِستَجَْْ�لِيَ
من جهة أخرى، صور الفساد التي تظل محتاجة إلى تأطير وتغطية جنائية، حمايةًً لمجموعة من المصالح، وتجاوبا 
مع التزامات المغرب في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية المصادق عليها، وتفاعلا مع ما رصدته مختلف التقارير 

الوطنية بهذا الخصوص.

انطلاقا من هذا المنظور، يستهدف هذا التقرير تحقيقََ ما يلي:

	zالإحاطة بمظاهر الفساد وتأطيرها وتعزيز الآليات القانونية لمتابعة ومعاقبة مرتكبيها؛

	zتأصيل منظور واضح لأفعال الفساد يستوعب الأبعاد القانونية والفقهية والقضائية؛

	z تمكــن مختلــف المعنيــن مــن خرائطيــة واضحــة لتجريــم أفعــال الفســاد، بمــا يضمــن تجاوبــا موضوعيــا
مــع الشــكايات والتبليغــات، ومعالجتهــا عــى أســاس الفهــم الســليم لمقتضياتهــا وأبعادهــا المختلفــة؛

	z توجيــه عنايــة الســلطات المعنيــة إلى ضرورة التوطــن القانــوني لمختلــف صــور وتجليــات الفســاد التــي
أفرزهــا تطــور المجتمــع، كمنطلــق أســاسي لإذكاء ديناميــة المقومــات الجرميــة لأفعــال الفســاد والنهــوض 

بقدرتهــا عــى المواكبــة المســتمرة لتطــور وتناســل صــور الفســاد. 

كما تندرج في مفهوم الفساد المخالفات الإدارية والمالية المشار إليها في الفصل 36 من الدستور، والتي تستوجب، حسب الحالة، إما عقوبة إدارية أو مالية إذا تعلق الأمر بمخالفة ذات طبيعة مهنية أو تحريك مسطرة المتابعة 
الجنائية إذا تعلق الأمر بمخالفات تكتسي طابعا جرميا، وكل ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 31 أدناه، ولا سيما الفقرتين الأخيرتين منها، وكذا طبقا لما تنص عليه النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.



التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 102

تجاوبا مع هذه الأهداف، ينتظم هذا التقرير ضمن ثلاثة أقسام أساسية:

	1 القسم الأول، ينصرف إلى استقراء الجرائم المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي باعتباره الإطار .
والرشوة  والغدر  والإهمال  الاختلاس  أفعال  تمثل  حيث  الفساد؛  أفعال  غالبية  لتجريم  العام  المرجعي 
واستغلال النفوذ والتحصيل غير القانوني للفوائد، وغسل الأموال، أفعالا ضبطها القانون الجنائي بمقومات 

تضمن مشروعية قيامها كجرائم مكتملة. 

	2 القسم الثاني، يرصُد أفعال الفساد المنصوص عليها ضمن تشريعات خاصة. وقد اعتمد المشرع المغربي .
بهذا الخصوص تقنية تشريعية تجرم هذه الأفعال داخل النصوص الخاصة المؤطرة للمجالات المعنية بهذه 
الأفعال، دون اللجوء إلى توطينها داخل مجموعة القانون الجنائي؛ ويتعلق الأمر، على الخصوص، بتجريم 
وإساءة  الانتخابية،  الحملات  في  للدولة  المملوكة  والوسائل  الأدوات  وتسخير  الانتخابية،  الرشوة  أفعال 
استعمال أموال الشركة، والتفالس، والغش الضريبي، والتهريب الجمركي، والحصول أو إطلاع الغير على 

معلومات متميزة لم تصل إلى علم الجمهور.

	3 التي تظل . الفساد  العمل فيه، خلال هذه المرحلة، إلى رصد مجموعة من صور  الثالث، يتوجه  القسم 
محتاجة إلى تأطير وتوطين على مستوى مجموعة القانون الجنائي، اعتمادا على استظهار مقوماتها الجرمية 
بالاستعانة بمختلف الاجتهادات القضائية والتفسيرات الفقهية، إضافة إلى التشريعات المقارنة وشروحات 
الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، في أفق التوجه، في مرحلة لاحقة، نحو رصد صور الفساد التي قد تحتاج 
إلى تأطير على مستوى تشريعات خاصة؛ حيث تعَتبر الهيئةُ أن متطلبات الأمن القانوني تقتضي الرصد 
أساسي لإذكاء  كمنطلق  المجتمع،  تطور  أفرزها  التي  الفساد  وتجليات  القانوني لمختلف صور  والتوطين 
دينامية المقومات الجرمية لأفعال الفساد والنهوض بقدرتها على المواكبة المستمرة لتطور وتناسل صور 

الفساد. 

الفصل الثالث: إساءة استغلال الوظائف لأجل الحصول على منفعة جنسية

تتوخى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من فتح هذا الورش الذي ستقدِِّم خلاصةََ نتائجه في 
إطار تقرير موضوعاتي يتم نشره برسم هذه السنة، تشخيصا شموليا لهذه الظاهرة ، بما يُسُوِِّغ توطينها ضمن أفعال 
الفساد وإخراجها من التصنيف كمجرد أفعال غير أخلاقية أو تحرش جنسي، ويُزُود المشرع الوطني بمعطيات دقيقة 
كِِّمتُمن من سد الفراغ التشريعي الذي يؤطر هذا السلوك، حيث تعتبر الهيئة أن استشراف آليات معالجة هذه الظاهرة 
يظل رهينا بسد الثغرة المعرفية التي أسفر عنها غياب التراكم المعرفي الكافي لإنضاج مقاربة متكاملة تتسم بالفعالية 

والنجاعة في التصدي للظاهرة والوقاية منها.

لأجل ذلك، اعتمدت الهيئة بخصوص هذا الموضوع تشخيصا مدققا يقوم على استقراء واسع لمعطيات الظاهرة على 
المستويين الدولي والإقليمي والوطني، بما سمح برصد محدودية التشخيص المتداول، وإبراز تداعياته التي أثرت على 
الظاهرة  الفاعلين حول توطين  المكافحة وتنازع مختلف  التصورات واختلاف المسميات وتعدد مقاربات  اضطراب 
ضمن سلوك إجرامي معين؛ خاصة في ظل تخلف المواصفات المعيارية الدولية عن توصيف وتجريم الظاهرة، وتباين 

التشريعات الدولية في مقاربتها، وتنوع الاجتهادات الفقهية في تحديد أركانها وعقوبتها.

وفق هذا التوجه، استهدف التشخيص إنجاز استقراء مسحي للمعطيات الكمية والنوعية للظاهرة من خلال قياسها 
وتقارير  الاستقصائية،  والدراسات  العلمية،  والأبحاث  الدراسات  في  معطياتها  استظهار  عبر  الدولي،  المستوى  على 
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إفريقيا  الخاص بمنطقة شمال  الفساد  بارومتر  الوطني عبر  المستوى  المعنية، ومن خلال تشخيصها على  المنظمات 
المنجز من طرف  الرشوة  الوطني حول  للتخطيط، والبحث  السامية  للمندوبية  الوطني  الأوسط، والبحث  والشرق 
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ووسائل الإعلام، إضافة إلى استقراء القضايا المعروضة على 

القضاء.

الظاهرة، سواء  انتشار  لتنامي  الحقيقية  الأبعاد  الكشف عن  الشمولية من  التشخيصية  المقاربة  وقد مكنت هذه 
على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني؛ حيث أفضت إلى ترسيخ القناعة بتفاقم الظاهرة على نطاق واسع، وإلى 
زاوية منظور  تكييفها، من  تم  التي  "المتحورة"  أشكالها وتمظهراتها  والكشف عن مختلف  الظاهرة  استجلاء معالم 

تجزيئي، على أساس جرائم غير متناسبة مع ماهيتها وحقيقتها، وجعلها أكثر خفاء على الاستقصاء والإثبات. 

التشخيص عن اتساع نطاق المقابِِلات المقدََّمة أو الموعودة أو المتوقعة إزاء الخدمات والمنافع الجنسية،  أبان  كما 
وسلط الضوء على سعة مساحة المجالات والقطاعات التي عرفت انتشار الظاهرة، بما يشمل كل فضاء تتم فيه ممارسة 
أنشطة مهنية واقتصادية، سواء كان فضاء عمل أو فضاء ولوج إلى الخدمات واستفادة منها. وكشف التشخيص أيضا 
عن نوعية فئات مرتكبي وضحايا إساءة استغلال الوظائف من أجل الحصول على منفعة جنسية بما يتجاوز الصورة 

التقليدية النمطية التي تحصر الظاهرة في كونها تمييزا ضد المرأة على أساس النوع.

وقد أسفرت الدراسة التحليلية لنتائج الاستقراء التشخيصي عن توطين الظاهرة ضمن أفعال الفساد بتوصيفها كصورة 
لإساءة استغلال الوظائف والسلطة والنفوذ من أجل الحصول على منفعة جنسية، مما يجعلها مظهرا من مظاهر 

إساءة استغلال الوظائف التي نصت الاتفاقيات والمواصفات المعيارية الدولية على تجريمها.

الهيئة  مرصد  سيعتمدها  التي  والمعايير  للمواصفات  عملي  منظور  إرساء  الظاهرة،  هذه  على  العمل  نتائج  ومن   
كن من اقتراح حلول ملموسة  لتعميق المعرفة الموضوعية بهذه الظاهرة، بما يضمن معرفة أكثر دقة وموضوعية متُم
تساهم في استنهاض مختلف الآليات الكفيلة بتطويق الظاهرة ومحاصرتها، وقاية وكشفا ومواجهة لمرتكبيها، انطلاقا 

من الفهم العميق لأسبابها وبؤر تفاعلها.

كما تسعى الهيئة في هذا الإطار إلى استشراف المداخل الأساسية للوقاية من الظاهرة ومكافحتها، من خلال تقييم 
لمواجهة  دوليا  المعتمدة  المعيارية  المواصفات  إلى  وبالاستناد  للظاهرة،  الوطنية  القضائية  والمعالجة  القانوني  الإطار 

أشكال الظاهرة، وكذا باستقراء التشريعات الدولية والاجتهادات القضائية في الموضوع.





القسم الرابع 
الحكامة المؤسساتية للهيئة 

وإنتاج القرار الجماعي لأجهزتها

القسم الرابع: الحكامة المؤسساتية للهيئة وإنتاج القرار الجماعي لأجهزتها
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والفعالية  النجاعة  يضمن  بما  للهيئة  المؤسساتي  التنظيم  ثوابت  الذي وضع   46.19 رقم  القانون  لمقتضيات  تفعيلا 
إرساء حكامة  المذكور في  القانون  لتنزيل  الداخلي مستجيبة  النظام  القرار، جاءت مقتضيات  اتخاذ  والمشروعية في 
مؤسساتية مبنية على مبادئ المسؤولية وارتباط الأدوار؛ حيث يحتل فيها مجلس الهيئة موقعا توجيهيا وتقريريا، 
القرارات بخصوص ملفات  التداول واتخاذ  الرئيس ونوابه مهامََّ  التنفيذية والدائمة المكونة من  اللجنة  وتتولى فيها 
الفساد المعروضة عليها من قبل الرئيس، ويضطلع فيها رئيس الهيئة بمهام الرئاسة المتعارف عليها، بالإضافة إلى المهام 
المخولة له حصريا في القانون سالف الذكر، كما تضطلع فيها اللجان الدائمة المحدثة لدى المجلس بدراسة واقتراح 

التوجهات ومواكبة تطوير العمل بخصوص المواضيع الموكولة لها من قِِبل المجلس. 

وفق هذه الحكامة المؤسساتية القائمة على المسؤولية والالتزام والالتقائية والتعاون في ظل صون المجالات المحفوظة 
لكل جهاز، واصل مجلس الهيئة نشاطه خلال سنة 2023 بعمل مكثف شمل مختلف مجالات اشتغال الهيئة ومهامها 
)الباب الأول(، وواصلت اللجن الموضوعاتية الدائمة مهامها في البحث والاقتراح ومواكبة المشاريع ذات الصلة بمجالات 
اهتماماتها )الباب الثاني(، كما عملت اللجنة التنفيذية المكونة من الرئيس ونوابه على إرساء الآليات الأساسية لعملها 

)الباب الثالث(، وواصلت الهيئة اضطلاعها بتلقي الشكايات والتبليغات والبت فيها )الباب الرابع(.

الباب الأول: مجلس الهيئة: نشاط مكثف خلال سنة 2023

الفصل الأول: محطات وازنة في نشاط المجلس

عقد مجلس الهيئة خلال سنة 2023 ثمانية )8( اجتماعات، صادق المجلس فيها على 19 قرارا. وتمحورت ممارسة 
والأجهزة  والهياكل  المرجعية  والنصوص  المؤسساتي  الإطار  إقرار  في  بصلاحياته  الاضطلاع  حول  عام،  بشكل  مهامه، 
التنظيمية للهيئة، من جهة، والتداول والمصادقة على مجموعة من المشاريع والإدلاء بالآراء والتقدم بالتوصيات، من 

جهة أخرى.

بالنسبة للصنف الأول من المهام، صادق المجلس على الاتفاقيات الحيوية التي تم توقيعها مع كل من الهيئة الوطنية 
كما  بدولة جيبوتي،  ومكافحته  الفساد  لمنع  المستقلة  الوطنية  واللجنة  الدولي  البنك  المالية ومجموعة  للمعلومات 
صادق خلال اجتماعاته على بعض التعديلات التي طالت النظام الداخلي للهيئة ونظام صفقاتها، وصادق على اعتماد 
مخططها الاستراتيجي وتنزيله في برنامج عملها، واعتمد مشروع ميزانية الهيئة برسم سنة 2024، وأطر عمل اللجن 

الدائمة للهيئة.

والتقارير   2022 برسم  السنوي  التقرير  على  وصادق  الهيئة  مجلس  تدارس  المهام،  من  الثاني  الصنف  وبخصوص 
الموضوعاتية المصاحبة، كما تدارس وصادق على آراء الهيئة بخصوص المشاريع المحالة عليها من طرف الحكومة.

وكما تميز عمل المجلس، بشكل خاص، بدراسته و مصادقته على ميثاق "نزاهة" الذي يعتبر بمثابة إطار أخلاقي للالتزام 
والتقريرية  والتوجيهية  الإشرافية  أبعادها  في  الهيئة  مهام  ممارسة  في  لها  الامتثال  يتعين  التي  والضوابط  بالثوابت 
والتدبيرية؛ بما يضع جميع مكونات الهيئة، مسؤولين وأعضاء ومأمورين وأعوانا، أمام مسؤولياتهم في التقيد بهذه 

الالتزامات والانضباط لها عبر مسارات التنزيل العملي وممارسة تنفيذ مهام الهيئة.

القسم الرابع 
الحكامة المؤسساتية للهيئة 

وإنتاج القرار الجماعي لأجهزتها
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ثل هذه المبادرة اختيارا إراديا يجسد استشعار مختلف أجهزة ومكونات الهيئة بجسامة المهام المخوََّلة، وبثِِقل  ومتُم
المسؤولية الملقاة على عاتق كل منتسب لهذه الهيئة، وما يقتضيه ذلك من تأسيس العمل على ثوابت مرجعية موجِِّهة 
ومؤطِّرِة، ومن التزام صريح، اقتناعا وممارسة، بالانضباط للقيم والمبادئ الضامنة للنهوض بمهام الهيئة بالاستقلالية 
والتجرد والشرعية والنزاهة والمهنية، سواء منها تلك القيم التي تسري على جميع مكونات الهيئة، أعضاء وأعوانا، 
أو تسري فقط على الموارد البشرية للهيئة، أعوانا ومأمورين، أو تلك التي تخُصُّ  بكيفية محددة مأموري الهيئة. 
وتميز عمل مجلس الهيئة أيضا بدينامية ملحوظة على مستوى دراسة وملاءمة النظام الداخلي للهيئة؛ حيث، بعد 
مصادقته بتاريخ 16 دجنبر 2022 على هذا النظام الذي دخل حيز التنفيذ على إثر هذه المصادقة، وبعد مصادقته 
أيضا على التعديلات المدرجة بتاريخ 31 دجنبر 2022، تمت إحالة الصيغة النهائية في 9 فبراير 2023، بالموازاة مع 

النظام الأساسي لمواردها البشرية، قصد النشر في الجريدة الرسمية. 

الداخلي،  نظامها  بشأن نشر  للحكومة في 28 غشت 2023،  العامة  الأمانة  من  بمراسلة  الهيئة  توصلت  ذلك،  بعد 
حيث خضعت للدراسة والتداول من طرف مجلس الهيئة للرد المفصل الذي تمت موافاة الأمانة العامة للحكومة 
بها بتاريخ 19 شتنبر 2023. ومنذ ذلك الحين ومصالح الهيئة في تواصل بناء مع الجهات المعنية من أجل استكمال 
تفعيل مقتضيات القانون 46.19 المتعلقة بنشر نصوصها المرجعية، ولا سيما منها، نظامها الداخلي والنظام الأساسي 

لمواردها البشرية.    

الفصل الثاني: حصيلة القرارات

في إطار مواكبة المجهود التأسيسي والتوجيه الاستراتيجي للهيئة اتخذ مجلس الهيئة مجموعة من القرارات بمناسبة 
اجتماعاته المنعقدة بكيفية منتظمة خلال سنة 2023، يمكن توزيعها كالتالي:

1 - قرارات متعلقة بالمراجع والنصوص التنظيمية للهيئة

	z ــات أعضــاء وموظفــي ومأمــوري ــم وأخلاقي ــة قي القــرار رقــم 09/ م ه. 2023/05 المصادقــة عــى مدون
الهيئــة "نزاهــة"؛

	zالقرار رقم 11/م ه. 2023/7 : المصادقة على تعديل المادة 60 من النظام الداخلي؛

	zالقرار رقم 12/م ه. 2023/7: المصادقة على تعديل المادة 39 من نظام الصفقات للهيئة؛

	z ــة ــة للنزاه ــة الوطني ــس الهيئ ــة لمجل ــرة التعقيبي ــى المذك ــة ع ــم 18/م ه. 2023/9 المصادق ــرار رق الق
ــة. ــي للهيئ ــام الداخ ــوص النظ ــات بخص ــة بالملاحظ ــالة المتعلق ــى الرس ــا ع ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م والوقاي

2 - قرارات متعلقة باتفاقيات ومذكرات التعاون

	z القــرار رقــم 13/م ه. 2023/7: المصادقــة عــى مذكــرة التفاهــم بــن الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة
مــن الرشــوة ومحاربتهــا والبنــك الــدولي؛

	z القــرار رقــم 19/م ه. 2023/10 المصادقــة عــى اتفاقيــة تعــاون بــن الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة
مــن الرشــوة ومحاربتهــا والهيئــة الوطنيــة للمعلومــات الماليــة؛

	z القــرار رقــم 20/م ه. 2023/10: المصادقــة عــى اتفاقيــة تعــاون بــن الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة
مــن الرشــوة ومحاربتهــا واللجنــة الوطنيــة المســتقلة للوقايــة ومحاربــة الرشــوة لدولــة الجيبــوتي.
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3 - قرارات متعلقة بتقارير وآراء الهيئة

	zالقرار رقم 14/م ه. 2023/8: المصادقة على التقرير السنوي برسم سنة 2022؛

	z القــرار رقــم 15/م ه. 2023/8: المصادقــة عــى التقريــر الموضوعــاتي المتعلــق ب"التحــول الرقمــي ركيــزة
أساســية للشــفافية ومكافحــة الفســاد"؛

	z ــح في ــازع المصال ــق ب" تن ــاتي المتعل ــر الموضوع ــى التقري ــة ع ــم 16/م ه. 2023/8 : المصادق ــرار رق الق
ــط "؛ ــة والضب ــر والمعالج ــة للتأط ــة ناجع ــل منظوم ــن أج ــة: م ــف العمومي ــة الوظائ ممارس

	z :القــرار رقــم 17/م ه. 2023/8: المصادقــة عــى التقريــر الموضوعــاتي المتعلــق ب " الصحافــة الاســتقصائية
مــن أجــل دور فاعــل في مكافحــة الفســاد"؛

	z ــن ــة م ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــة عــى مــروع رأي الهيئ ــم -21م ه. 2023/11: المصادق ــرار رق الق
ــكات؛ ــاري بالممتل ــح الإجب ــون حــول التصري ــة بمــروع قان ــا بخصــوص المســودة المتعلق الرشــوة ومحاربته

	z ــن ــة م ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــة عــى مــروع رأي الهيئ ــم -22م ه. 2023/11: المصادق ــرار رق الق
ــح؛ ــازع المصال ــة مــن تن ــون بشــأن الوقاي ــا بخصــوص مســودة مــروع قان الرشــوة ومحاربته

	z ــم ــون رق ــروع قان ــوص م ــة بخص ــروع رأي الهيئ ــى م ــة ع ــم -23م ه. 2023/11: المصادق ــرار رق الق
ــة. ــالإدارات العمومي ــال الفســاد ب ــن أفع ــن ع ــن المبلغ ــن العمومي ــة الموظف ــق بحماي 61.20 المتعل

4 - قرارات متعلقة بالميزانية وبرامج عمل الهيئة ولجنها الدائمة

	z القــرار رقــم 10/م ه.2023/05: المصادقــة عــى برنامــج العمــل المحــن للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة
مــن الرشــوة ومحاربتهــا برســم ســنة 2023؛

	z القــرار رقــم 10 مكــرر/م ه.2023/06: المصادقــة النهائيــة عــى الصيغــة المدققــة لبرنامــج العمــل للهيئــة
الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا برســم ســنة 2023؛

	z القــرار رقــم -24م ه. 2023/11: المصادقــة عــى برنامــج عمــل اللجنــة المكلفــة بتبــع إصــاح التشريــع
الوطنــي وملاءمتــه مــع الاتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا أو قــد تصــادق عليهــا المملكــة المغربيــة؛

	z القــرار رقــم -25م ه. 2023/12: المصادقــة عــى مــروع ميزانيــة الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن
الرشــوة ومحاربتهــا وبرامــج عملهــا برســم ســنة 2024؛

	z ــدى ــة ل ــة الدائم ــام اللجن ــاز مه ــم وإنج ــاق تنظي ــى ميث ــة ع ــم -26م ه. 2023/12: المصادق ــرار رق الق
ــة. ــق والمراقب ــة بالتدقي ــة المكلف ــس الهيئ مجل
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الباب الثاني: حصيلة أشغال اللجن الموضوعاتية الدائمة

الفصل الأول: الحصيلة الكمية لاجتماعات اللجن الدائمة

تفعيلا لمقتضيات المادتين 8 و13 من القانون رقم 46.19 والمادة 49 من النظام الداخلي، تم إحداث وتأليف خمس 
لجن دائمة32  لدى المجلس تضطلع بدراسة واقتراح التوجهات ومواكبة تطوير العمل بخصوص المواضيع الموكولة لها 

من قِِبل المجلس، كما تقوم بمساعدته في الاضطلاع بصلاحياته. 

وقد شكلت سنة 2023 سنة التأطير التأسيسي من خلال تبني المراجع التنظيمية واستكمال تكوين هذه اللجن ووضع 
مواثيق اشتغالها، بما يضمن التنزيل الأمثل للمهام الملقاة على عاتق هذا الجهاز الحيوي، في إطار التنسيق المحكم مع 

المرجعية الموحدة التي يشكلها مخطط عمل الهيئة.

في إطار هذه الدينامية، عقدت اللجنة المكلفة بالمجال الاقتصادي وتطوير النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة في 
القطاعين العام والخاص )6( اجتماعات، في حين عقدت اللجنة المكلفة بتنمية التنشئة والتكوين على قيم النزاهة 
 )18( الإعلام  ومنابر  المدني  المجتمع  ومع  المعنية  الأطراف  مع  والشراكة  التفاعل  وسائل  تطوير  وبتتبع  والشفافية 
اجتماعا، وعقدت اللجنة المكلفة بتتبع إصلاح التشريع الوطني وملاءمته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات 
الصلة )22( اجتماعا، أما اللجنة المكلفة بمجال رصد وتعميق المعرفة التي يفوض لها المجلس تتبع أشغال مرصد الهيئة 
واتخاذ القرارات المناسبة بشأن مآلاتها فقد عقدت )11( اجتماعا، بينما عقدت اللجنة المكلفة بالتدقيق والمراقبة 
التي تضطلع على الخصوص بإجراء تقييم دوري للمطابقة وللأداء وتقديم توصيات لتعزيز الحكامة الداخلية للهيئة 

)6( اجتماعات.

الفصل الثاني: ملخص مساهمات اللجن الدائمة

1 - اللجنة المكلفة بتنمية التنشئة والتكوين على قيم النزاهة والشفافية وبتتبع تطوير وسائل التفاعل والشراكة 
مع الأطراف المعنية ومع المجتمع المدني ومنابر الإعلام:

تمحورت حصيلة عمل اللجنة برسم سنة 2023 أساسا حول مواكبة عمل قطب النزاهة والتعبئة والتواصل، ومساهمتها 
في إعداد التقرير الموضوعاتي حول الصحافة الاستقصائية. كما قدمت مجموعة من الآراء والمقترحات بشأن القضايا 
والتواصل  والتحسيس  والتوعية  والتكوين  التربية  مجالات  في  الهيئة  بعمل  والمرتبطة  تدخلها  بنطاق  الصلة  ذات 
والتفاعل مع المجتمع المدني، ووجهت جهودها على الخصوص للمساهمة في إغناء مشروع توجيه وتأطير الإستراتيجية 

المندمجة للتنشئة التربوية والاجتماعية على قيم النزاهة، خاصة في مجالي التربية والتكوين.

2 - اللجنة المكلفة بتتبع إصلاح التشريع الوطني وملاءمته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة:

تركز عمل اللجنة خلال سنة 2023 على إرساء منهجية وبرنامج عملها وآليات اشتغالها، ودراسة ومناقشة مشاريع 
القوانين والآراء التي أحيلت على اللجنة أو تضمنها برنامج عملها؛ ومن بين هذه المشاريع، مشروع قانون المسطرة 

]3]3] يتعلق الأمر باللجن التالية:

- اللجنة المكلفة بالمجال الاقتصادي وتطوير النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة في القطاعين العام والخاص؛

- اللجنة المكلفة بتنمية التنشئة والتكوين على قيم النزاهة والشفافية، وبتتبع تطوير وسائل التفاعل والشراكة مع الأطراف المعنية ومع المجتمع المدني ومنابر الإعلام؛

- اللجنة المكلفة بتتبع إصلاح التشريع الوطني وملاءمته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق أو قد يصادق عليها المغرب؛

- اللجنة المكلفة بمجال رصد وتعميق المعرفة، يفوض لها المجلس تتبع نتائج أشغال مرصد الهيئة واتخاذ القرارات المناسبة بشأن مآلاتها؛

- اللجنة المكلفة بالتدقيق والمراقبة، تضطلع، على الخصوص، بإجراء تقييم دوري للمطابقة وللأداء، وتقديم توصيات لتعزيز الحكامة الداخلية للهيئة.
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الجنائية، وتقرير الهيئة ورأيها بخصوص تنازع المصالح، والتصريح الإجباري بالممتلكات، والإثراء غير المشروع، وكذا 
التي  اتفاقيات مكافحة الفساد  دراسة مجموعة من أفعال الفساد المجرمة من خلال رصد مستويات إلزاميتها في 
صادق عليها المغرب، ودراسة النصوص القانونية المتعلقة بجريمة الرشوة مع جرد ما شاب تلك النصوص من نواقص. 
وفي اتجاه تجميع المعطيات لتجويد النص القانوني واستكمال ما يعتريه من نقص، قامت اللجنة بمناقشة العناصر 
التكوينية للركن المادي لجريمة الرشوة في التشريع المغربي، كما قامت بدراسة مقارنة لمفهوم الرشوة كما هو منصوص 
عليه في اتفاقية الأمم المتحدة والقانون الجنائي الفرنسي وقانون العقوبات المصري، في أفق وضع تعريف جامع مانع 

لهذه الجريمة وفق منظور شامل يستوعب كل أبعادها.

واتخاذ  الهيئة  مرصد  أشغال  تتبع  المجلس  لها  يفوض  التي  المعرفة  وتعميق  رصد  بمجال  المكلفة  اللجنة   -  3
القرارات المناسبة بشأن مآلاتها:

تدخلها  لمجال  والمحددة  لعملها  الموجهة  التأطيرية  المبادئ  وضع  2023 حول  سنة  اللجنة خلال  تمحورت حصيلة 
وللصلاحيات المخولة لها. وتميزت هذه السنة، بشكل خاص، بمساهمة اللجنة في تتبع مآل الدراسات التي أعدتها 
الهيئة وخاصة منها نتائج البحث الوطني حول وضع الفساد وتطوره الذي أطلقه مرصد الهيئة، مع ما يقتضيه الأمر 
من مواكبة النتائج الجزئية لمراحل هذا البحث سواء بالنسبة للشق المتعلق بالمواطنين القاطنين والمغاربة المقيمين 
بالخارج أو الشق المتعلق بالمقاولات، والعمل على إغناء الورقتين التأطيريتين للمتعلقتين بمشروعي الدراسة الخاصة 

بمجال الصحة والدراسة الخاصة بالتراخيص والرخص والأذونات.

4 - اللجنة المكلفة بالتدقيق والمراقبة التي تضطلع على الخصوص بإجراء تقييم دوري للمطابقة وللأداء وتقديم 
توصيات لتعزيز الحكامة الداخلية للهيئة:

المرتقبة بين  والتفاعلات  الهيئة،  الخصوص، بمراجعة مشروع ميزانية  اللجنة خلال سنة 2023، على  تميزت حصيلة 
اللجنة ووظيفة التدقيق الداخلي في الهيئة، والنقاش حول مجالات تدخلها ووضع ميثاق يؤطر عملها الذي يشمل 
المساطر التدبيرية المتعلقة بالصفقات، ودراسة مساطر تدبير الشؤون الإدارية والمالية، ومواكبة التوظيف ومطابقته 
لأحكام النظام الأساسي للموارد البشرية للهيئة، وتحديد أنشطة التدقيق، ثم تقييم مدى مطابقة برمجة الميزانية 

السنوية لمهام الهيئة ولخطتها الاستراتيجية.

5 - اللجنة المكلفة بالمجال الاقتصادي وتطوير النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة في القطاعين العام والخاص

همََّت حصيلة اللجنة خلال سنة 2023، على الخصوص، مواكبتها لأعمال قطب "الحكامة والوقاية من الرشوة"؛ حيث 
القطب  مشاريع  الفساد، وعلى حصيلة  لمكافحة  الوطنية  الاستراتيجية  إنجازات  تقييم  نتائج  اللجنة على  اشتغلت 
المرتبطة بالتوجهات الاستراتيجية الجديدة لسياسة الدولة في مجال الوقاية ومكافحة الفساد، كما تدارست توصيات 
الهيئة التي تبنتها اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال والتي تتعلق بالنزاهة في القطاع الخاص وتثبيت قيم الحكامة الجيدة
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الباب الثالث: اللجنة التنفيذية المكونة من الرئيس ونوابه

بعد تعيينها من طرف مجلس الهيئة خلال اجتماعه بتاريخ 16 دجنبر 2022، عملت اللجنة التنفيذية، المكونة من 
الرئيس ونوابه الثلاثة، على إرساء الآليات الأساسية لعملها، والمتمثلة في تحديد مهامها ذات الأولوية، وسبل تنسيقها 
وقضايا  ملفات  بدراسة  المتعلقة  مهامها  باشرت  كما  للهيئة،  الإدارية  البنيات  ومع  الدائمة  الموضوعاتية  اللجن  مع 
الفساد التي يعرضها عليها رئيس الهيئة طبقا لمقتضيات القانون 46.19، وعملا بالإجراءات التنظيمية المحددة لهذه 

الغاية بمقتضى النظام الداخلي.

نصت المادة 9 من القانون رقم 46.19 على أن الرئيس يساعده في أداء مهامه ثلاثة نواب، يعينهم المجلس من بين 
أعضائه، يمارسون مهامهم بصفة دائمة وكامل الوقت بالهيئة. وأكدت المادة 42 من النظام الداخلي على أنه في إطار 
هذه المساعدة، يمكن للرئيس أن يفوض لكل نائب على حدة، الإشراف على جانب من جوانب مهام الهيئة المنصوص 
عليها في المادة 4 من القانون، على أن يمارَسَ هذا التفويض بمقتضى قرار للرئيس تحدد فيه المهام الموكلة إلى العضو 
نائب  بين  العلاقة  وتنظيم  الرئيس  إلى  الرجوع  تستوجب  التي  والحالات  إليه  المسندة  الصلاحيات  النائب وحدود 
الرئيس المعني ومسؤولي البنيات الإدارية المعنية. كما يمكن للرئيس، في إطار مبدأ المساعدة المذكور، أن يكلف أحد 
نوابه أو أكثر بإنجاز مهام استطلاعية داخلية للتحقق من ضمان حسن سير عمل الهيئة، طبقا للمادة 43 من النظام 

الداخلي.

تفعيلا لهذه المقتضيات، تميزت سنة 2023 بتحديد المهام المسندة لكل نائب من نواب الرئيس، حيث تم، في هذا 
الإطار، إسناد هذه المهام، موزعة على ثلاث مجموعات على النحو التالي، حيث كلف كل نائب رئيس بمجموعة:

 المجموعة الأولى تهم: 

	z ــر ــى التدب ــة ع ــة والرقاب ــال مراجع ــي في مج ــي الوطن ــام المؤس ــز النظ ــبل تعزي ــراح س ــة واق دراس
العمومــي، وتطويــر قنــوات التنســيق وترابــط الأدوار؛

	z.السهر على تطوير وتفعيل مقاربة لتشبيك عمل المرصد وتعزيز الشراكات في هذا المجال

المجموعة الثانية تهم:

	z مواكبــة تطويــر وتتبــع المنهجيــة المتعلقــة باليقظــة القانونيــة وتفعيلهــا كآليــة أساســية في بلــورة
التوصيــات والتوجهــات المقترحــة مــن طــرف الهيئــة؛

	z تتبــع ورش ملاءمــة التشريعــات الوطنيــة والنظــم المؤسســاتية مــع الاتفاقيــات والمعاهــدات والالتزامــات
الدوليــة للمملكــة في مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه؛

	z.مواكبة ورش إعداد استراتيجية وطنية مندمجة تربوية واجتماعية للنهوض بقيم النزاهة

المجموعة الثالثة تهم:

	z ــي ــق القواعــد والإجــراءات الت ــاز وتدقي ــم عمــل الجه ــم تنظي ــن: تتمي ــاز المأموري ــة جه ــة هيكل مواكب
ــه؛ ــة بتدخلات ــات المتعلق ــم العملي تحك

	z تطويــر آليــات التنســيق والتعــاون مــع الســلطات والمؤسســات المعنيــة بمجــال البحــث والتحــري الــذي
يقــوم بــه جهــاز المأموريــن؛

	z.مواكبة ورش تطوير مقاربات وآليات تحديد المخاطر وتقنيات الكشف عن أفعال الفساد
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 ولتمكين الهيئة من أداء مهامها بما يحقق انسجام والتقائية الأنشطة والبرامج التي تقوم بتنفيذها، حددت أجهزة 
الهيئة مجموعة من الضوابط لاشتغالها، من قبيل:

	z تشــتغل اللجــن الدائمــة الموضوعاتيــة بتنســيق وتكامــل مــع اللجنــة التنفيذيــة التــي تســهر عــى ضــان
ــة للتــداول  ــة، قبــل عرضهــا عــى مجلــس الهيئ انســجام وتجانــس مخرجــات عمــل اللجــن الموضوعاتي

بشــأنها والمصادقــة عليهــا؛

	z يضطلــع رئيــس الهيئــة بتنفيــذ قــرارات المجلــس وبتنزيــل التوجهــات التــي صــادق عليهــا، وذلــك بتعبئــة
ــاب  ــل أقط ــط عم ــج وخط ــات في برام ــذه التوجه ــن ه ــق ع ــا ينبث ــة وإدراج م ــة اللازم ــوارد البشري الم

الهيئــة.

المتعلقة  القضايا  بدراسة ملفات  الخصوص،  التنفيذية، على  اللجنة  القانون رقم 46.19، تضطلع  وطبقا لمقتضيات 
بحالات الفساد، المعروضة عليها من قبل الرئيس، والمتضمنة للمحاضر المنجزة في شأنها من قبل المأمورين والوثائق 
والمستندات والمعلومات ذات الصلة بها، والتداول بشأنها للتأكد من توفر العناصر المرَتَِّبِة للمسؤولية الجنائية أو 
التأديبية أو الإدارية فيها، وباتخاذ القرار في شأنها، سواء بإحالة استنتاجاتها وتوصياتها إلى الجهات المشار إليها في 
المادة 34 من القانون، أو بحفظها بقرار معلل، أو بالأمر، عند الاقتضاء، بتعميق البحث والتحري فيها لعدم كفاية 
الأدلة أو للاستماع إلى أشخاص ذوي صلة بالقضية، وكذا باتخاذ قرار التصدي التلقائي لكل حالة من حالات الفساد 

التي تصل إلى علم الهيئة، والتي يعرضها عليها الرئيس.

الباب الرابع: حصيلة الهيئة في مجال تلقي ودراسة الشكايات والتبليغات 

الفصل الأول: جهود الهيئة لإذكاء دينامية التبليغ  لديها

وجب التذكير بأن الهيئة، وعيا منها بضرورة النهوض بالتشكي والتبليغ لديها، بلورت خطة تواصل متكاملة للتعريف 
بمهامها وصلاحياتها وبالإطار المؤسساتي الجديد المخصص لها، مع تخصيص محور خاص، في خطة التواصل، لصلاحيات 
تلقي الشكايات والتبليغات وتوضيح  المساطر وكيفية توفير شروط القبول وكذا الإمكانيات المتاحة لإخفاء الهوية، 
بما من شأنه أن يرفع الوعي بإمكانيات التشكي وبواجب التبليغ عن شبهات الفساد، من جهة، ويساهم، من جهة 
أخرى، في تجاوز محدودية عدد وطبيعة الشكايات والتبليغات التي تفتقر لشروط القبول وتؤدي في غالب الأحيان 

إلى إعمال مسطرة الحفظ. على أن يتم إطلاق خطة التواصل المشار إليها خلال النصف الأول من سنة 2024.

كما وجهت الهيئة مجهودها نحو تطوير قدرات مأموريها، بما يرفع مستويات تملك الخبرات والتمرين وخلق الترابط 
بأن  الفساد، علما  بؤر  الكشف عن  المعلومات وتحليلها وجعلها في خدمة  آليات جمع  الاختصاصات وتطوير  بين 
الهيئة، إدراكا منها لمطلب الاشتغال بمستلزمات المهنية العالية والخبرة الفنية في هذا المجال الشائك، عملت بشكل 
استباقي، وحتى قبل دخول القانون رقم 46.19 حيز التنفيذ، على إطلاق عملية بناء النواة الأولى لجهاز المأمورين 
من أطر عليا متمرسة ومتوفرة على خبرة عالية وتجربة واسعة داخل سلطات ومؤسسات لها دور مباشر في مجال 

البحث والتحري.

السلطات والمؤسسات، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات  الهيئة قنوات الاتصال بهذه  الغاية، فتحت  ولهذه 
والمديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ومديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، فأعرب مسؤولوها 
وبرهنوا عن استعدادهم للتعاون المثمر ومؤازرة الهيئة في هيكلة جهاز مأموريها والمساهمة في تكوينهم وتعزيز 
قدراتهم؛ إذ تم، بتعاون مع رؤساء هذه السلطات والمؤسسات، استقطاب قضاة من الدرجة الاستثنائية من المجلس 



التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 114

مراقبة  القضائية ورئيس مفوض لشرطة  للشرطة  ممتازين وضباط ومأمورين مفوضين  للحسابات، وضباط  الأعلى 
التراب الوطني، ومفتشين للجمارك، على أن يتم تعزيز هذه النواة بكفاءات وتخصصات إضافية أخرى.

ويرجع هذا الاختيار إلى حرص الهيئة على تحصين مهامها في البحث والتحري واتخاذ جميع الاحترازات اللازمة، لا 
من حيث اختيار الكفاءات العالية والمتمرسة في مجالات ذات ارتباط وثيق بهذه المهام، ولا من حيث حاجة الجهاز 
المختص إلى تركيبة تمزج بين تجارب ومقاربات وتقنيات مختلفة تتكامل فيما بينها، وتضمن بالتالي فعالية وتأطيرا 

وإحاطة شمولية ومتكاملة بمكونات وتشعبات هذه المهام. 

وفي نفس التوجه الداعم لإذكاء دينامية التبليغ لدى الهيئة، وجهت هذه الأخيرة جهودها الرامية إلى فتح مجموعة 
التوظيف  عبر  وذلك  الفساد،  وحالات  قضايا  عن  والتبليغ  التشكي  بواجب  للقيام  المعنيين  سائر  أمام  القنوات  من 
الأمثل للقنوات التكنولوجية، وتعزيز ضمانات الحماية، مع تحصين منظومة التبليغ المنشودة لدى الهيئة بالاحترازات 
الضامنة للتبليغ المسؤول والممتثل للضوابط القانونية والأخلاقية، بما من شأنه أن يرفع منسوب الشكايات والتبليغات 
الموضوعية والمدققة الواردة على الهيئة، ويوفر، بالتالي، أمام المأمورين إمكانيات عملية للمعالجة والبحث والتحري 

وإنجاز المحاضر والتقارير بشأنها.  

الفصل الثاني: الحصيلة الكمية والنوعية للشكايات والتبليغات المتوصل بها من قبل الهيئة 

لتكوين صورة عامة عن المعطيات الرقمية المتوفرة بخصوص عدد الشكايات والتبليغات المتوصل بها من قِِبل الهيئة 
نهاية سنة 2022 وخلال سنة 2023، والتي تم عرض ملفاتها من طرف الرئيس على اللجنة التنفيذية قصد البت فيها 
الهيئة، وعلى الخصوص تلك المتعلقة بتلقي  واتخاذ القرار النهائي بشأنها، ينبغي التذكير بأن القانون المنظم لمهام 
ومعالجة الشكايات والتبليغات والمعلومات، لم يدخل حيز التنفيذ إلا بعد تعيين أعضاء مجلس الهيئة وأمينها العام 
في 24 أكتوبر 2022. وتبعا لذلك، فقد توصلت المصالح المختصة بمجموعة من الشكايات والتبليغات عبر مختلف 
إيداعها بشكل شخصي بمقر  أو الإلكتروني أو عن طريق  العادي  البريد  أبرزها  للتبليغ، لعل  المتاحة حاليا  الوسائل 
الهيئة. هذا بالإضافة إلى التفاعل مع المكالمات الهاتفية التي ترد عليها من أجل التبليغ أو طلب الاستشارة بشأن أمور 

ومسائل ذات صلة بمجال تدخل الهيئة.

 وفي هذا الصدد، يعرض الجدول أسفله بعض المعطيات الإحصائية حول عدد الشكايات والتبليغات مصنفة حسب 
ماهية التشكي، وقنواته وطبيعته والقطاعات المعنية بالتبليغات والشكايات: 

1 - حسب ماهية التشكي:

السنة

ماهية التبليغ
نسبة التطور20222023

%48.15+2740الشكايات

%80.00+2545التبليغات

%63.46+5285المجموع
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2 - حسب قنوات التبليغ:

السنة

قناة التبليغ
نسبة التطور20222023

%43.48+4666البريد العادي

-0008البريد الإلكتروني

%150+0410الإيداع الشخصي

%50-0201الفاكس

%63.46+5285المجموع

3 - حسب القطاعات المعنية:

السنة

القطاع                              
20222023

1725الجماعات الترابية

1715السلطة القضائية

0207الفلاحة والصيد البحري

0204التجهيز والماء

0308التعليم العالي

0005العدل

0102النقل واللوجيستيك

0001إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان

0102الاقتصاد والمالية

0302الصحة والحماية الاجتماعية

0102الأمن الوطني

0004الدرك الملكي

0201التربية الوطنية

0100الصناعة والتجارة

0201المحافظة العقارية

0001المياه والغابات

0002التكوين المهني
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السنة

القطاع                              
20222023

0002بريد المغرب

0001السياحة والصناعة التقليدية

5285المجموع

ويتضح من الجدول أعلاه الإقبال الضعيف على تقديم الشكايات والتبليغ عن أفعال الفساد أمام الهيئة، إذ أن عددها 
لم يتجاوز 52 خلال سنة 2022، وسجل تطورا ملحوظا خلال سنة 2023 إذ ارتفع إلى 85 شكاية وتبليغا. ويلاحظ 

كذلك وجود تقارب في عدد التبليغات والشكايات التي توصلت بها الهيئة خلال السنتين المذكورتين.

ويمكن إرجاع الإقبال الضعيف على التبليغ عن الفساد والتشكي منه أمام الهيئة إلى عدة أسباب منها:

	1 الدراسة . نتائج  تؤكده  ما  وهو  المواطنين،  لدى  عنه  والتبليغ  الفساد  من  التشكي  ثقافة  تجذر  عدم 
 .2022 لسنة  للهيئة  السنوي  التقرير  ضمن  منشورة  الدراسة  )نتائج  الهيئة  أنجزتها  التي  الميدانية 
المقيمين  المغاربة  من  و4٪  القاطنين  المواطنين  من   5٪( جدًا  صغيرة  أقلية  أن  تبين  إذ   ،)82 الصفحة 
القاطنين  للمواطنين  بالنسبة  شهراً  عشر  الإثني  خلال  تقدمت،  أنها  أعلنت  التي  هي  بالخارج( 
له. ضحايا  كانوا  فساد  فعل  ضد  بشكاية  بالخارج،  المقيمين  للمغاربة  بالنسبة  شهراً  وعشرين   والأربع 

انتشـاره  ومن  مـنه  التهويـن  إلى  الفساد  عن  والتبليغ  التشكي  عدم  القاطنون  المغاربة  ويرجع 
أو  المحتمـل  الانتقـام  مـن  الخـوف  ثـم   )%25( تبليغ  أو  شكاية  تقديم  جدوى  وعدم   )%28(
المقيميـن  للمغاربـة  بالنسـبة  أمـا   .)%22( تبليغهـم  أو  شـكايتهم  بسـبب  السـلبية  العواقـب 
الوقت  إلى  الفسـاد  أفعـال  عـن  التبليـغ  أو  الشـكاية  تقديـم  عـدم  سبب  يبررون  فإنهم  الخـارج  في 
.)%25( الإجـراءات  هـذه  جـدوى  وعـدم   )%34( بذلـك  القيـام  إجـراءات  تسـتغرقه   الذي 

كما يمكن أن يعزى ضعف التشكي والتبليغ أيضا، حسب ما رصدته الدراسة المذكورة، إلى عدم معرفة ما 
يناهز 12% من المستجوبين حتى "إلى أين يمكن أن يتوجهوا للتبليغ عن أفعال الفساد"، وهو ما يتقاطع 
مع ما رصدته هذه الدراسة ضمن المقترحات الأكثر تأييدًًا من قبل المستجوبين، حيث أكد 50% من بينهم 
أن” تسهيل التبليغ عن أفعال الفساد وحماية المبلغين“ يعتبر من بين الأولويات الثلاث للإجراءات التي 

يجب على المغرب وضعها لضمان فعالية مكافحة الفساد.

	2 ضعف التعرف على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من طرف الجمهور الواسع .
كجهة تتلقى الشكايات والتبليغات وتضطلع بمهام المحاربة، وهو الأمر الذي أبرزته الدراسة سالفة الذكر، 
الرشوة ومحاربتها هي 2%  من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية  بالهيئة  التلقائية  المعرفة  نسبة  أن  بينت  إذ 

بالنسبة للمواطنين القاطنين و%3 بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج.

	3 تلقي . ومحاربتها، صلاحية  الرشوة  من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية  للهيئة  الذي خول   46.19 القانون  إن 
الشكايات والتبليغات والقيام بإجراءات البحث والتحري بشأنها، لم يدخل حيز التنفيذ حتى نهاية شهر 

أكتوبر 2022.
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وتفعيلا لأحكام المواد من 21 إلى 24 من الباب الرابع من القانون 46.19 قامت الهيئة الوطنية بالتفاعل مع مضمون 
للمعطيات  دراسة تمهيدية  وإجراء  بتسجيلها  القيام  وتبليغات ومعلومات، من خلال  به من شكايات  توصلت  ما 
بالتفاصيل  تزويدها  إلى  بدعوتهم  المعنيين  مع  تفاعلت  كما  والموضوعي،  الشكلي  بعديها  في  وذلك  فيها،  الواردة 
والمعلومات الإضافية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع العمل على إحاطة المعنيين بالأمر علما بالإجراء المتخذ بشأن 
شكاياتهم وتبليغاتهم. وهنا نسجل أن أكثر من %85 من مجموع ما تمت دراسته من شكايات وتبليغات خلال الفترة 

المشار إليها كانت غير مقبولة، بالنظر للأسباب والاعتبارات التالية:

	z إمــا لانتفــاء الــروط الشــكلية المتطلبــة لقبولهــا حســب المــادة 21 مــن القانــون رقــم 46.19؛ بنســبة
%45.5 مــن مجمــوع الشــكايات التــي تــم حفظهــا(

	z إمــا لكونهــا لا تدخــل ضمــن مهــام الهيئــة اســتنادا لأحــكام الفقــرة الأخــرة مــن المــادة 22 مــن القانــون
ســالف الذكــر؛ )بنســبة %19 مــن مجمــوع الشــكايات التــي تــم حفظهــا(

	z إمــا لعــدم تضمنهــا مــا يكفــي مــن المعطيــات أو الحجــج أو القرائــن لإثبــات شــبهات جديــة لحالــة مــن
حــالات الفســاد، تطبيقــا للــادة 22؛ )بنســبة %16.5 مــن مجمــوع الشــكايات التــي تــم حفظهــا(

	z ــادر ــائي ص ــم قض ــة أو حك ــة قضائي ــوع متابع ــا موض ــتكى به ــا أو المش ــغ عنه ــال المبل ــون الأفع ــا لك إم
ــا  ــواردة فيه ــات ال ــات والمعلوم ــادة 22، أو أن المعطي ــن الم ــرة 1 م ــس الفق ــى نف ــا بمقت ــأنها عم بش
ــن  ــبة %16.5 م ــادة 7؛ )بنس ــن الم ــن 1 و2 م ــب الفقرت ــاء حس ــى القض ــة ع ــا معروض ــق بقضاي تتعل

ــا( ــم حفظه ــي ت ــكايات الت ــوع الش مجم

	z إمــا لكــون المعلومــات الــواردة في الشــكاية أو التبليــغ تتوافــق مــع معلومــات ســبق للهيئــة أن اطلعــت
عليهــا بمناســبة دراســتها لملفــات أخــرى تطبيقــا للــادة 22 الفقــرة 1؛ )حالتــان(

	z)وإما لتنازل المشتكي. )حالة واحدة

وفيما يلي جدول تفصيلي يتعلق بمجموع عدد الملفات الخاصة بالشكايات والتبليغات التي اتخذت الهيئة بشأنها 
قرارات بالحفظ مع بيان الأسس والأحكام القانونية التي استندت عليها هذه القرارات، مع العلم أنه بخصوص باقي 

الملفات الأخرى، فقد تم اتخاذ قرار بمباشرة إجراءات البحث والتحري في موضوع تبليغ واحد. 
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وتقرر تعميق الدراسة بشأن ملفات أخرى عن طريق ربط الاتصال بالمشتكين أو المبلغين من أجل طلب تزويد الهيئة 
بمعطيات إضافية حول مضامين شكاياتهم وتبليغاتهم، هذا بالإضافة إلى ملفات تبين من خلال دراستها الأولية أنها 

تتعلق بطلبات أو إشعارات موجهة للهيئة خارج إطار التبليغ عن حالات الفساد.

السنة

الأساس والسند القانوني لقرار الحفظ
المجموع20222023

163450انتفاء الشروط الشكلية المتطلبة لقبولها حسب المادة 21 من القانون رقم 46.19

041721عدم الاختصاص استنادا لأحكام المادة 22 الفقرة الأخيرة

القرائن لإثبات حالة من حالات الفساد تطبيقا  الافتقار إلى المعطيات أو الحجج أو 
للمادة 22 الفقرة 1

071118

موضوع متابعة قضائية أو حكم قضائي صادر بشأنها عملا بمقتضى المادة 22 الفقرة 1 
أو تتعلق بقضايا معروضة على القضاء حسب المادة 7 الفقرتين 1 و2

100818

المعلومات الواردة في الشكاية أو التبليغ تتوافق مع معلومات سبق للهيئة أن اطلعت 
عليها بمناسبة دراستها لملفات أخرى تطبيقا للمادة 22 الفقرة 1

000202

000101تنازل المشتكي أو المبلغ

3773110المجموع
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واصلت الهيئة سنة 2023 تنزيل التعاون المؤسساتي في مجموعة من المبادرات التي انصبت على تعزيز التعاون مع 
مجموعة من الفاعلين على المستوى الوطني )الباب الأول(، وعلى تثبيت الانخراط في الدينامية الدولية والإقليمية في 
مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، من خلال تمتين علاقات التعاون والشراكة مع المنظمات والمبادرات الدولية ذات 
الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته )الباب الثاني(،ومن خلال تنظيم مؤتمرات دولية والمشاركة فيها )الباب الثالث(، 

ومن خلال تتبع الهيئة لاتفاقيات مكافحة الفساد المصادق عليها من طرف المغرب )الباب الرابع(. 

الباب الأول: مبادرات التعاون الوطني 

الفصل الأول: تعزيز التكامل المؤسساتي مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية

مبدأ  ينهض على  عاما  تكتسي طابعا مؤسساتيا  الفساد ومكافحته  الوقاية من  مهام  بأن  اقتناعها  الهيئة عن  تؤكد 
نجاعة  بما يضمن  المعنيين،  والتنسيق مع سائر  والالتقائية  التعاون  دعائم  المعنية، وعلى  الهيئات  بين كل  التكامل 
العمل والاستفادة من القدرات، في إطار التوفيق بين استقلالية المؤسسات المعنية والترابط بين صلاحياتها ومجال 
تدخلها. وانطلاقا من هذه القناعة، أبرمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والهيئة الوطنية 
للمعلومات المالية اتفاقية تعاون تحدد مستلزمات التعاون والتنسيق فيما بينهما، على أسس مرجعية ومبادئ ناظمة 
تم استحضارها لضمان تعاون مشترك بنََّاء، يتجاوب مع التطلع الذي يحدوهما معا نحو تدبير ناجع وفعال لمجهودات 

الوقاية من الفساد ومكافحته في أبعادها الشمولية وفي علاقتها بمكافحة تبييض الأموال.

التحقيقات  لإجراء  الاستجابة  مجال  في  التعاون  علاقات  وتمتين  تعزيز  إلى  الخصوص  على  الاتفاقية  هذه  وتهدف 
الإدارية والقيام بتعميق البحث والتحري، وتنظيم كيفية سريان إخفاء الهوية في المحاضر المحالة على الهيئة الوطنية 
للمعلومات المالية، وتتبع مآل الملفات المحال على كل من الهيئتين، وإصدار مذكرات توجيهية ومبادئ إرشادية أو 

دلائل أو دراسات مشتركة. كما ترسي إطارًًا للشراكة المتقدمة في مجال التكوين والتوعية، وتبادل المعلومات.

الفصل الثاني: القطاع المالي

تولي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع هيئات تقنين القطاع 
المالي، حيث يشكل العمل المشترك مع هذه الهيئات مدخل حيويا لتعزيز الشفافية والأخلاقيات والانضباط داخل 

القطاع المالي.

وترمي الاتفاقية الرباعية الموقعة في عام 2019، بين الهيئة الوطنية ومنظمو القطاع المالي إلى وضع سياسات وتدابير 
تهدف إلى منع الفساد ومكافحة الممارسات غير القانونية وتعزيز ثقافة النزاهة في المؤسسات المالية. ومن بين المحاور 
التي يركز عليها هذا التعاون، )1( التدريب والتوعية، )2( وتبادل الخبرات وتقوية القدرات في مجال مكافحة الفساد.

المؤسسات  لدى  الفساد   من  الوقاية  أنظمة  لتطوير  والمواكبة  الدعم  تقديم  جهود  ضمن  المحاور  هذه  وتندرج 
والشركات التي تدخل ضمن إشراف السلطات الوصية على القطاع المالي، كما تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب 
بغاية محاربة هذه الآفة وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة بهذا القطاع، مع السعي إلى الارتقاء بالآليات المعتمدة 

القسم الخامس 
أنشطة التعاون الوطني والدولي
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وتحقيق   لها  الناجع  التفعيل  يضمن  بما  الماليين،  الفاعلين  وتدخل  اشتغال  طبيعة  مع  ينسجم  إلزاميا  بُعُدا  لتأخذ 
الفساد ومحاربته، بالانخراط  الوقاية من  القانونية وجعلها في خدمة تقوية  التطبيق والاحترام الأمثل للمقتضيات 
الفعلي والجماعي لكل مكونات هذا القطاع الحيوي والمؤثر في الاقتصاد الوطني، وعدم التسامح مع كل ما من شأنه 

المساس بقيم النزاهة.

المتعلقة بخرائطية  الفساد، كتلك  الاتفاقية، دراسات خرائطية لمخاطر  المنبثقة عن هذه  العمل  برامج  كما تشمل 
المخاطر في القطاع البنكي، والتي تم من خلالها تحديد خمس مجموعات من المخاطر، ثلاث منها خاصة بالقطاع 
البنكي، وتهم المخاطر المتعلقة بمنح القروض، والمخاطر المتعلقة بمعالجة النقود، والمخاطر المتعلقة بفروع المؤسسات 
ومكاتبها البعيدة. ومجموعتان من المخاطر ذات طبيعة عامة يمكن أن تطال مختلف المقاولات، خاصة على مستوى 

عمليات الشراء والصفقات والتوظيف.

وبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات الخمس بعد توقيع الاتفاقية المذكورة، تطمح الهيئة وسلطات 
التقنين إلى الارتقاء بالعمل المشترك بينها للدفع بمنسوب الفاعلية في الإجراءات المعتمدة وترتيب الأثر على المستوى 
المذكرة  قبيل  من  المتخذة  الإجراءات   وتقوية   الأمثل  التفعيل  على  السهر  خلال  من  خاصة  والقطاعي،  الوطني 
التوجيهية لبنك المغرب التي دخلت حيز التنفيذ في ماي 2023، والتي تحدد الشروط الملزمة لمؤسسات الائتمان، 
حسب حجم معاملاتها، من أجل وضع نظام لرصد الفساد وتحديد الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب أن يتجاوب 

معها هذا النظام. 

على هذا الأساس، وفي إطار محور التدريب والتوعية، تم القيام بمجموعة من المبادرات من بينها:

	z تنظيــم لقــاء حــول مخاطــر الفســاد وســبل مكافحتــه لفائــدة المتدخلين في ســوق الرســاميل. وقد شــملت
الفعاليــة حــوالي 100 شــخص يمثلــون شركات البورصــة والــركات المســرة وماســي الحســابات وشركات 
ــة للنزاهــة ومكافحــة الفســاد، -2  ــات المنظومــة الوطني ــة: -1مكون ــاول المحــاور التالي ــم تن الســوق، وت

اســتعراض التطــورات الدوليــة.

	z القيــام بمبــادرات حــول الممارســات الفضــى في مجــال مكافحــة الفســاد لفائــدة وســطاء التأمــن. وقــد
اســتفادة مــن هــذه المبــادرات مــا يناهــز 300 مســؤول وعامــل بالقطــاع.

	z تنظيــم نــدوة قطاعيــة حــول موضــوع إدارة تنــازع المصالــح بمشــاركة 90 إطــارا ومســؤولا مــن المكونــات
ــداء الملاحظــات حــول أنظمــة إدارة  ــرأي وإب ــادل ال ــدوة فرصــة لتب ــت الن ــالي. وكان ــاث للقطــاع الم الث

تنــازع المصالــح.

	z مشــاركة فــرق مــن هيئــات مقننــي القطــاع المــالي في العديــد مــن النــدوات والمؤتمــرات التــي نظمتهــا
ــى  ــب ع ــيما )أ( التدري ــاد، ولا س ــن الفس ــة م ــة بالوقاي ــة مرتبط ــات متخصص ــول موضوع ــة ح الهيئ
"تقنيــات التحقيــق في القضايــا المرتبطــة بالفســاد" بقيــادة خــراء دوليــن مــن اللجنــة المســتقلة لمكافحــة 

.)ICAC( ــغ ــغ كون الفســاد بهون

 ISO المواصفة  على  المعتمدة  للمنظمات  الثاني  الاجتماع  عقد  تم  والتجارب،  الخبرات  بتبادل  المتعلق  المحور  وفي 
37001 والذي حضره ممثلون عن مؤسسات من القطاع البنكي ومن قطاعات صناعية أخرى بالإضافة إلى أعضاء من 
لجنة مكافحة الفساد في القطاع المالي والمعهد الوطني للتقييس. وشكل هذا الاجتماع مناسبة لعرض التجارب ذات 

الصلة وتقاسمها مع المعنيين.
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الفصل الثالث: برنامج الطاقات المتجددة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية   

يهدف مشروع "خطوات جماعية بالمغرب لفائدة النزاهة في قطاع الطاقة المتجددة" إلى استكشاف إمكانيات العمل 
الجماعي في هذا المجال من أجل تعزيز مكافحة الفساد والنزاهة في مجال الأعمال. ويركز هذا المشروع، الذي يمتد 
من يونيو 2023 إلى يوليو 2024، على اختيار القطاع أو القطاع الفرعي المراد استهدافه، مع تحديد وتطوير أهداف 
محددة وعملية. ويتأسس هذا المشروع على منهجية دقيقة يتم وضعها مع الأطراف المتدخلة. ويرتكز على فَهَْْم 
مخاطر الفساد في القطاع، وتقييم التدابير الحالية لتعزيز النزاهة، وتحديد الاحتياجات ذات الأولوية للعمل الجماعي 
الفعال، على أن يفضي المشروع في النهاية إلى الإجراءات المناسبة للعمل الجماعي من أجل تحقيق الأهداف في مجال 

الوقاية من الفساد ومكافحته في القطاع.

وفي إطار هذا المشروع، تمت جدولة عدة اجتماعات للأطراف المتدخلة في قطاع الطاقة المتجددة في المغرب، وفتح 
حوار مفتوح حول مستلزمات النزاهة في هذا القطاع الاستراتيجي للمملكة. 

الطاقة الخضراء  المغربية في قطاع  الوطنية والسلطات  الهيئة  أكتوبر 2023، ضم  وكان أول اجتماع تحضيري في 4 
وخبراء من معهد بازل ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. 

CGEM CSR الفصل الرابع: تكوين الشركات المعتمدة من قبل

نظمت الهيئة، بالشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تدريبا 
حول "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في القطاع الخاص"، لصالح الشركات المعتمدة من قبل CGEM CSR )علامة 
الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول المسؤولية الاجتماعية للمقاولات(. وقد مكن هذا التدريب من تناول المعايير 
الدولية في مكافحة الفساد وتقديم الإطار القانوني المغربي لمكافحة الفساد. كما كان مناسبة للتطرق إلى سبل تمكين 

الشركات المشاركة من تطوير أنظمة داخلية سهلة التنفيذ.

البــاب الثــاني: تمـتين علاقــات التعــاون والشراكــة مــع المنــظمات والمبــادرات الدوليــة 
ــه ــة بمجــال الوقايــة مــن الفســاد ومكافحت ذات الصل

الفصل الأول: علاقات التعاون في مجال التكوين

الفرع الأول: اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد بهونغ كونغ

الوطنية  الهيئة  المغرب، نظمت  الفساد في  التحقيق في قضايا  القدرات في مجال  لتعزيز  الدولي  البرنامج  إطار   في 
للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالتعاون مع اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد )ICAC( تكوينا مهما حول 

تقنيات التحقيق في قضايا الفساد وغيرها، من 06 إلى 09 يونيو 2023 بمقر الهيئة.

وقد مكََّن هذا التكوين المؤطر من قبل خبراء اللجنة المستقلة الذين راكموا خبرة من خلال تجربة علمية وميدانية 
تتراوح ما بين 15 إلى 20 سنة، من التعرف على ممارسات وتقنيات الكشف والتحقيق في قضايا الفساد، مما شكل 

مناسبة لتعميق المعارف وتعزيز الكفاءات وتقاسم آخر التقنيات في هذا المجال مع المشاركين المغاربة.

كما استفاد من هذا التكوين ممثلون عن مجموعة من المؤسسات الدستورية والتقنين والرقابة، شملت على الخصوص، 
بالإضافة إلى مأموري الهيئة الوطنية للنزاهة، ممثلي بنك المغرب، والمجلس الأعلى للحسابات، وهيئة مراقبة التأمينات 
الوطني  للأمن  العامة  والمديرية  العامة،  النيابة  ورئاسة  الرساميل،  لسوق  المغربية  والهيئة  الاجتماعي،  والاحتياط 

والدرك الملكي.
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 DCAF الفرع الثاني: مركز جنيف لحكامة قطاع الأمن

في إطار التكوينات التي تم القيام بها بالتعاون مع مركز جنيف لحكامة قطاع الأمن، استفاد مسؤولون من الإدارة 
العامة للأمن الوطني والدرك الملكي من دورة تكوينية حول نزاهة قطاع الأمن، تم تأطيرها من طرف خبراء المعهد 
السويسري للشرطة المتخصصين في هذا المجال. وقد انبثقت عن هذا اللقاء ورشات عمل استهدفت تحديد الاحتياجات 
التكوينية داخل المؤسستين، بهدف تطوير الحلول المناسبة، سواء على مستوى الدعم والمحتوى أو على مستوى طرق 

تنفيذ الخطط التكوينية والتدريبية.

الفصل الثاني: إبرام الاتفاقيات

الوطنية  الهيئة  أبرمت  الفساد ومكافحته،  الوقاية من  الخبرات في مجال  التعاون والشراكة وتبادل  تعزيز  إطار  في 
للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها خلال سنة 2023 اتفاقي تعاون مع المؤسسات التالية:

	z ،البنــك الــدولي: يتيــح هــذا البروتوكــول تبــادل الممارســات الفضــى، والوصــول إلى مــوارد وخــرات إضافية
وتطويــر برامــج مشــركة تهــدف إلى تعزيــز الشــفافية والنزاهــة في القطــاع العــام والخــاص.

	z يهــدف :)CNIPLC( اللجنــة الوطنيــة المســتقلة للوقايــة مــن الرشــوة ومكافحتها-جمهوريــة دجيبــوتي
هــذا البروتوكــول الــذي تــم توقيعــه مــع اللجنــة الوطنيــة المســتقلة للوقايــة مــن الرشــوة ومكافحتهــا 
ــة  ــراءات الوقائي ــيق الإج ــة، وتنس ــراتيجيات الفعال ــارب والاس ــاركة التج ــوتي إلى مش ــة دجيب بجمهوري

ــز القــدرات. ــة، وتعزي والزجري

الباب الثالث: تنظيم مؤتمرات دولية والمشاركة فيها

الفصل الأول: مؤتمر الرباط

بعد اثني عشر عاما من اعتماد إعلان مراكش خلال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفساد سنة 2011، وبغية إعطاء دفعة جديدة للالتزام بالوقاية  وبدورها الرئيسي في مسار المكافحة الناجعة 
للفساد، تم عقد مؤتمر الرباط الدولي في الفترة من  24 إلى 25 أكتوبر 2023، والذي عرف حضور رؤساء وممثلي 
الفساد ومكافحته من عدد مهم من الدول الإفريقية، وممثلين عن المجتمع  الوطنية لمحاربة  السلطات والهيئات 
المدني وعالم الأعمال في أفريقيا، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من منظمات دولية وعن قطاعات حكومية ومؤسسات 
وطنية، وذلك بهدف تعميق التفكير في المسائل الرئيسية المتعلقة بمحاربة الفساد ومساءلة مختلف الجهود المبذولة، 
والتركيز على المواضيع التي لها تأثير مباشر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمتمحورة حول تعزيز سيادة 
القانون، والاستثمار المنتج والشامل، وإشراك الشباب والمجتمع المدني في المشاريع المجتمعية والاستراتيجية، فضلا عن 

البحث والابتكار.

وقد أفضى هذا المؤتمر إلى اعتماد إعلان الرباط الذي أكد على التداعيات الوخيمة للفساد كظاهرة عبر وطنية ذات 
أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية، ولها انعكاسات سلبية على التنمية والإنصاف الاجتماعي والعدالة، وكذلك على 
المؤسسات والقيم الديمقراطية، وعلى تعزيز سيادة القانون واستقرار الدول والمجتمعات، مشددا على محورية البعد 
الوقائي والأهمية الحاسمة للتعاون الدولي والتكامل المؤسساتي في تعزيز مكافحة الفساد، من خلال تبادل الممارسات 
والخبرات بين السلطات والمؤسسات المسؤولة عن مكافحة الفساد، معتبرا الوقاية أساسا متينا لتجفيف منابع الفساد، 
وداعيا المجتمع الدولي إلى وضع استراتيجيات شاملة تدمج التربية والتثقيف والتوعية والوقاية والكشف ومكافحة 

الإفلات من العقاب.
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الفصل الثاني: منتدى التحالف الدولي لمكافحة الفساد

شارك رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من 14 إلى 16 يونيو 2023، بأبيدجان، بساحل 
العاج، في منتدى التحالف الدولي لمكافحة الفساد )ICHA 2023( المنظم من طرف مجموعة البنك الدولي، والذي 
عرف مشاركة أكثر من 400 شخص من صناع القرار والخبراء وممثلي الوكالات الحكومية وسلطات مكافحة الفساد 
والمنظمات الإقليمية والدولية، فضلًاً عن المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.  ويهدف هذا المؤتمر إلى تبادل المعرفة 

والخبرة بشأن التحديات والمخاطر والفرص لتعزيز جهود مكافحة الفساد.

وأكد رئيس الهيئة في كلمته على الدور الحاسم للعمل الجماعي في مكافحة الفساد، مُُنبها إلى كون مكافحة الفساد، 
وبالرغم من الجهود المبذولة، لا تزال تشكل تحديا رئيسيا، لا سيما في سياق الأزمات المتعاقبة، ومسلطا الضوء على 
الوطنية لمكافحة  المتمثلة في الاستراتيجية  الحكومية  المبادرة  الفساد ومكافحته، خاصة عبر  المغرب في منع  تجربة 
الفساد. غير أنه شدد على أن هذه الجهود لم تسفر بعد عن النتائج المتوقعة، ومن هنا جاء التزام المغرب بإصلاح 

تشريعاته المتعلقة بمكافحة الفساد والانتقال إلى استراتيجية من جيل جديد يضمن فعالية أكبر في هذا المجال.

ــدورة  ــاد: ال ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــراف في اتفاقي ــدول الأط مـر ال ــث: مؤت ــل الثال الفص
ــنبر 2023 ــن 10 إلى 15 دج ــدة م ــات المتح ــا الولاي ــا جورجي ــاشرة أتلانت الع

انعقد هذا المؤتمر، الذي يصادف الذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمدينة أطلانطا الأمريكية، 
إلى 15 دجنبر 2023، بمشاركة وفد مغربي مكون من ممثلين عن قطاعات حكومية  الممتدة من 11  الفترة  خلال 
وهيئات وطنية ودستورية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، برئاسة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من 

الرشوة ومحاربتها.

وقد كانت مساهمة الوفد المغربي فعالة ووازنة، خاصة من خلال تنظيم نشاط مواز خصص " لإعطاء دفعة جديدة 
الوفد المغربي مناسبة لتجسير علاقات  إثنتا عشرة سنة بعد إعلان مراكش ". كما كان حضور  الفساد؛  للوقاية من 
التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وتسجيل المشاركة الفاعلة في الأنشطة الخاصة المنظمة من طرف مجموعة 

من الدول والمنظمات، على هامش هذه التظاهرة العالمية.

التي تميزت بها مشاركة الوفد المغربي، جاء تصريح المملكة مُُبرزا الرصيد الذي  الدينامية والتعبئة  وتجسيدا لهذه 
راكمته بلادنا في هذا المجال، خاصة من خلال تأكيدِِه على وضع أسس وشروط إطلاق استراتيجية من جيل جديد، 
كفيلة بتعزيز الإنجازات وتجاوز النواقص ورفع التحديات لتحقيق الأهداف والأثر الملموس في مجال مكافحة الفساد. 
كما جاء تصريح المملكة مثمنا لبُُعد الوقاية من الفساد باعتباره مدخلا حيويا لتجفيف بؤر تفاعل هذه الآفة، وتثبيت 
مبادئ الحكامة الجيدة التي تحول دون تنامي الفساد، وتساهم بالتالي في رفع الحواجز أمام دينامية التنمية وتثبيت 

اسْْتِِدامتها. 

وخلص تصريح الوفد المغربي إلى دعوة المجتمع الدولي إلى اعتماد القرار الذي تقدمت به المملكة المغربية والمتعلق 
بمتابعة إعلان مراكش بشأن الوقاية من الفساد، باعتباره آلية وجيهة لدعم الانخراط الدولي والإقليمي في الجهود 
المبذولة بهذا الخصوص، علما بأن الهيئة هيأت البُُعد المرجعي لهذا القرار من خلال اعتماد "إعلان الرباط“، الذي 
اعتُبُر بمثابة ميثاق يسطر الالتزامات التي أجمع عليها رؤساء وممثلو الهيئات الوطنية المعنية بالوقاية من الفساد 

ومحاربته بالدول الإفريقية، المجتمعون بمؤتمر الرباط الذي سبقت الإشارة إليه أعلاه.
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ووجب التذكير بأنه من بين أحد عشر )11( قرارا اعتُمُدت بالتوافق خلال هذا المؤتمر، ينتصب القرار الذي دعت 
المملكة المغربية إلى اعتماده، والذي حظي بدعم واسع النطاق، برعاية مشتركة من قِِبل عدد كبير من الدول، سواء 
ضمن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، أو الاتحاد الأوروبي بأعضائه السبعة والعشرين )27(، وكذا 
عدد هام من دول مجموعة السبعة والسبعين )77(، ومن إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا ومنطقة بحر الكارايبي 

وأوقيانوسيا وشرق أوروبا.

وقد تضمن هذا القرار مطلب تعزيز السياسات والاستراتيجيات الخاصة بمكافحة الفساد بمجهودات متجددة كفيلة 
التي تخص  الوقائي على مستوى مجموعة من المحاور المهيكلة  البعد  التحديات المطروحة، من خلال تقوية  برفع 
تثبيت دولة القانون، وضمان انخراط القطاع الخاص في جهود مكافحة الفساد وحماية مناخ الأعمال من الممارسات 
الفاسدة، والاستهداف الفعال للأشكال المستحدثة للجرائم الاقتصادية والمالية، والعمل على التقييم الدوري للآليات 
القانونية والإجراءات الإدارية، مع التركيز على الآثار الوخيمة للفساد على فئات الشباب والنساء، وأهمية الإشراك 
الفاعل لهذه الفئات وللمجتمع المدني. كما جاء القرار مؤكدا على أهمية تسخير الابتكار والتكنولوجيات المتقدمة، 
وتعزيز التعاون بين الهيئات المعنية بمكافحة الفساد ورجال الأمن والأجهزة المكلفة بالبحث والمتابعات القضائية 

وخلايا الاستعلامات المالية. فضلا عن إرساء الآليات الكفيلة بالوقاية من تنازع المصالح.

وبالموازاة مع اعتماد قرار متابعة إعلان مراكش، ساهم الوفد المغربي في تدعيم مجموعة من القرارات والإعلانات 
التي طُرُحت في هذا المؤتمر؛ كإعلان أطلانطا الذي أكد على حتمية اعتماد إجراءات تطبيق جنائية مشفوعة بجزاءات 
مناسبة مع إحداث مؤسسات متوفرة على الاستقلالية اللازمة، والقرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية، 
والرامي إلى وضع أدوات منهجية ومؤشرات لقياس ظاهرة الفساد كفيلة بتقييم خصائصه ومخاطره، والإعلان المتعلق 
بتفعيل مشاركة المجتمع المدني، وقرار الإكوادور بشأن النهوض بالتعاون الدولي في مجال المساطر المدنية والإدارية 

المتعلقة بالفساد. 

ومن منطلق الحرص على استثمار فرص التعاون الدولي في بعديه الثنائي والمتعدد الأطراف، باعتبار دوره المحوري، 
فقد شكل هذا المؤتمر مناسبة مواتية لتوطيد أواصر العلاقات مع مجموعة من الهيئات الدولية والإقليمية؛ حيث تم 
عقد لقاءات ثنائية مع وفود كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والوكالة الفرنسية 
المعني  المتحدة  الأمم  ومكتب  والإكوادور  عمان  وسلطنة  الاقتصادية  والتنمية  التعاون  ومنظمة  الفساد  لمكافحة 

بالمخدرات والجريمة ومبادرة البنك الدولي المتعلقة باسترداد الأصول المنهوبة.
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البــاب الرابــع: تتبــع الهيئــة لاتفاقيــات مكافحــة الفســاد المصــادق عليهــا مــن طــرف 
المغــرب

الفصل الأول: مساهمة الهيئة في متابعة تنفيذ الإعلان السياسي 

يندرج الإعلان السياسي الذي يحمل عنوان »التزامنا المشترك بالعمل بفعالية على التصدي للتحديات وتنفيذ التدابير 
الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي"، ضمن التزامات المنتظم الأممي التي اعتمدتها الجمعية 

العامة للأمم المتحدة خلال دورة استثنائية تم تنظيمها في الفترة الممتدة من 4 إلى 6 يونيو 2021.

وفي سياق تتبع تنفيذ مضامين هذا الإعلان تطبيقا لأحكام الاتفاقية، تم إعداد مصنف باللغة العربية والإنجليزية 
خاص بمختلف المبادرات التي اتخذتها المملكة المغربية لتنفيذ مضامين هذا الإعلان أو التي توجد قيد الإنجاز، وذلك 
تجاوبا مع دعوة مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية، إلى موافاته 

بمختلف المبادرات التي قامت بها بشأن تنزيل المقتضيات الواردة فيه انسجاما مع الولاية المسندة إليه.

والمالية  والاقتصاد  العدل،  قطاع  قبيل  من  المعنية  والهيئات  القطاعات  كل  بمشاركة  المصنف  هذا  إعداد  تم  وقد 
)الخزينة العامة للمملكة والمفتشية العامة للمالية(، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والانتقال الطاقي 
والتنمية المستدامة، وإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، والاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والمجلس 
المالية،  للمعلومات  الوطنية  والهيئة  العامة،  النيابة  ورئاسة  القضائية،  للسلطة  الأعلى  والمجلس  للحسابات،  الأعلى 

وبنك المغرب، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمندوبية السامية للتخطيط.

الفصل الثاني: تتبع القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

الفساد  لمكافحة  العربية  الاتفاقية  تنفيذ  استعراض  لفريق  الثاني  الاجتماع  في  الهيئة  مساهمة  الأول:  الفرع 
والاجتماع الخامس للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في 

الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

  في إطار تنفيذ القرار الصادر عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية  الخاص بتشكيل لجنة مفتوحة 
العضوية للخبراء الحكوميين  والمسند إليها تولي تلقي ودراسة الاقتراحات المقدمة من الدول الأطراف في الاتفاقية 
للقرار  التنفيذ الأمثل لأحكام هذه الاتفاقية، وتنفيذا  التوصيات إلى المؤتمر حول  الفساد وتقديم  العربية لمكافحة 
الدولي  التعاون  بتعزيز  الخاص  القرار   و  الفساد،  العربية لمكافحة  الاتفاقية  تنفيذ  آلية لاستعراض  بإنشاء  الخاص 
العالمية  الرياض  الموجودات عبر شبكة مبادرة  العابر للحدود وكشفه وملاحقة مرتكبيه واسترداد  الفساد  لمكافحة 
العربية  الاتفاقية  تنفيذ  استعراض  لفريق  الثاني  الاجتماع  انعقد  الفساد،  بمكافحة  المعنية  القانون  إنفاذ  لسلطات 
بمقر  المستقلة  الهيئات  وممثلي  الحكوميين  للخبراء  العضوية  مفتوحة  للجنة  الخامس  والاجتماع  الفساد  لمكافحة 
جامعة دول العربية بالقاهرة يومي 26 و27 شتنبر 2023. وحضر أشغال هذين الفريقين ممثلون وخبراء عن الدول 

الأطراف في هذه الاتفاقية.
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وقد مثلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المملكة المغربية في أشغال هذين الفريقين، والتي 
خصصت للتداول في البنود التالية:

	zتقرير الأمانة العامة بخصوص الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الاجتماع الأول لفريق الاستعراض؛

	zالفرق واللجان المشكلة للدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد؛

	zسحب القرعة؛

	zمتابعة تنفيذ قرار تعزيز التعاون العربي والدولي لمكافحة الفساد العابر للحدود؛

	z.عرض التجارب الوطنية في مجال إعداد مؤشرات قياس الفساد

وخلال أشغال هذين اللقاءين قدمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تجربة المملكة المغربية 
إلى جانب المملكة العربية السعودية ومصر في مجال إعداد مؤشرات قياس الفساد كما تقرر خلال الاجتماعين ما يلي

	z الاحتفــاظ عــى اللجنــة مفتوحــة العضويــة للخــراء الحكوميــن وممثــي الهيئــات المســتقلة في الــدول
الأطــراف في الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد، مــع إضافــة نعــت "العامة"، وســتتولى، إلى جانــب فريق 
اســتعراض تنفيــذ الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد، مناقشــة ودراســة المواضيــع ذات الصلــة بالتدابــر 

الوقائيــة والتجريــم وإنفــاذ القانــون والتعــاون الــدولي واســرداد الموجــودات والمســاعدة التقنيــة؛ 

	z الإحاطــة علــا برغبــة دولــة قطــر في اســتضافة الــدورة السادســة لمؤتمــر الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة
العربيــة لمكافحــة الفســاد؛

	z إنشــاء آليــة لتقديــم مشــاريع القــرارات التــي ســتعرض عــى مؤتمــر الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة العربية
لمكافحــة الفســاد، حيــث ســتقوم بموجبهــا الأمانــة العامــة بتعميــم أيــة مشــاريع قــرارات قبــل شــهر مــن 
أعــال المؤتمــر، لتتــم مناقشــتها مــن قِبــل لجنــة الخــراء قبــل يــوم مــن أعــال المؤتمــر أو حســب مــا 

تقتضيــه الحاجــة.

الفرع الثاني: التحضير لاستعراض المملكة المغربية في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

خلال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي عقدت بمدينة الرياض بالمملكة 
العربية السعودية، تم اعتماد إعلان الرياض بشأن آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وحدد هذا القرار مرحلة الاستعراض وأقر أنها تتألف من دورتين مدة كل منها ثلاث سنوات، تشمل الدورةُُ الأولى 
الدولََ الأطراف التي أنهت دورتين من الاستعراض المنبثق عن آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الرابعة إلى 33 من  المادة  الفساد من  العربية لمكافحة  الاتفاقية  الفساد، وتشمل عملية الاستعراض جميع أحكام 

الاتفاقية.

كما نص على إحداث فريق استعراض التنفيذ يعهد إليه إرساء المشورة للمؤتمر ومناقشة المسائل ذات الصلة بتنظيم 
آلية الاستعراض، كما يتولى سحب القرعة وتحديد الدول المستعرَضَة والدول المستعرِضِة.

ومن أجل تنزيل مضامين هذا القرار، سيتم إحداث فريق استعراض تنفيذ وطني، يتولى خبراء الهيئة الوطنية للنزاهة 
الصلة  ذات  الجهات  ويتكون من مختلف  العربية،  الجامعة  وأمانة  المستعرضة  الدول  مع  والتتبع  أشغاله  تنسيق 
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تنفيذ  استعراض  خبراء  يشكل  أن  على  خاص(،  قطاع  مدني،  مجتمع  هيئات،  وزارية،  )قطاعات  الاتفاقية  بمضامين 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد العمود الفقري لهذا الفريق.

وفي انتظار انطلاق مسلسل الاستعراض الذي سيبدأ بالتوصل بلائحة أسئلة التقييم الذاتي من الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية، سيتم القيام بتقييم تجريبي.

الفصــل الثالــث: انــضمام المملكــة المغربيــة لاتفاقيتــي مجلــس أوروبــا: اتفاقيــة القانــون الجنــائي 
واتفاقيــة القانــون المـدني

تمثل شراكة الجوار بين المغرب ومجلس أوروبا جزء من الحوار السياسي والتعاون التقني لاتفاق الشراكة للفترة الممتدة 
من سنة 2022 إلى غاية 2025. وتستهدف هذه الشراكة دعم الإصلاحات الإرادية التي يقوم بها المغرب، والرامية إلى 

ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون والحكامة الجيدة، وبناء نموذج اجتماعي قائم على التضامن والتماسك.

والتي  أوروبا،  لمجلس  الجوار  لسياسة  الرئيسية  الأهداف  أحد  مشتركة  قانونية  لمساحة  التدريجي  الإنشاء  ويمثل 
اعتمدتها لجنة الوزراء في ماي 2011.  

في هذا الإطار، وبدعوة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بدأت السلطات العمومية مسار 
الإعداد للمصادقة على اتفاقيتي مجلس أوروبا المدنية والجنائية لمكافحة الفساد، بما يمهد الطريق أمامه للانضمام 

.GRECO إلى مجموعة الدول ضد الفساد

 وللإشارة، فقد صادق المجلس الوزاري، المنعقد يوم 19 أكتوبر2023، على انضمام المغرب إلى اتفاقية القانون المدني 
الاتفاقية  على  بموجبه  يوافق   20.23 رقم  قانون  )مشروع   1999 نونبر   4 في  بستراسبورغ  المعتمدة  الفساد  بشأن 
المذكورة(، واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد المعتمدة بستراسبورغ في 27 يناير 1999 )مشروع قانون رقم 21.23 
يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة(. وتأتي هذه المصادقة على الاتفاقيتين في سياق الانضمام التدريجي للمغرب إلى 
الآليات القانونية لمجلس أوروبا المفتوحة للدول غير الأعضاء. كما تندرج ضمن ملاءمة التشريع الوطني المغربي مع 
متطلبات مجلس أوروبا الرامية إلى اعتماد تشريعات مناسبة واتخاذ تدابير وقائية وفعالة للوقاية من الفساد وإيجاد 

نظام فعال لمكافحته.
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في إطار الاستثمار الناجع لمقومات الاضطلاع على النحو الأمثل بصلاحيات الوقاية والمكافحة، واصلت الهيئة خلال 
سنة 2023 تقوية سبل وآليات تواصلها وتطوير خطابها والتعريف بإسهاماتها في مجال النهوض بالنزاهة والوقاية 
من الفساد )الباب الأول(، وإرساء قواعد وآليات عملها الضامنة لتدبيرها الناجع والرشيد، سواء على مستوى تعزيز 

منظومتها وعتادها المعلومياتي )الباب الثاني(، أو على مستوى ضبط تنظيمها الإداري والمالي )الباب الثالث(. 

الباب الأول:  التواصل محور  أساسي في انفتاح الهيئة على محيطها العام

تفعيلا لاستراتيجية الهيئة في مجال التواصل، عرفت سنة 2023 بلورة خريطة طريق رقمية لتثبيت حضور الهيئة في 
وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز التغطية التواصلية لمختلف أنشطة الهيئة.  

الفصل الأول: حضور الهيئة في العالم الرقمي 

إيمانا منها بالدور الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي، ورغبة منها في تعزيز حضورها ومشاركة رؤيتها وقيمها 
ورسائلها وإنجازاتها، وفي التوعية والتفاعل مع التجمعات والمؤثرين، قامت الهيئة ببلورة خريطة طريق تنبني على 
مقاربة شاملة ومندمجة، تهدف بالأساس إلى ضمان تدبير فعال للتواصل على الأنترنت، من خلال الرفع من تأثير 

حضور الهيئة على منصات التواصل الاجتماعي وإشراك الجمهور في المحتوى المعروض وفي جهود الهيئة. 

وقد شملت هذه المقاربة العديد من الأبعاد التي تهدف إلى ضمان تواصل فعال على مواقع التواصل الاجتماعي 
بما في ذلك التدبير الرقمي الذي يعرض ترتيبات الحضور وإيقاع الخرجات وميثاق التسيير واختيار منصات التواصل 

الاجتماعي وآلية تدبير الأزمات وآليات القياس والتقييم. 

وترمي هذه المقاربة إلى ادراج عناصر التنفيذ، لاسيما التصاميم ثنائية الأبعاد والمدونات الصوتية بالنسبة للعموم 
والرسوم المتحركة الخاصة بالأطفال. 

وقد تمت صياغة خريطة الطريق أخذا بعين الاعتبار العناصر التالية: 

	z ــام ــة عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي والقي تقييــم الوضــع الحــالي: مــن خــال تحليــل حضــور الهيئ
ــة عــى المســتويين الوطنــي  ــة المماثل ــة مــع المؤسســات الحكومي ــة لهــذا الحضــور مقارن بدراســة مقارن
والــدولي وذلــك مــن أجــل تحديــد المحتــوى ومنصــات التواصــل الاجتماعــي الأكــر اســتخداما والملائمــة 

لحاجيــات الهيئــة؛

	z التخطيــط الاســراتيجي: تتطــرق هــذه المرحلــة إلى تحديــد الرؤيــة الشــاملة والخيــط الناظــم لتحقيــق
التنســيق بــن الجميــع والربــط بــن كل مظاهــر حضــور الهيئــة عــى المنصــات الرقميــة التــي وقــع عليهــا 

الاختيار؛

	z تحديــد الأهــداف: يتــم في هــذا المســتوى تحديــد الأهــداف الخاصــة المــراد تحقيقهــا حســب كل مرحلــة
ــن أجــل  ــي، ولا ســيما م ــى منصــات التواصــل الاجتماع ــود التواصــل ع ــه جه ــة توجي عــى حــدة بغي
ــف  ــى مختل ــور ع ــب الجمه ــتقطاب وكس ــا واس ــاص به ــع خ ــر مجتم ــة وتطوي ــور الهيئ ــن حض تحس

القسم السادس 
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القنــوات الرقميــة للهيئــة. وتتعلــق الأهــداف المرســومة، مــن جهــة، بإخبــار وتوعيــة الجمهــور وإشراك 
مســتخدمي الأنترنــت، ومــن جهــة أخــرى، بالرفــع مــن الشــعور بالانتــاء إلى مجتمــع رقمــي للنزاهــة، 

ذي محتــوى وخــط تحريــري مناســبين. 

	z "ــف المســتهدفين "الأشــخاص ــد تقســيم وتصني ــن تحدي ــذا المســتوى م ــن ه ــد المســتهدفين: يمكِّ تحدي
ــم  ــة بصفته ــوا رســالة الهيئ ــن يمكــن أن يحمل ــن الذي ــركاء المحتمل ــذا ال ــن وك والتعــرف عــى المؤثري

ــن؛ ــفراء أو متابع س

	z ــد المنصــات الاجتماعيــة الأكــر اســتخداما والأكــر ملاءمــة لتحقيــق الأهــداف ــار المنصــات: تحدي اختي
وفقــا للمســتهدفين الذيــن ســبق تحديدهــم والمحتــوى موضــوع النــر وخصائــص المنصــات التــي وقــع 

عليهــا الاختيــار والتــي تســتجيب بشــكل كبــر للحاجيــات الخاصــة بمختلــف الفئــات؛ 

	z إنشــاء الحســابات: ويتعلــق الأمــر بإنشــاء الحســابات الرســمية للهيئــة عــى المنصــات التــي تــم اختيارهــا
وتضمينهــا معلومــات محــددة حــول الهيئــة، بمــا فيهــا التســمية ووصــف المهــام ورابــط الموقــع الإلكتروني 

والعنــوان ولافتــة مثــرة للانتبــاه تتناســب مــع الهويــة البصريــة للهيئــة؛

	z التخطيــط والجــدول التحريــري: مــن خــال وضــع جدولــة مفصلــة للتحريــر تحــدد وتــرة خــروج الهيئــة
ــى كل منصــة  ــر ع ــوى موضــوع الن ــال للمحت ــر فع ــن أجــل ضــان تدب ــف المنصــات م ــى مختل ع
عــى حــدة، وذلــك أخــذا بعــن الاعتبــار الأحــداث والتوجهــات الأكــر أهميــة. وســتمكن هــذه الجدولــة 
مــن تنظيــم وتخطيــط وتحديــد فــرات النــر الأكــر ملاءمــة وفقــا لتفاعــل الجمهــور المســتهدف. كــا 
تســعى هــذه الجدولــة إلى ضــان إنتــاج محتــوى مثــر للانتبــاه وغنــي مــن ناحيــة الشــكل، بمــا في ذلــك 

نــر الصــور والفيديوهــات والملصقــات والتســجيلات الصوتيــة وغيرهــا؛

	z تعزيــز حضــور الهيئــة عــى منصــات التواصــل الاجتماعــي: مــن خــال وضــع شــعارات شــبكات التواصل
الاجتماعــي عــى قنــوات التواصــل التــي تســتخدمها الهيئــة )الموقــع الإلكــروني والملصقــات والمطويــات 

ورســائل الإخبــار والمنشــورات ...( بغيــة كســب المزيــد مــن المتابعــن؛

	z تدبــر التفاعــل: ويشــمل ذلــك وضــع ميثــاق يحــدد أســس وقواعــد الــرد عــى التعليقــات مــن أجــل
تشــجيع التفاعــل مــع المســتهدفين واقــراح مختلــف التقنيــات بمــا في ذلــك اعتــاد مجــال لطــرح الأســئلة 

أو تنظيــم المســابقات أو عقــد المقابــات أو خلــق نقاشــات مــع مســؤولي الهيئــة ...؛

	z ــع ــن أجــل تتب ــاس، لاســيما م ــائل القي ــل )KPI( ووس ــؤشرات الأداء والتحلي ــر وضــع م ــع الأداء: ع تتب
ــم  ــردد ولوجه ــورات وت ــتهدفين في المنش ــراط المس ــات وانخ ــن والتعليق ــور والمتابع ــورات والجمه المنش
إلى واقــع الهيئــة. وتمكــن هــذه المــؤشرات مــن تحليــل المعطيــات بهــدف تقييــم الاســراتيجية المتبعــة 
وفعاليــة الجهــود المبذولــة عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وذلــك بهــدف القيــام بإعــادة التوجيــه 

ــة؛ ــرات الممكن أو التغي

	z )... تتبــع التوجهــات: مــن خــال آليــة لتتبــع الميــزات الجديــدة )تغيــر الخوارزميــات، إضافــة خدمــات
وكــذا التوجهــات عــى مختلــف منصــات التواصــل الاجتماعــي؛

	z تدبــر المخاطــر : مــن خــال تحديــد البروتوكــول الخــاص بتدبــر المخاطــر المرتبطــة بحضــور الهيئــة عــى
ــات الأزمــة،  ــر وضعي ــة عــر وضــع ســرورة لتدب ــك بطريقــة وقائي شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وذل
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ــلبية  ــات الس ــى التعليق ــرد ع ــة إلى ال ــة، بالإضاف ــد الأزم ــال وبع ــا خ ــب اتخاذه ــراءات يج ــي إج وه
ــة للهيئــة؛ ــة الســمعة الرقمي ــة، لحماي والمضلل

	z تدبــر المــوارد: مــن أجــل ضــان تدبــر أمثــل لحضــور الهيئــة عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، نصــت
ــن مســتمر  ــن وتكوي ــن تكوي ــام م ــذه المه ــة به ــة المكلف ــوارد البشري ــق عــى تمكــن الم خريطــة الطري
يســتجيب لجميــع حاجياتهــم بمــا في ذلــك خلــق المحتــوى وتدبــر المنصــات والتفاعــل مــع الجمهــور ...، 

ويأخــذ بالتطــورات والمســتجدات.

إبراز العناصر المكونة لخريطة طريق التواصل الرقمي للهيئة

الفصل الثاني: الأعمال المواكِِبة لخرجات وأنشطة الهيئة 

سجلت الهيئة خلال سنة 2023 حضورا لافتا في مختلف المنابر الإعلامية، وذلك عبر مختلف اللقاءات التي عقدتها 
أو شاركت فيها، حيث حافظت الهيئة على علاقة وطيدة مع وسائل الإعلام تجسدت في تعميمها البلاغات الصحفية 
والمشاركة في البرامج المنظمة من طرف المنابر الإعلامية أو في إجراء مقابلات صحفية لمطارحة مختلف المواضيع ذات 

الصلة بعملها. 

وقد مكن ربط هذه العلاقة من التعريف بالهيئة ورسائلها وآرائها على نطاق واسع خلال اللقاءات المبرمجة هذه 
المرافقة  الموضوعاتية  والتقارير   2022 برسم  للهيئة  السنوي  التقرير  بتقديم  الخصوص  على  الأمر  ويتعلق  السنة، 
له، والمشاركة في ندوات دولية ووطنية ولقاءات لتقاسم الممارسات الجيدة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته 
للدول  العاشرة  الدورة  للرباط، والمشاركة في  الدولية  والندوة  بأبيدجان  الفساد  الدولي لمكافحة  التحالف  كمنتدى 
الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأتلانتا، والمشاركة في الدورة 124 من الملتقى الدبلوماسي وتوقيع 
مذكرة تفاهم بين الهيئة ووزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والندوات المنظمة بدعوة 
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القانونية  الأبحاث  مركز  الفاسي،  علال  التطواني،  )الفقيه  الأكاديمي  البحث  ومعاهد  المؤسسات  من  مجموعة  من 
بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية ومركز روابط LINKS بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ...(

جل  وتعبئة  التفاعل  تيسير  وكذا  للمعلومة  واسع  نشر  ضمان  بهدف  أخرى  قنوات  الهيئة  استثمرت  وبالموازاة، 
الأطراف المعنية، حيث شكل الموقع الإلكتروني للهيئة قناة رسمية لنشر مختلف إنتاجاتها، لاسيما البلاغات الصحفية 

والمستجدات المتعلقة بالخرجات والأنشطة التي تنظمها الهيئة وكذا الآراء والدراسات والتوصيات.

تمكين  بهدف   ،2024 بداية  في  إطلاقه  سيتم  جديد  إلكتروني  موقع  تصميم  على  الهيئة  عملت  ذلك،  على  وعلاوة 
المستخدمين من تجربة جديدة سواء على المستوى البصري أو على مستوى التصفح، وذلك من خلال تحيين التصميم 
وقابلية الاستخدام لجعله أكثر سهولة من ناحية الاستخدام وجذابا وحديثا وقابلا للتكيف مع نسخ مناسبة لمخاطبة 
مستخدمي الهاتف المحمول باعتماد مقاربة هادفة، خاصة من خلال إدخال رابط منصة التبليغ من جهة وروابط 
بالنشر الاستباقي  المتعلق  القانون 31-13  التواصل الاجتماعي من جهة أخرى، بغية الاستجابة لمقتضيات  منصات 
أو  الهيئة  بها  قامت  التي  المبادرات  بمختلف  الأنترنت  مستخدمي  وتوعية  لإخبار  فضاء  على  علاوة  للمعلومات، 

بالمواضيع الخاصة بمجال الوقاية من الفساد ومحاربته. 

مقتطف من المستجدات المنشورة على البوابة

أما فيما يتعلق بالأنشطة، فقد تمكنت الهيئة من خلال مساهمتها في تنظيم أنشطة مرتبطة بتعزيز النزاهة ومحاربة 
الفساد على الصعيدين الوطني والدولي من الانفتاح على عدة أطراف معنية، حيث شارك في هذه اللقاءات والمنتديات 
والندوات العديد من ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات، مما 

ساهم في تعزيز نشر خطاب الهيئة والرفع من تأثيرها وإشعاعها وحضورها الوطني والدولي. 
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وبالإضافة إلى أساليب التواصل الأخرى المعتمدة في الأنشطة، فقد أخذ تطوير الهوية البصرية للهيئة حيزا مهما في 
كل أنشطتها، حيث تظهر هذه الهوية البصرية في العديد من وسائل التواصل بما فيها خلفيات المنصات واللوحات 
 QR( الإشهارية والمطويات والإعلان في نقط البيع ولافتات قابلة للطي والملصقات وبطائق رمز الاستجابة السريعة
أكبر  إشعاع  توفير  أجل  من  وذلك   ... والبرامج  والشارات  والخلفيات  المشاركين  وملفات  الصحافة  وملفات   )code

للمؤسسة. 

ولضمان استثمار معقلن لهذه التظاهرات، يتم مسك سجل صحفي لمختلف الأعمال الصحفية والمقالات والمقابلات 
الخاصة بكل تظاهرة على حدة. 

مثال لاستخدام الهوية البصرية على مختلف وسائل التواصل

وقد وصل، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2023، عدد المقالات التي غطت أنشطة الهيئة أو تطرقت لمواضيع 
لها صلة بما قدمته، إلى ما يفوق 990 مقالا صحفيا منها 660 في شهر دجنبر. وقد تم نشر هذه المقالات من طرف 

245 منبر وموقع صحفي.  

الباب الثاني: تطوير آليات تجويد العمل وتعزيز وتحيين نظم المعلومات

الفصل الأول: تحديث تنظيم العمل وتطوير آليات تجويده

في إطار بلورة خطة عملها للفترة الممتدة ما بين 2023 و2025، عملت الهيئة على تحديث طريقة اشتغالها، من 
تنفيذ مشاريع  تتبع  عناية خاصة لمساطر وسبل  إيلاء  الهيئة، مع  كامل ومندمج لمساطر عمل  دليل  إعداد  خلال 
النواة الأولى لمكتب تدبير مشاريعها، لاسيما بوضع  بناء  الهيئة خلال سنة 2023 في  البرنامج السنوي. كما نجحت 
توصيف عمليات تتبع المشاريع والبرامج وكذا تثبيت نظام مندمج يمكن جميع المعنيين من تبادل المعلومات المتعلقة 

بمشاريعهم بطريقة مفتوحة وسلسة.
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الفرع الأول: دليل المساطر

لتنفيذ رؤيتها الاستراتيجية وأداء مهامها بشكل مناسب، في إطار يتسم بالرؤية الواضحة والشفافية والفعالية والكفاءة، 
أطلقت الهيئة مشروعًًا مهما لإنجاز دليل المساطر المتعلقة بمختلف عملياتها ومهامها، بهدف المساهمة في توطيد 

خبرات الهيئة وتعزيز نظامها الداخلي للرقابة، ضمن نهج أوسع لتدبير المخاطر المرتبطة بأنشطتها.

ويشكل دليل مساطر الهيئة مرجعًًا لقواعد الإدارة والتنظيم، ووسيلة للرقابة الداخلية، وأداة للإدارة والتسيير، كما 
يساهم في ضمان جودة أعمال الهيئة وانتظامها. وقد تم تنفيذ هذا المشروع بمشاركة جميع فرق الهيئة، وتضمن 
مراجعة شاملة لكافة المساطر من حيث تكاملها وتوافقها مع هيكلة الهيئة وإطارها القانوني والتنظيمي الجديد، 

علما بأن تحديث هذا الدليل يظل عملية مستمرة وديناميكية وتندرج ضمن منهجية التحسين المستمر.

 وقد أسفرت جهود الهيئة بهذا الخصوص عن إعداد نسخة أولى من هذا الدليل تتألف من 56 مسطرة موزعة كالتالي:

الفرع الثاني: تدبير المشاريع والبرامج

تنفيذا لاستراتيجيتها المصادق عليها من طرف مجلسها، قامت الهيئة بإنشاء مركز خبرة لإدارة المشاريع، مكلف بتدبير 
مخطط عملها والمشاريع المتعلقة به، لا سيما من خلال توفير المساطر والآليات والنماذج التي تساعد على ضمان 

تتبع إنجاز المشاريع بكفاءة وفعالية.

ولضمان التملك الفعلي للأساليب الجديدة وتمكين جميع المعنيين من الاستفادة الكاملة من الأدوات ومن الممارسات 
التدريب، مع دعم ومواكبة كل قطب  العمل وحصص  العديد من ورشات  تنظيم  تم  المشاريع،  إدارة  الفضلى في 

حسب حاجياته. 

إدارة  والأخرى  المشاريع  إدارة  واحدة تخص  أساسيتين،  واعتماد مسطرتين  تشاركية، صياغة  مقاربة  تم، وفق  وقد 
محفظات المشاريع. ويروم هذا الورش في نهاية المطاف، ترشيد الجهود وتنظيم الأعمال، مع تحقيق فهم مشترك 
وموحد للأهداف المتوخاة، مما يتيح لإدارة الهيئة امتلاك رؤية واضحة وعناصر ملموسة لتقييم نسبة التقدم في إنجاز 

مخطط عمل الهيئة، وبالتالي تمكينها من اتخاذ القرارات البناءة والآنية في ضوء ذلك.
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الفرع الثالث: نظام مندمج لتدبير معلومات المشاريع

المشاريع في علاقتها  لتوجيه  اللازمة  الأدوات  الهيئة  المستمر، وضعت  والتحسين  للتنظيم  المبذولة  الجهود  إطار  في 
بالاستراتيجية ومخطط العمل السنوي المنبثق عنها، حيث أنجزت نظاما مندمجا لإدارة بيانات المشاريع وفق منهجية 
تشاركية ومتدرجة لتلبية الاحتياجات الآنية للهيئة، مع الحفاظ على رؤية متوسطة المدى لتطوير نظام أوسع وأكثر 
شمولية، بهدف إدراج، بشكل خاص، تتبع برامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في صيغتها الحالية والمستقبلية، 

وذلك في أطار قيام الهيئة بمهامها واختصاصاتها.

ويعتبر هذا النظام المندمج بمثابة منصة مركزية مشتركة للتنظيم والتوجيه والإبلاغ عن تقدم مشاريع الهيئة ونتائجها، 
حيث تتيح إمكانية عرض نتائج التقدم في تحقيق الاستراتيجية الداخلية للهيئة بشكل عام، مع توفير عرض هذه 
النتائج أيضا بحسب المحاور أو الأهداف الإجرائية، أو بحسب أقطاب الهيئة ووحداتها الإدارية، بما يمكِِّن من التتبع 

والتحديث وتقديم تقارير عن تقدم المشاريع، مع إمكانية إرفاق الوثائق المتعلقة بها.

الفصل الثاني: تعزيز وتطوير نظم المعلومات

في إطار استراتيجيتها الرقمية 2023-2025، قامت الهيئة بتنزيل عدد من المشاريع لتعزيز وتطوير نظمها المعلوماتية 
ووسائلها التواصلية وبنياتها التحتية ذات الصلة.

الفرع الأول: إرساء نظم المعلومات

واصلت الهيئة خلال سنة 2023 تطوير وتثبيت عدد من الأنظمة المعلوماتية، من أبرزها:

أولا- المنصة الرقمية لتلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات

معهم،  والتواصل  والمبلغين  المشتكين  ولوج  لقنوات  وتيسيراًً  الفساد،  المتعلقة بمحاربة  المعلوماتية  النظم  بخصوص 
قامت الهيئة بإتمام الأتمتة الكلية لخدمة التلقي والتكييف الأولي للشكايات والتبليغات )دراسة مدى توفرها على 
شروط القبول(، والتي تمثل المرحلة الأولى من المسطرة الإجمالية لمعالجة الشكايات والتبليغات والمعلومات التي 

تصل إلى علم الهيئة والبحث والتحري بشأنها. 

وستُمُكن هذه الخدمة المؤمنة، التي سيتم إطلاقها في النصف الأول من سنة 2024، المعنيين من: 

	z ــاعة دون ــة 24 س ــبوع طيل ــام في الأس ــدوا 7 أي ــا وج ــات أين ــكايات والمعلوم ــات والش ــال التبليغ إرس
ــا؛ ــل لمقره ــاء التنق ــد عن ــة أو تكب ــل الهيئ ــت عم ــد بمواقي التقي

	z بعــث معلومــات أو ملفــات تكميليــة بطريقــة مبســطة مــن أجــل إتمــام المعلومــات المــدلى بهــا أوليــا في
التبليــغ أو الشــكاية؛

	z ــة ــولا إلى نتيج ــة ووص ــل المعالج ــرورا بمراح ــال وم ــن الإرس ــدءا م ــكاية ب ــغ أو الش ــار التبلي ــع مس تتب
التكييــف الأولي.
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كما ستمكن هذه الخدمة الهيئة من: 

	z ،تجميــع الشــكايات والتبليغــات والمعلومــات الــواردة عــر مختلــف قنــوات التبليــغ )الهاتــف، الفاكــس
البريــد العــادي، البريــد الإلكــروني والمنصــة الرقميــة( في منصــة واحــدة وتوحيــد عمليــات المعالجــة؛

	z التواصــل مــع المبلــغ أو المشــتكي لطلــب استفســارات ومعلومــات تكميليــة ، إن لــزم الأمــر، دون اللجــوء
إلى اســتعمال وســائل خارجيــة؛

	z التدبــر الــكلي لعمليــات المعالجــة عــر المنصــة مــا سيســاعد عــى تكويــن ملفــات كاملــة وموثوقــة
ــا. ومؤرخــة أوتوماتيكي

تكريس دورها في  أكثر شفافية ومرونة وإلى  بيئة  توفير  إلى  الهيئة من خلال هذا المشروع،  العموم، تسعى  وعلى 
محاربة الفساد، وذلك بالاعتماد على التحول الرقمي الرامي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا تسهيل 

التواصل بينهم وبين الهيئة.

ثانيا- قاعدة المعطيات المتعلقة بالمؤشرات

بغية إرساء نظم المعلومات المتعلقة بالمهن الأساسية للهيئة وخصوصا فيما يتعلق بتفعيل منظومة مرصد الهيئة، 
والرامية إلى تعميق المعرفة الموضوعية بالفساد، عملت الهيئة على تطوير أرضية أولية لتخزين وتدبير قاعدة المعطيات 
المتعلقة بالمؤشرات الوطنية والدولية ذات الصلة بالنزاهة ومحاربة الفساد، مع تطوير برمجية ويب لتسهيل تدبير 

ومعاينة هذه القاعدة من لدن مرصد الهيئة.

الواردة في  تلك  الصلة وكذا  التقارير ذات  الواردة في  المعطيات  آلية تضمن جمع  ويهدف هذا المشروع إلى توفير 
التصنيفات، وتخزينها بكيفية آمنة، مع تيسير الولوج إليها، واستثمارها في الدراسات التحليلية، وإنشاء وتحيين لوحات 
القيادة ذات الصلة. وسيسهم استثمار هذه المؤشرات والمعطيات المجمعة في إرساء مؤشرات وطنية تمكِِّن من القياس 

الدقيق والموضوعي لظاهرة الفساد.

ثالثا- أرضية اليقظة الاستراتيجية والقانونية 

يشكل نظام اليقظة الرصدية الخاص بشبكات التواصل الاجتماعي والويب آلية لتتبع السمعة الرقمية للهيئة على 
مدخلا  تشكل  أن  شأنها  من  التي  الفساد  شبهات  لرصد  وكذا  الإلكترونية،  والصحافة  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
للتدقيق، وعند الاقتضاء، حوافز لعمليات التصدي التلقائي، وكذا من أجل تتبع التطورات الخاصة بالمؤشرات العالمية 

لقياس الفساد وجميع أصناف المعلومات ذات الصلة.

الذكر ومدى فعاليتها  الأداة في تحقيق الأهداف سالفة  لهذه  الأولية  أثر الاستعمالات  للهيئة قياس  يتسنى  وحتى 
في رصد المعلومات والبيانات المناسبة، تم العمل على تعزيز هذا النظام بآلية تسمح برصد المعلومات التي تكتسي 
أشكالا معينة كقواعد المعطيات والأرقام والإحصائيات والتقارير، من خلال إبرام الهيئة لاتفاقيات اشتراك مع منصة 

مغربية متخصصة في مجال اليقظة القانونية والأحكام القضائية، ومع منصة دولية لليقظة الاستراتيجية. 

وستمكِِّن الأولى الهيئةََ من مسايرة التطورات والمستجدات المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لمجالات 
الأبحاث  ورصد  تقصي  للهيئة  الثانية  ستتيح  فيما  والدولي،  الوطني  الصعيدين  على  ومحاربته  الفساد  من  الوقاية 
والدراسات والتقارير ومختلف أنواع البيانات الوطنية والدولية التي تهم مجال تدخلها. كما سيمكن نظام اليقظة 
الاستراتيجية من تزويد مختلف الأقطاب بالهيئة بالمعلومة الحديثة والمفيدة، في أفق أتمتة تجميع المعطيات وبلورة 
الفساد وسبل  مؤشرات تمكن من تتبع إدراك المواطنين والفاعلين وتوجيه آرائهم وانتظاراتهم ذات الصلة بمظاهر 

تحجيمه.   
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الفساد وتطوير  الهيئة لتعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة  قِِبل  وتأتي هذه المشاريع في إطار السعي المستمر من 
آليات مبتكرة لمرصدها، والإسهام في تحقيق أهداف ومهام هذا الجهاز بطريقة فعالة ومنظمة من خلال تمكينه من 
التوفر على أحدث المعلومات القانونية والاستراتيجية ومن تطوير المناهج والآليات المتقدمة لمعالجتها. كما ستمكن 

الهيئة من التوفر على أسس متينة لاتخاذ القرارات المناسبة بناء على تحليل مدروس ودقيق للمعلومات.

رابعا- نظام مراقبة الولوج إلى الهيئة وتدبير الوقت 

قامت الهيئة سنة 2023 بتثبيت نظام لتدبير أوقات العمل ومراقبة الولوج إلى مقرها، بالإضافة إلى نظام للمراقبة 
بالموازاة مع إرساء حكامة جيدة وحسن تدبير  الهيئة ومواردها،  بالفيديو، بما يساهم في تعزيز أمن وسلامة مقر 
المرفق العمومي. ويتمحور هذا النظام حول تركيبة من الأجهزة والبرامج التي تسهل تسجيل الدخول والانصراف 
للمستخدمين والزوار ومراقبة الولوج بشكل فعال، علما بأن الهيئة قدمت تصريحا بهذا الشأن إلى اللجنة الوطنية 

لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، طبقا للقانون رقم 09.08.

خامسا- تطبيق تدبير الربائد

قامت الهيئة بوضع تصور شامل لتطوير تطبيق خاص بتدبير الربائد33 ، انطلاقا من دراسة للحاجيات والمتطلبات 
اللازمة، ووصولا إلى إعداد دفتر تحملات متكامل بشراكة مع مختلف المتدخلين في المشروع داخل الهيئة.

ويهدف تطوير تطبيق خاص بتدبير ربائد الهيئة إلى زيادة انخراط موظفي الهيئة في الخدمات الرقمية من خلال 
تعزيز الثقة الرقمية الداخلية، وتقليص وتطويق المخاطر التي تهدد أمن نظم المعلومات والوثائق سواء الرائجة أو 
الأرشيف باختلاف أنواعه. ويروم المشروع إرساء نظام معلوماتي متكامل للأرشيف وتدبير إلكتروني معقلن للوثائق 
والمعلومات التي تنتجها الهيئة أو الواردة عليها، وكذا تسهيل عمليات البحث والاسترجاع والحفظ وتقاسم المعلومات 

بشكل فعال وموثوق، بما يساهم في تحسين الأداء العام للهيئة. 

الفرع الثاني: تعزيز وسائل التواصل والحضور الرقمي

أولا- البوابة الوطنية للنزاهة  

أتمت الهيئة تنفيذ مشروع "البوابة الوطنية للنزاهة" التي تهدف إلى تعزيز وتوحيد المادة الإعلامية في مجال النزاهة 
والشفافية والوقاية من الفساد بالمغرب، مع ما يترتب عن ذلك من تعزيز قيم النزاهة ومواكبة الجهود المبذولة في 
هذا الميدان، وذلك عبر إتاحة ولوج موحد وآني إلى المعلومات ذات الصلة لفائدة المواطنين والفاعلين والمهنيين وكل 

الجهات المعنية.

والإدارات  والدستورية،  القضائية  المؤسسات  يمثلون  الفاعلين،  من  عدد  مع  بشراكة  المشروع  هذا  إنجاز  تم  وقد 
لهذا المشروع خلال سنة 2022، واصلت  الأولى  المرحلة  إنجاز  المدني. وبعد  الخاص، والمجتمع  والقطاع  العمومية، 

الهيئة خلال سنة 2023 تنفيذ مكوناته ومقوماته الهيكلية المتمثلة في:

	z تطوير البوابة أخذا بعين الاعتبار خلاصات وتوصيات المرحلة الأولى؛

	zجرد محتويات البوابة لدى الهيئة وشركائها ونشرها بالبوابة؛

	zتصميم وتطوير نظام تدبير محتويات البوابة؛

]3]3] كل وثيقة مهما كان شكلها أو وعاؤها تم إنشاؤها أو تلقيها من الخارج
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	z تعيــن نقــط اتصــال لــدى الهيئــة وشركائهــا وتكليفهــم بتدبــر محتويــات البوابــة المتعلقــة بالجهــة التــي
؛ عينتهم

	z القيــام بــدورات تكوينيــة لفائــدة نقــط الاتصــال مــن أجــل تزويدهــم بالتقنيــات والأســاليب الخاصــة
بتدبــر المحتــوى بالبوابــة؛

	z .إرساء النظام العام لحكامة البوابة بما يضمن استمراريتها واستدامة تحيينها

وعلى إثر إتمام هذه المراحل، أطلقت الهيئة مرحلة تجريبية لهذه البوابة، تم خلالها تعبئة الشركاء من أجل تعزيز 
وإغناء محتويات البوابة على أن يتم الإطلاق الرسمي خلال النصف الأول من عام 2024.

 ثانيا- البوابة المؤسساتية للهيئة  

ت إعادة تطوير البوابة المؤسساتية للهيئة مشروعا ذا أولوية لمواكبة تحول الهيئة، وخطوة أساسية من أجل  اعتُربِر
تكريس مكانتها لدى الشركاء والجهات الوطنية والدولية، وكذا لدى المواطنين. وتتعلق المعطيات الرقمية الخاصة 

بهذه البوابة بمجموعة من المحددات التي يمكن التعرف عليها من خلال الرسم التالي:

الفرع الثالث: تعزيز البنية التحتية الرقمية

لتعزيز بنياتها التحتية الرقمية، وسعيا إلى توفير البنيات اللازمة لإيواء الأنظمة المعلوماتية المبرمجة في استراتيجيتها 
الرقمية، وتوفير وسائل عمل أطرها ومسؤوليها، قامت الهيئة بإنجاز مجموعة من المشاريع التي تهُُم ما يلي:
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أولا- منصة معلوماتية مركزية فائقة التقارب  

التقارب،  فائقة  مركزية  معلوماتية  منصة  بإنشاء  الخاص  المعلوماتي  العتاد  لاقتناء  عمومية  صفقة  الهيئة  أطلقت 
للأنظمة  الأمن  من  عال  مستوى  ولتحقيق  للهيئة.  البيانات  وقواعد  المعلوماتية  النظم  جميع  توطين  من  ستمكن 
المعلوماتية المستقبلية، سيتم اقتناء نظام مزدوج للنسخ والتخزين الاحتياطي في إطار نفس المشروع، على أن تنطلق 
عمليات التسلم والإعداد مع مطلع عام 2024. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة اختارت   الخادم المركزي لوزارة الاقتصاد 
والمالية لاستضافة هذه المنصة المعلوماتية المركزية فائقة التقارب، وذلك في إطار بروتكول تفاهم موقع بين الهيئة 

والوزارة بهذا الصدد.

ثانيا- تقوية بنية وأمن قاعة الخوادم  

حتى  بالهيئة،  الخاصة  الخوادم  قاعة  وأمن  التحتية  البنية  وتقوية  وتجديد  لتعزيز  عمومية  صفقة  الهيئة  نفذت 
تستجيب للمعايير القياسية في هذا المجال. 

ثالثا - اقتناء الحواسيب الشخصية والطابعات 

واصلت الهيئة عمليات اقتناء العتاد المعلوماتي التي عرفتها السنوات السابقة، باقتناء عدد من الحواسيب الشخصية 
والطابعات، الفردية والجماعية، وذلك في إطار عمل استباقي لمواكبة الارتفاع المطرد في عدد الموارد البشرية الجديدة 
الوافدة على الهيئة أو المبرمج التحاقها بها قريبا، ولتمكين الملتحقين من الانخراط السريع في أوراش الهيئة بمدهم 

بوسائل العمل الضرورية مباشرة عند التحاقهم.

رابعا - نظام هاتفي حديث مندمج  

قامت الهيئة بتثبيت نظام هاتفي حديث يعتمد على تكنولوجيا الصوت عبر بروتكول الإنترنيت )ToIP(، لتحسين 
إمكانية  تحسين  الداخلي وضمان  التواصل  قدرات  تعزيز  إلى  المشروع  هذا  يهدف  إذ  الداخلية.  الاتصالات  وسائل 
الوصول وتوفر خدمات الهاتف، مما مكن من استبدال النظام القديم المتجاوز بنظام حديث يوفر مزايا متقدمة 

وخدمات مندمجة وبجودة صوت عالية.

  )WIFI( خامسا - شبكة خلوية داخلية

كما قامت الهيئة بتركيب شبكة خلوية )WIFI( داخل مقراتها، وذلك من أجل توفير اتصال قوي وآمن إلى الخدمات 
الرقمية، يسهل الوصول إلى الإنترنت وإلى التطبيقات الضرورية، لجميع موظفي وزوار الهيئة. 

الفرع الرابع: تعزيز الأمن الرقمي

في إطار سياستها الأمنية لنظم المعلومات، قامت الهيئة باتخاذ عدة إجراءات لتعزيز موقعها في مجال أمن المعلومات 
الرقمية، وذلك وفقًًا لمتطلبات القانونين رقم 05.20 المتعلق بأمن المعلومات ورقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات 

ذات الطابع الشخصي. 
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ومن أجل ذلك، قامت الهيئة بعدة مبادرات لتقوية أمن أنظمتها المعلوماتية، ولا سيما من خلال:

أولا- هيكلة تنظيم الشبكة الحاسوبية  

قامت الهيئة بإعادة هيكلة وتنظيم شبكتها الحاسوبية، مع إقامة فصل واضح بين محطات العمل وبين الخوادم، 
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حماية الخوادم من خلال تقليل الوصول المباشر.

ثانيا- تأمين محطات العمل

لتعزيز الأمن على مستوى محطات العمل، قامت الهيئة باقتناء وتثبيت حلول قوية مضادة للفيروسات والتي تعتبر 
أساسية لاكتشاف وتعطيل التهديدات المحتملة على مستوى المحطات، مما يضمن الحماية الوقائية ضد البرمجيات 

الضارة والهجمات السيبرانية.

ثالثا- الحماية ضد التهديدات الخارجية

اقتنت الهيئة ونشرت معدات أمن متقدمة، بما في ذلك أجهزة جدران الحماية. وقد تم تثبيت هذه الأجهزة لتأمين 
السيبرانية  والهجمات  التهديدات  ضد  فعالة  حماية  يوفر  مما  الخارجي،  والعالم  الهيئة  شبكة  بين  البيانات  تدفق 

الخارجية.

رابعا- الامتثال مع التوجيهات القانونية ذات الصلة

لمطابقة أكبر مع التوجيهات القانونية ذات الصلة، بدأت الهيئة في إعداد متطلبات مشروع للامتثال سيتم إطلاقه 
خلال عام 2024. ويهدف هذا المشروع إلى إجراء تدقيق شامل للوضعية الأمنية الحالية، بالاستناد إلى أحكام القوانين 
ذات الصلة وإلى معايير إيزو )المنظمة الدولية للمعايير( لأمن المعلومات الرقمية. ويتجلى الهدف الرئيسي من هذه 

الدراسة في بلورة خطة عمل تتضمن مشاريع وتدابير عملية تساعد على تحقيق مستوى أمني قوي وفعال.

الباب الثالث: النهوض بقدرات الدعم بالهيئة 

الفصل الأول: النهوض بالرأسمال البشري للهيئة

الفرع الأول: التوظيف

عرفت سنة 2023 انتقالا نوعيا على صعيد تدبير منظومة الموارد البشرية عقب دخول النظام الأساسي لموظفي الهيئة 
حيز التنفيذ، حيث تمكنت الهيئة من تدبير المرحلة الانتقالية بنجاح، بإدماج الموظفين وأداء أجورهم بدون انقطاع، 

وذلك تنزيلا للاتفاقية التي تم توقيعها مع الخزينة العامة للمملكة في هذا الإطار.

ومن أجل ضمان استمرارية انخراط الموارد البشرية بصناديق التقاعد وكذا الاحتياط الاجتماعي بعد الإدماج بالنظام 
الخاص بالموارد البشرية الجديد، قامت الهيئة بإبرام أو تجديد اتفاقيات مع "الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط 

الجماعي" وكذا "النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد"، 

ومن أجل تعزيز البنية المؤسساتية للهيئة بموارد بشرية ذات كفاءات وخبرات متناسبة مع التحديات التي تواجهها 
الهيئة للقيام بمهامها على الوجه الأمثل، تم إطلاق عدة حملات للتوظيف، كللت بتوظيف 25 إطارا، من بينهم 10 
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مسؤولين من مختلف الدرجات، ليرتفع آخر 2023، العدد الإجمالي للموارد البشرية العاملة بالهيئة إلى 69، أي بنسبة 
زيادة تقدر ب %56,81 مقارنة مع سنة 2022، حيث كان العدد محصورا في 44 موظفا. وعليه تم تحسين تمثيلية 
الأطر في النسيج البشري للهيئة، لتبلغ زهاء %90. وتشكل نسبة النساء %34 من مجموع الموارد البشرية، بما يتجاوب 
مع السعي المستمر إلى تحقيق مبدأ المناصفة، وإن كان طموح الهيئة هو التحقيق الفعلي للمناصفة مع الحفاظ 

على مطلب الكفاءة العالية. 

الفرع الثاني: التكوين

بهدف تنمية وتطوير قدراتها، شاركت الموارد البشرية العاملة بالهيئة خلال سنة 2023 في برامج للتكوين نظمتها 
مؤسسات دولية ووطنية، وتمحورت حول:

	z استخدام منظومة اندماج، من أجل تغطية مجال التدبير الإداري والميزانياتي للموارد البشرية؛

	z ــة ــف للرقاب ــز جني ــع  DCAF)مرك ــاون م ــة بتع ــوري الهيئ ــدة مأم ــات في مجــال الفســاد لفائ التحقيق
ــوات الأمــن(؛ ــة عــى ق الديمقراطي

	z ــى ــن ع ــات والموظف ــاءات الموظفــ ــز كف ــج تعزي ــار "برنام ــة في إط ــات الضخم ــروع البيان ــاء م إرس
المســتوى المركــزي والمحـــي في مجــال التحــول الرقـــمي" المنــدرج في إطــار التعــاون المغربـــي- البلجيكي في 

مجــال الإدارة الإلكترونيــة » E-TAMKEEN « ؛

	z.تقوية قدرات مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال مكافحة الفساد

كما شاركت الهيئة في دورة تكوينية بالقاهرة للخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وإجمالا، فقد بلغ معدل التكوين 78 يوما تكوينيا استفاد منه 18 عونا من مختلف الفئات.

الفصل الثاني: التنظيم المالي والمحاسبي

الفرع الأول: التنظيم المالي والمحاسبي الجديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

عرف الإطار المالي والمحاسبي للهيئة خلال سنة 2023 تطورا بنيويا هاما، تميز بتكريس الاستقلالية المالية للهيئة التي 
تتجلى في العناصر التنظيمية التالية:

أولا - على صعيد إعداد وتسطير الميزانية وكذا تقديمها في إطار قوانين المالية:

تنفيذا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 46.19، تم تبني فصل خاص باسم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من 
الرشوة ومحاربتها، يعتمد تبويبا ميزانياتيا مستقلا عن تبويب الميزانية المرصدة لرئاسة الحكومة كما كان في سنة 
استقلالية وفقا  المالية وتدبير ميزانياتها بكل  الموارد  تلبية حاجياتها من  الهيئة من  لتمكين  2022 وما قبل، وذلك 

للأهداف المسطرة في استراتيجية عملها والمشاريع المنبثقة عنها. 
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ثانيا- على صعيد تنفيذ الميزانية:

تطبيقا للمادة 2 من القانون رقم 46.19، القاضية باستقلالية الهيئة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي 
بالهيئة يمارس  وتعيين محاسب عمومي  نظام محاسبي جديد  اعتماد  تم  منه،  المادة 43  بأحكام  والإداري، وعملا 
الهيئة  العمل، مع عدم إخضاع  بها  للجاري  للقوانين والأنظمة  العموميين طبقا  المحاسبين  المسندة إلى  الصلاحيات 

لنظام المراقبة المسبقة على العمليات المتعلقة بتنفيذ الميزانية.

المهيكلة من  العمليات  القيام بمجموعة من  الجديد وتدبير المرحلة الانتقالية، تم  المالي  التنظيم  ومن أجل تفعيل 
أهمها:

	z ــه ــا في ــة، بم ــات الهيئ ــرام صفق ــد وطــرق إب ــات المحــدد لقواع ــة عــى نظــام الصفق ــداد والمصادق الإع
اللوائــح المحــددة لــكل مــن الأعــال الممكــن أن تكــون موضــوع "عقــود قانــون أو اتفاقيــات خاضعــة 
للقانــون العــادي"، أو موضــوع "صفقــات إطــار"، أو موضــوع "صفقــات قابلــة للتجديــد"، أو موضــوع 

"ســندات الطلــب"؛

	z العمــل، في إطــار النظــام المندمــج للنفقــات بمعيــة المحاســب العمومــي لــدى الهيئــة والمصالــح المختصــة
الأخــرى للخزينــة العامــة للمملكــة، مــن جهــة عــى ملاءمــة لوائــح الأعــال المذكــورة ونظــام الصفقــات 
ــل  ــا قب ــدة برســم ســنة 2022 وم ــل النفقــات المقي ــة تحوي ــة، ومــن جهــة أخــرى بعملي الخــاص بالهيئ
 session« والتــي هــي موضــوع التــزام قابــل للتجديــد أو التــزام جــاري وغــر مــؤدى عنــه، مــن الحســاب
GID« المخصــص للهيئــة إلى متــم ســنة 2022 إلى حســاب جديــد خــاص بالهيئــة ابتــداء مــن فاتــح ينايــر 
2023. وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه النفقــات همــت عــى الســواء، تلــك المقيــدة برســم ميزانيــة التســيير 

)03 صفقــات و07 عقــود قانــون عــادي( أو ميزانيــة الاســتثمار )09 صفقــات(؛     

	z ،اعتــاد قــرار مشــرك لرئيــس الهيئــة والوزيــر المنتــدب لــدى وزيــرة الاقتصــاد والماليــة المكلــف بالميزانيــة
ــد النفقــات  ــك بتحدي ــة، وذل ــة الهيئ ــة داخــل ميزاني ــل الاعتــادات المالي ــات تحوي ينظــم قواعــد عملي

الخاضعــة للتأشــرة المســبقة لــوزارة الاقتصــاد والماليــة، وتلــك غــر الخاضعــة لهــا؛

	z إحــداث شســاعة النفقــات الخاصــة بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، وإرســاء
القواعــد الكفيلــة بتدبيرهــا، مــع اســتبدال نظــام الشســاعة المحــدث ســابقا لــدى الهيئــة المركزيــة للوقاية 

ــوة.  من الرش

الفرع الثاني: تقديم عام لميزانية الهيئة وتنفيذها برسم سنة 2023 

بلغ مجموع ميزانية الهيئة لسنة 2023 ما قدره 198 مليون و229 ألف درهم بما فيها اعتمادات خاصة بنفقات 
الموظفين، مقابل 70 مليون تم رصدها لعام 2022 مخصصة لنفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار، 

أي بنسبة نمو تناهز % 183. وتتوزع هذه الميزانية على النحو التالي: 

	z اعتــادات خاصــة بنفقــات الموظفــن بمبلــغ 70 مليــون درهــم، حيــث تــم إفــراد فصــل خــاص بنفقــات
المــوارد البشريــة الخاصــة بالهيئــة؛ 

	z اعتــادات المعــدات والنفقــات المختلفــة بحجــم 46 مليــون و600 ألــف درهــم، بنســبة زيــادة وصلــت
%3,55 مقارنــة بســنة 2022؛
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	z اعتــادات الاســتثمار بمبلــغ 81 مليــون و629 ألــف درهــم، بنســبة زيــادة بلغــت %226,5 مقارنــة بســنة
ــر الإداري  ــل مــروع تشــييد المق ــون درهــم كشــطر أول لتموي ــغ 60 ملي ــم رصــد مبل ــث ت 2022، حي

الخــاص بالهيئــة.     

وعلى صعيد تنفيذ هذه الميزانية، تجدر الإشارة إلى أن الحجم الإجمالي للنفقات الملتزم بها خلال 2023 بلغ 120 
مليون و119 ألف درهم، مقابل17 مليون و284 ألف درهم خلال 2022، أي بنسبة التزام تناهز %60 من مجموع 

الاعتمادات بما فيها تلك المرحلة عن سنة 2022 وما قبل، كما هو مفصل في الجدول أدناه. 

جدول تفصيلي بالنفقات الملتزم بها برسم 2023 مقارنة مع سنة 2022 

فصل الميزانية

20232022

إجمالي الالتزام 
بالدرهم

نسبة الالتزام 
إجمالي الالتزام 

بالدرهم
نسبة الالتزام

--%33,96348,52 مليونالموظفون والأعوان

%10,32223 مليون %19,78542,46 مليونالمعدات والنفقات المختلفة

%6,96228   مليون%66,37078,22 مليونالاستثمار

وعلى صعيد أداء النفقات، فقد بلغ حوالي 105 مليون و32 ألف درهم متم سنة 2023، بنسبة تناهز حوالي%87 من 
مجموع النفقات الملتزم بها.  

جدول حول توزيع أداء النفقات برسم 2023 مقارنة مع سنة 2022 

فصل الميزانية
النسبة المئوية للأداءإجمالي الأداء بالدرهم

2023202220232022

-%92-834,67 141 31الموظفون والأعوان

%79%005,5971 170 325,748 130 14المعدات والنفقات المختلفة

%54%125,6790 736 192,883 760 59الاستثمار

الفرع الثالث: الحصيلة النوعية لتنفيذ الميزانية

أولا- نفقات الموظفين والأعوان 

عرفت سنة 2023 انتقالا نوعيا على صعيد تدبير منظومة الموارد البشرية عقب دخول النظام الأساسي الخاص بالموارد 
البشرية العاملة بالهيئة حيز التنفيذ، حيث تمكنت الهيئة من تدبير المرحلة الانتقالية بنجاح، بإدماج الموظفين وأداء 
أجورهم بدون انقطاع، وكذا بصرف جميع أجور الموظفين والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الهيئة والتي بلغت 

ما مجموعه 31.141.834,67 درهم.
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ثانيا- نفقات المعدات والنفقات المختلفة

شملت هذه النفقات على الخصوص:

	z ــة ــة، بقيمــة إجمالي ــة، مــن كــراء، وحراســة، وتنظيــف وصيان المصاريــف المتعلقــة بالمقــر الإداري للهيئ
ــم؛ ــت 4.694.513,42 دره بلغ

	z ــراء ــرات ل ــاء صوي ــغ 371.496,76  درهــم وهمــت اقتن ــة بحظــرة الســيارات بمبل ــف المتعلق المصاري
ــات والرســم الســنوي الخــاص بهــا؛ الوقــود وإصــاح حظــرة الســيارات وكــذا تكلفــة تأمــن العرب

	z ــة ــب بقيم ــدوات وتداري ــرات ون ــن مؤتم ــا م ــاركة فيه ــرات والمش ــم التظاه ــة بتنظي ــة المرتبط التكلف
ــة  ــف الترجم ــاركين، ومصاري ــوف والمش ــواء الضي ــام وإي ــن إطع ــه م ــا تقتضي ــم، بم 1.900.612,65 دره

ــاركين؛ ــل المش ــة، ونق ــة الفوري والترجم

	z ــار ــة لفائــدة الأعــال الاجتماعيــة للموظفــن ومســاهمة الهيئــة في الصنــدوق الخــاص بتدبــر آث الإعان
الزلــزال، المحــدث بتعليــات ســامية مــن جلالــة الملــك، وذلــك بمبلــغ 2.492.000 درهــم34؛ 

	z ــر ــى إث ــم، ع ــغ 1.933.110,00 دره ــوة، بمبل ــول الرش ــي ح ــث الوطن ــة بالبح ــتحقات المتعلق أداء المس
اســتكمال جميــع مراحلهــا خــال 2023، بمــا فيهــا إنجــاز البحثــن الميدانيــن لــدى المواطنــن والمقــاولات، 

وتحليــل واستكشــاف نتائجهــا واقــراح التوصيــات لمعالجــة الظاهــرة؛

	z نفقــات الاشــراك في قواعــد المعطيــات بقيمــة 338.749,20 درهــم لتتبــع ورصــد ظاهرة الرشــوة ولإرســاء
يقظــة حــول التشريعــات والقوانــن، واســتقراء الصحــف الإلكترونية؛

	z النفقــات المترتبــة عــن كلفــة تســيير النظــام المعلومــاتي بمبلــغ 698.781,59 درهــم، مــن قبيــل المصاريــف
المتعلقــة بإيــواء النظــم المعلوماتيــة والتدبــر المعلومــاتي لهــا، وصيانــة العتــاد المعلوميــاتي والمنظومــات 

المعلوماتيــة، وشراء اللــوازم المعلومياتيــة، والخدمــات اللازمــة لتأمــن الأنظمــة المذكــورة.

ثالثا- نفقات الاستثمار

إبرام  للهيئة، حيث تم من جهة،  الجديد  الإداري  المقر  بناء  تنفيذ ميزانية مشروع  بالشروع في  تميزت سنة 2023 
اتفاقية بين الهيئة والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة للإشراف المفوض على المنشآت الخاصة بالمشروع، ومن جهة 
لفائدة  الأولى  المالية  الدفوعات  صرف  تم  كما  للمشروع.  الشامل  بالتصور  المتعلق  المسبق  البرنامج  حصر  أخرى، 

والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة والخاصة بالمشروع والمقيدة برسم 2023، والتي بلغت 54 مليون درهم. 

وفي إطار تنزيل استراتيجيتها الرقمية للفترة 2023-2025 قامت الهيئة خلال سنة 2023 بعدد من الاستثمارات التي 
تندرج في إطار المحاور السبعة لهذه الاستراتيجية، حيث بلغت ما يناهز مبلغ 8,081 مليون درهم، لتغطية مشاريع 
همت بالأساس إرساء نظم المعلومات اللازمة لتحقيق التحول الرقمي الداخلي، من قبيل شراء وتثبيت نظام معلوماتي 
لتتبع الحضور ومراقبة الولوج، وتعزيز وسائل التواصل والحضور الرقمي من خلال إعادة تصميم البوابة المؤسساتية، 

]3]3] في إطار المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، وتجسيدا لروح التضامن والتآزر التي دأب الشعب المغربي عن التعبير عنها بكل شرائحه من خلال المساهمات التطوعية 
التضامنية بشتى أنواعها، قرر رئيس الهيئة التبرع بشهر من راتبه، كما قرر الأعضاء غير الدائمين المساهمة بمبلغ تعويضاتهم لشهر شتنبر، والأعضاء نواب الرئيس براتب 10 أيام، كما قرر الأمين العام للهيئة المساهمة بـ 15 يوما من 

راتبه. وشمل مبلغ مليوني درهم أيضاًً مساهمة المديرين والمديرين المساعدين بما يمثل 10 أيام من رواتبهم، وكذلك مساهمة باقي مسؤولي وأطر الهيئة بما يعادل 3 أيام من رواتبهم.

وجدير بالذكر، أنه بالإضافة إلى مليوني درهم، التي خصصتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ورئيسها وأعضاؤها وأمينها العام ومديروها ومسؤولوها وأطرها، ساهمت جمعية الأعمال الاجتماعية للهيئة غداة 
افتتاح الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال، بمبلغ 50 ألف درهم.
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وتعزيز البنية التحتية الرقمية بشراء وتثبيت المعدات والبرامج المعلوماتية الضرورية لوضع بنية تحتية معلوماتية 
عالية التقارب بالإضافة إلى اقتناء عتاد معلوماتي.

وأخيرا وجب التذكير بأن الهيئة قامت بأداء 2.710.281,02   درهم في سنة 2023، عن النفقات موضوع ترحيل 
الاعتمادات عن سنة 2022، والذي بلغ 3.225.888,64 درهم، أي بنسبة أداء وصلت 84%.    

رابعا- تأسيس شساعة النفقات 

كما هو موضح في الجدول أسفله، تم تخصيص ما مجموعه 1.130.000,00 درهم كقيمة طلبات الإذن بالأداء لسنة 
2023، في حين أن نسبة الأداء لم تتجاوز %12 أي ما مجموعه 138.225,79 درهم، وهو ما يتجاوب مع حرص الهيئة 

على عدم اللجوء للأداء عن طريق الشساعة إلا للضرورة القصوى.

جدول يوضح الأداءات عن طريق الشساعة خلال 2023

عناوين البنود
مبلغ طلب إذن 
الأداء حسب البند

مجموع النفقات 
حسب البند

50000,0015935,04صيانة وتهيئة المباني الإدارية

20000,000,00رسوم بريدية ومصاريف المراسلات

30000,0014269,20شراء لوازم المكتب والأوراق والمطبوعات

000,000,00 30شراء لوازم للعتاد التقني والمعلومياتي

000,000,00 20مصاريف صيانة العتاد المعلومياتي والمنظومات المعلوماتية

040,00 000,0011 30صيانة وإصلاح الأثاث وعتاد المكتب

000,000,00 40مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب

000,000,00 500مصاريف نقل لموظفين بالخارج

000,000,00 100تعويضات المهمة بالخارج

837,40 000,0091 110مصاريف الاستقبال والاحتفالات الرسمية

000,000,00 40شراء الهدايا للشخصيات

000,000,00 10اشتراك وتوثيق

904,00 000,002 50الإشهار والطبع والإعلان

240,15 000,002 100الفندقة، الإيواء، الإطعام ومصاريف الاستقبال

225,79 000,00138 130 1المجموع





ملحقات

ملحقات
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1 - ملحــق خــاص بالتحليــل الدقيــق لــكل مصــدر مــن مصــادر البيانــات المســتخدمة في 
حســاب مــؤشر مــدركات الفســاد

يبين الجدول أسفله تطور تنقيط مصادر البيانات المعتمدة في احتساب مؤشر مدركات الفساد والمؤشرات الفرعية 
المكونة لها، وذلك باعتماد التنقيط الأصلي لهاته المصادر محتسب على سلم 0 إلى 100 في السنوات التي تم نشر 

المعطيات فيها التي تم اعتمادها في مؤشر مدركات الفساد.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التحليل كان يقتصر في السابق على المصادر ذات البيانات المفتوحة، إلا أن الهيئة قامت سنة 
2023 بالاشتراك في باقي المصادر من أجل الحصول على المعطيات الخاصة بالمغرب وبعض دول العالم، حيث مكنت 
تتبع تصنيف المغرب على مستوى  الفساد من جهة وكذا  الخاص بمؤشر إدراك  التحليل  العملية من تعميق  هاته 

مصادر التنقيط العالمية من جهة أخرى.

2020202120222023السؤال الفرعي/ المؤشر الفرعيالعامل/المؤشرالمصدر
التغيير 

في 
التنقيط

مؤشر سيادة القانون - مشروع 
WJP- العدالة العالمية

العامل 2 "انعدام 
الفساد"

1.2 المسؤولون الحكوميون في 
السلطة التنفيذية لا يستغلون 

الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب 
شخصية ؟

484947470

2.2 المسؤولون الحكوميون في 
السلطة القضائية لا يستغلون 

الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب 
شخصية ؟

45414044+4

3.2 المسؤولون الحكوميون في 
الشرطة والجيش لا يستغلون 

الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب 
شخصية ؟

44434446+2

4.2 المسؤولون الحكوميون في 
السلطة التشريعية لا يستغلون 

الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب 
شخصية ؟

39373531-4

مشروع أنماط الديمقراطية

 V-Dem 
مؤشر الفساد السياسي

655471710)أ( مؤشر فساد القطاع العام. 

)ب( مؤشر الفساد في السلطة 
التنفيذية.

13122229-7

)ج( مؤشر الفساد في السلطة 
التشريعية.

44463831-7

)د( مؤشر الفساد في السلطة 
لقضائية.

55605334-19
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2020202120222023السؤال الفرعي/ المؤشر الفرعيالعامل/المؤشرالمصدر
التغيير 

في 
التنقيط

مؤشر التحول – مؤسسة 
برتلسمان 

كل سنتين

السؤال 3 سيادة 
القانون

السؤال الفرعي 3.3 »إلى أي مدى 
يتعرض أصحاب الوظائف العمومية 

الذين أساؤوا استغلال مناصبهم 
للملاحقة القضائية أو للعقاب؟ » .

404040400

السؤال 15كفاءة 
استخدام الموارد

السؤال الفرعي 15.3 » ما مدى 
فعالية الحكومة في مكافحة الفساد؟ 

. «
303030300

الدليل الدولي لمخاطر الدول 
 PRS

2-50505048الفساد

 GI 343434340الفسادتصنيف المخاطر للدول

 EIU 757575750الفسادتصنيف المخاطر للدول

استطلاع آراء التنفيذيين الصادر 
عن المنتدى الاقتصادي العالمي 

WEF-

في بلدك، من الشائع أن تقوم الشركات بمدفوعات غير 
 مستحقة أو برشاوى تتعلق بالمجالات التالية:

الاستيراد والتصدير. المرافق العامة.  دفع الضرائب السنوية. 
منح العقود والتراخيص العمومية. السعي للحصول على أحكام 

قضائية مفضلة.

فيما يتعلق بحسابات مؤشر إدراك الفساد، يتم 
تزويد منظمة الشفافية الدولية من طرف المنتدى 

بالبيانات التي تم تجميعها بالاعتماد على استطلاع آراء 
التنفيذيين.

في بلدكم. إلى أي مدى تنتشر ممارسات تحويل الأموال العامة 
الى الشركات أو الأفراد أو المجموعات بسبب الفساد؟

أولا- فيما يتعلق بالمصادر التي عرف تنقيطها تراجعا بالمقارنة مع 2022

)V-Dem( 1 - مشروع أنماط الديمقراطية

يعتبر مؤشر تصنيف الديمقراطية مقاربة جديدة لتحديد وضبط مفهوم الديمقراطية، حيث يوفر هذا المؤشر عددا من 
البيانات والمعطيات التفصيلية متعددة الأبعاد التي تعكس مدى تعقيد مفهوم الديمقراطية كمنظومة قوانين تتجاوز 
مجرد إجراء الانتخابات. ويضع هذا المؤشر سبعة مبادئ أساسية للديمقراطية. ويتعلق الأمر ب: مبدأ الانتخابية، 
والليبرالية، والتشاركية، والتداولية، والتساوي، والأغلبية، والتوافق. إذ يتم تقييم وقياس هذه المبادئ من خلال جمع 

البيانات الضرورية35. 

جدير بالذكر أن المحدد المتعلق بالفساد ضمن هذا المؤشر يتضمن تدابير خاصة بستة أنواع مختلفة من الفساد التي 
تغطي في نفس الوقت مجالات ومستويات مختلفة، إذ يتم التمييز بين الفساد التنفيذي والتشريعي والقضائي؛ حيث 
يتم استخلاص هذا المؤشر من خلال احتساب متوسط مؤشرات الفساد في القطاع العام، والفساد التنفيذي، والفساد 

التشريعي، والفساد القضائي.

]3]3] من أجل ذلك، يتم التعاون بين أكثر من 3000 أكاديمي من جميع أنحاء العالم، بإشراف مشترك من قبل قسم العلوم السياسية في جامعة كوتنبرج بالسويد ومعهد كيلوغ Kellogg من جامعة نوتردام بالولايات المتحدة.  يعد 
مؤشر تصنيف الديمقراطية أحد أكبر مشاريع جمع البيانات في العلوم الاجتماعية المتمحورة حول البحث حيث يضم أربعة )4( باحثين رئيسيين وخمسة عشر )15( مديرا من مديري المشاريع مسؤولين عن المجالات الموضوعاتية، 

بالإضافة إلى ثلاثين )30( مسؤولا إقليميًًا ومائة وسبعين )170( منسقًًا وطنيًًا ومساعدا باحثا وألفين وخمسمائة )2500( خبير وطني.

بداية من أبريل 2021 أصبحت قاعدة بيانات هذا المؤشر تحتوي على أكثر من 28 مليون نقطة للتزويد بالمعطيات. مع الإشارة إلى أنه منذ انطلاقها سنة 1789 وإلى غاية سنة 2018 غطت هذه القاعدة البيانات من 202 دولة. 
حيث يتم إصدار التحديث السنوي للمؤشر خلال شهر أبريل من كل سنة.

وعلى خلاف المحددات الأخرى لهذا المؤشر والتي تميز بشكل عام بين وضع "أقل ديمقراطية" إلى وضع "أكثر ديمقراطية" فإن المحدد المرتبط بالفساد يبدأ من " أقل فسادًًا "ليصل إلى" أكثر فسادًًا".
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 وفي هذا الصدد، يسعى هذا المشروع إلى تطوير أساليب جديدة ومحسنة بهدف زيادة موثوقية وقابلية المقارنة 
للبيانات المستمدة من استطلاعات الخبراء. كما أنه يعتمد أيضًًا على الخبرة الأكاديمية للفريق الذي يشتغل عليه 

بغرض تطوير تقنيات نظرية تسمح بتجميع المؤشرات في مؤشرات من المستوى المتوسط والمستوى العالي.

يمكن استقراء تطور وضع المغرب حسب هذه المؤشرات من خلال المعطيات المبينة في الجدول التالي:

المؤشر

تغير في 2020202120222023
التنقيط

2022/2023 الدرجةالتصنيفالدرجةالتصنيفالدرجةالتصنيفالدرجةالتصنيف

65116549771130711270مؤشر فساد القطاع العام

7-13143121462212529118مؤشر الفساد في السلطة التنفيذية36 

7-449046863810131106مؤشر الفساد في السلطة التشريعية

19-55936088539934106مؤشر الفساد في السلطة القضائية

حيت تم تسجيل تراجع تنقيط المغرب على مستوى ثلاثة مؤشرات، برسم النتائج التي تم نشرها سنة 2023 والتي 
تم اعتمادها لاحتساب التنقيط على مستوى مؤشر إدراك الفساد برسم سنة 2023، وهكذا، فعلى مستوى:

	z مــؤشر الفســاد في الســلطة التنفيذيــة: فقــد المغــرب ســبع نقــاط )7-( مقارنــة مــع ســنة 2022 وســتة
ــة مــع ســنة 2022 وخمــس  ــة مــع 2020 مســجلا تراجعــا بســبع رتــب مقارن عــر نقطــة )16( مقارن

ــة 118؛ ــل الرتب ــة مــع 2020 ليحت ــة )25( مقارن ــن مرتب وعشري

	z مــؤشر الفســاد في الســلطة التشريعيــة: تراجــع تنقيــط المغــرب ب ســبع نقــاط )7-( مقارنــة مــع ســنة
2022، وثــاث عــر نقطــة )13( مقارنــة مــع 2020، كــا فقــد خمــس رتــب )-5( في التصنيــف مقارنــة 
مــع ســنة 2022 وســتة عــر مرتبــة )16( مقارنــة مــع 2020، حيــث انتقــل مــن الرتبــة 90 إلى الرتبــة 

106؛

	z مــؤشر الفســاد في الســلطة القضائيــة: فقــد المغــرب تســع عــرة نقطــة مقارنــة مــع ســنة 2022، وإحــدى
وعشريــن نقطــة )21( مقارنــة مــع 2020، وتراجــع ترتيبــه مــن الرتبــة 93 ســنة 2020 و99 ســنة 2022 

إلى الرتبــة 106 ســنة 2023.

وبخصوص مؤشر الفساد في القطاع العام فقد حقق المغرب شبه استقرار على مستوى التنقيط الدي استقر في 71 
نقطة، أما على مستوى الترتيب فقد تقدم المغرب بثلاث درجات ليستقر في الرتبة 127.

انتقل  السياسي )والذي يحتسب على المؤشرات الأربعة( حيث  الفساد  السلبية على مؤشر  النتائج  انعكست هذه 
تنقيط المغرب من 58 إلى 59 وترتيبه من الرتبة 102 إلى الرتبة 105. بدورها ساهمت هذه النتائج في حصول المغرب 

على تنقيط سلبي على مستوى المصدر  V-DEMالذي اُعُتمد في احتساب مؤشر إدراك الفساد لسنة 2023.

]3]3] بالنسبة لهذا المؤشر يوافق التنقيط الأعلى ترتيبا متقدما ويشيران إلى مستوى عال من الفساد.
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2 -  الدليل العالمي لمخاطر البلدان الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسيةPRS-ICRG تصدر المجموعة 
المالية  المخاطر  درجات  يقيم  والذي  البلدان،  لمخاطر  العالمي  الدليل  شهريا   PRS Group International

والاقتصادية والسياسية للبلدان التي تحظى بأهمية لدى الشركات الدولية. ويرصد الدليل حاليا 140 بلدا.

وتشكل درجات الدليل أساس نظام الإخطار المبكر للفرص والمخاطر حسب كل بلد، حيث يجمع العاملون في الدليل، 
المعلومات السياسية ويحولونها الى نقاط المخاطر استنادا الى نظام تقييم متسق. وتشكل تقييمات المخاطر السياسية 

وغيرها من المعلومات السياسية الأخرى أساس معدلات المخاطر في الدليل.

فيما يخص الفساد، يعمل الدليل على تقييم الفساد في المنظومة السياسية، حيث إن أكثر أشكال الفساد التي يواجهها 
رجال الأعمال بشكل مباشر هو الفساد المالي في شكل مطالب لمبالغ معينة ورشى مرتبطة برخص الاستيراد والتصدير 

أو مراقبة التبادلات أو التقييم الضريبي أو الحماية الأمنية أو القروض.

ويقيس هذا الدليل في الغالب الفساد الحقيقي أو المحتمل الذي يظهر في شكل محسوبية أو محاباة أو تسهيل 
الحصول على وظيفة أو تبادل الخدمات أو التمويل السري للأحزاب أو العلاقات الوثيقة المشبوهة بين عالم السياسة 

والأعمال.

يلاحظ من تطور تنقيط مخاطر الفساد بين سنتي 2011 و2023 أن مخاطر الفساد ارتفعت بين سنتي 2011 و2013، 
لتعود للانخفاض بين سنتي 2013 و2017 قبل أن تستقر بين سنتي 2017 و2022. إلا أنها عادت للانخفاض في سنة 

2023 حيث خسر المغرب أربع نقط في تنقيطه منتقلا من 50 نقطة إلى 46 نقطة.
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ثانيا- فيما يتعلق بالمصادر التي عرف تنقيطها تقدما بالمقارنة مع 2022

37 )WEF( استطلاع آراء التنفيذيين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 

استطلاع آراء التنفيذيين هو المسح السنوي الذي يجريه المنتدى الاقتصادي للمسؤولين التنفيذين في قطاع الأعمال. 
وتجري الاستطلاعات بموجب استمارات مفصلة ترمي الى جمع عينة مصنفة حسب قطاع الأنشطة وحجم المقاولة. 
ويتم طرح سؤالين، الأول متعلق بدفع رشى أو مبالغ إضافية غير موثقة والثاني متعلق بمدى انتشار ممارسات تحويل 

الأموال العامة الى المقاولات أو الأفراد أو المجموعات بسبب الفساد. 

آراء  استطلاع  من  الجزئي  المستوى  المُصُنفة على  البيانات  الفساد، تمنح38   مدركات  بحسابات مؤشر  يتعلق  فيما   
المسؤولين التنفيذيين لمنظمة الشفافية الدولية عن طريق المنتدى. ولدراسة تطور هذا المؤشر، تم اعتماد البيانات 
التي يستعملها البنك الدولي لحساب مؤشر التحكم في الفساد وهي نفس البيانات التي تستعملها منظمة الشفافية 

العالمية لحساب مؤشر إدراك الفساد الذي يصدر في السنة الموالية.

كما يوضح ذلك الجدول الموالي، عرف المغرب تقدما في التنقيط سنة 2022 وهو ما انعكس على تنقيط هذا المصدر 
على مستوى مؤشر إدراك الفساد لسنة 2023

تنقيط المغرب على مستوى المؤشر الفرعي ل  WEF بين سنتي 2012 و 2022

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة

49 44 * 52 49 44 47 48 54 49 54 التنقيط

ثالثا- فيما يتعلق بالمصادر التي عرف تنقيطها استقرارا بالمقارنة مع 2022

)WJP( 1 - مؤشر سيادة القانون - مشروع العدالة العالمية

عبر  وذلك  الأسر،  لدى  إحصائية  أبحاث  طريق  عن  القانون  بسيادة  الالتزام  مدى  العالمية  العدالة  يقيس مشروع 
استجواب أكثر من 138.000 وحدة، واستطلاع رأي أكثر من4200 خبيرا في 139 دولة.

من خلال تقديم المعطيات المُحُيََّنة والأصلية، يقيس مؤشر سيادة القانون أداء كل دولة باستخدام ما مجموعه 44 
مؤشًرًا مكونة ل 8 معايير رئيسية لسيادة القانون، يتم تنقيط وترتيب كل بلد عالميا وحسب المنطقة التي ينتمي إليها 
وحسب مستوى الدخل. والمعايير الثمانية هي: مراقبة سلطات الحكومة، غياب الفساد، الحكومة المنفتحة، الحقوق 

الأساسية للأفراد، الأمن والنظام العام، تطبيق القانون، العدالة المدنية والعدالة الجنائيّّة.

إن الوصول لسيادة القانون هو تحدٍٍ مستمر وعمل متواصل في جميع البلدان. كما أن مؤشر سيادة القانون WJP لم 
يُحُدث من أجل تأنيب الدول، ولكن لغرض تمكينها من معايير حسب كل منطقة جغرافية وما تتسم به من ثقافات 

قانونية متشابهة ومستويات دخل متقاربة.

]3]3] لم يتم اعتماد هذا المصدر بالنسبة للمغرب في احتساب مؤشر إدراك الفساد لسنة 2021.

]3]3] تمنح البيانات المتعلقة بهذين السؤالين إلى منظمة الشفافية الدولية وهي غير متاحة للقيام بتحليلها.
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من أجل تقديم صورة دقيقة عن سيادة القانون كما يعيشها المواطنون العاديون، يتم احتساب كل درجة في المؤشر 
باستخدام عدد كبير من الأسئلة المستمدة من مصدرين للمعلومات التي تم جمعها بواسطة WJP في كل بلد:

	z 1000 ــن ــة م ــة مكون ــاد عين ــة، باعت ــة متخصص ــاولات محلي ــه مق ــوم ب ــكان، تق ــتطلاع آراء الس اس
ــد؛ ــن كل بل ــتجوب م مس

	z اســتطلاع آراء المتخصصــن، يتكــون مــن أســئلة مغلقــة يجيــب عنهــا متخصصــون في جميــع أنحــاء البــاد
مــن ذوي الخــرة في القانــون المــدني والتجــاري والعدالــة الجنائيــة وقانــون الشــغل والصحــة العموميــة.

	z للقيــام بالتقاطعــات وللتأكــد مــن أن النتائــج تعكــس الظــروف التــي يعيشــها WJP رأي الخــراء مــن
الســكان، بمــا في ذلــك القطاعــات المهمشــة في المجتمــع.

يعتمد حساب مؤشر إدراك الفساد بالنسبة لهذا المصدر على استخراج الأسئلة الفردية في العامل 2 "غياب الفساد" 
والتي تم تجميعها في أربعة مؤشرات فرعية:

	z 2.1 المســؤولون الحكوميــون في الســلطة التنفيذيــة لا يســتغلون الوظيفــة العموميــة لتحقيــق مكاســب
شــخصية.

	z 2.2 المســؤولون الحكوميــون في الســلطة القضائيــة لا يســتغلون الوظيفــة العموميــة لتحقيــق مكاســب
شــخصية.

	z 2.3 المســؤولون الحكوميــون في الشرطــة والجيــش لا يســتغلون الوظيفــة العموميــة لتحقيــق مكاســب
شــخصية.

	z 2.4 المســؤولون الحكوميــون في الســلطة التشريعيــة لا يســتغلون الوظيفــة العموميــة لتحقيــق مكاســب
. شخصية

تُؤُخذ الدرجات التي قدمها الخبراء في حسابات مؤشر مدركات الفساد فقط. وبعدها يجرى جمع المؤشرات الفرعية 
الأربعة للتوصل الى درجة واحدة، مع العلم أن تقييمات الخبراء المستخدمة بواسطة منظمة الشفافية الدولية قد 

خضعت لتحولات تتمثل في إعادة الجدولة وتوحيد النقط المحصل عليها بالإضافة إلى تجميعها.
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2.4 السلطة التشريعية
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2.3 الشرطة والجيش

2.2 السلطة القضائية

2.4 السلطة التنفيذية

العامل 2 «غياب الفساد»

2023 2022 2021 2020

سجل تنقيط المغرب سنة 2023 تراجعا مقارنة مع سنة 2022 بالنسبة للعامل الفرعي:

	z 2.4 المســؤولون الحكوميــون في الســلطة التشريعيــة لا يســتغلون الوظيفــة العموميــة لتحقيــق مكاســب
شــخصية، حيــث تراجــع تنقيــط المغــرب بنقطتــن )2(.

بينما أحرز المغرب تقدما على مستوى العاملين الفرعيين:

	z 2.2  المســؤولون الحكوميــون في الســلطة القضائيــة لا يســتغلون الوظيفــة العموميــة لتحقيــق مكاســب
شــخصية، حيــث فقــد المغــرب نقطــة واحــدة )1( عــى مســتوى هــذا العامــل.

	z 2.3 المســؤولون الحكوميــون في الشرطــة والجيــش لا يســتغلون الوظيفــة العموميــة لتحقيــق مكاســب
شــخصية.

في حين استقر تنقيط المغرب على مستوى العامل الفرعي:

	z 2.1 المســؤولون الحكوميــون في الســلطة التنفيذيــة لا يســتغلون الوظيفــة العموميــة لتحقيــق مكاســب
شــخصية، تراجــع تنقيــط المغــرب ب نقطتــن )2( عــى مســتوى هــذا العامــل.

انعكست هذه النتائج المتباينة على تنقيط عامل "غياب الفساد" )والذي يحتسب على العوامل الفرعية الأربعة( 
حيث استقر تنقيط المغرب في41 نقطة، ولم تؤثر هذه النتيجة على التنقيط على مستوى المصدر WJPالذي اعتُمُِِد 
في احتساب مؤشر إدراك الفساد لسنة 2023، حيث حافظ المغرب على نفس التنقيط 36 على مستوى هذا المصدر 

للسنة الثالثة على التوالي.
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2 - مؤشر التحول لمؤسسة برتلسمان 2024

يتم إعداد هذا المؤشر من طرف مؤسسة برتلسمان، حيث يتوخى بالأساس تقييم حدود وكيفيات تدبير الدول للتطور 
الاجتماعي في اتجاه إرساء الديمقراطية واقتصاد السوق، حيث تختزل أبرز الخلاصات المقدمة حول التغيير والتدبير 

السياسي في التصنيفين التاليين:

	z ــة ب ــاد المرتبط ــأن الأبع ــا بش ــل عليه ــات المحص ــة الدرج ــط قيم ــل متوس ــذي يمث ــة ال ــؤشر الوضعي م
ــادي"؛ ــر الاقتص ــياسي" و "التغي ــر الس "التغي

	z.مؤشر التدبير الذي يستهدف تقييم مستوى الحكامة لدى متخذي القرار السياسي

أما بخصوص مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، فالدرجة المحصل عليها من طرف كل 
دولة بالنسبة لهذا المصدر، هي متوسط الإجابات على السؤالين الفرعيين التاليين المطروحين في مؤشر التحول الذي 

تصدره مؤسسة برتلسمان:

	z ــن أســاؤوا اســتغلال مناصبهــم ــة الذي الســؤال 3.3 "إلى أي مــدى يتعــرض أصحــاب الوظائــف العمومي
ــاب؟ " . ــة أو للعق ــة القضائي للملاحق

	z. " السؤال 15.3 "ما مدى فعالية الحكومة في مكافحة الفساد؟

تتراوح التصنيفات من 1 )أعلى درجة فساد( إلى 10 )أدنى درجة فساد(.

كما يتضح من خلال الجدول الموالي؛ فتحليل تصنيف المغرب فيما يتعلق بهذين السؤالين الفرعيين يُظُهر ركودًًا طويل 
المدى.

2006200820102012201420162018202020222024السؤال الفرعيالسؤال

السؤال 3 | 
سيادة القانون

السؤال 3.3 »إلى أي مدى يتعرض 
أصحاب الوظائف العمومية الذين 
أساؤوا استغلال مناصبهم للملاحقة 

القضائية أو للعقاب؟  »

50404040404040404040

السؤال 15 | 
كفاءة استخدام 

الموارد

السؤال 15.3 »ما مدى فعالية 
الحكومة في مكافحة الفساد؟ »

30303030403030303030

بالنسبة للسؤال 3.3، حصل المغرب على الدرجة 100/40 التي لم تتغير منذ عام 2008، بعد أن كانت في مستوى 
100/50 في تصنيف 2006، وهو أمر غير مُُرض. ودلالة هذا المؤشر الفرعي أن "العديد من المسؤولين الذين يخالفون 
لانتقادات  الأحيان  بعض  "يتعرضون في  كونهم  كافٍٍ، رغم  بشكل  مقاضاتهم  تتم  لا  الفساد  ويتورطون في  القانون 

سيئة39" .

2014 حيث  عام  باستثناء   2006 عام  منذ   100/30 ثابتة  درجة  المغرب على  فقد حصل   ،15.3 للسؤال  وبالنسبة 
ارتفعت نقطته إلى 100/40. وتشير هذه الدرجة إلى أن "الحكومة مستعدة وقادرة جزئيًًا فقط على احتواء الفساد، 

في حين أن آليات النزاهة التي تم تنفيذها قليلة وغير فعالة في الغالب".

]3]3] لا تتم متابعتهم رغم تعرضهم لانتقادات على مستوى الإعلام والشبكات الاجتماعية



161 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 

HIS Global Insight 3 - تصنيف المخاطر للبلدان

تقييم الخبراء في مجال الأعمال ويقدم تحليلا مبنيا على ستة عوامل للمخاطر في أكثر من 200 بلد. والعوامل الستة 
هي: سياسية واقتصادية وقانونية وضريبية ومتعلقة بالمخاطر الأمنية. وتستمد درجة مؤشر مدركات الفساد المتعلقة 

.HIS Global Insight بمخاطر الفساد من مؤشرات المخاطر والأوضاع الاقتصادية لشركة

مستويات  أعلى  على  المنتشر  الفساد  أو  الصغيرة  الرشاوى  دفع  سواء  للفساد،  الواسع  الانتشارََ  الدرجات  وتُقُيِّمِ   
المنظومة السياسية، وتستند الدرجة المُسُندة لكل بلد الى التقييم النوعي لمستوى الفساد في كل بلد، وذلك بناء على 
تقييم خطر تعرض الأفراد والشركات لخطر الرشوة أو غيرها من الممارسات الفاسدة الأخرى خلال القيام بالمعاملات 
التجارية، على غرار تأمين العقود الرئيسية، أو تراخيص الاستيراد والتصدير أو المعاملات المالية، حيث إنه من  شأن 

ذلك تهديد قدرة الشركة على الاستثمار في بلد ما، أو تعريضها لعقوبات قانونية أو تنظيمية أو تجارية.

متتالية، حيث حافظ على  الفساد لأربع سنوات  انتشار  تقييم مخاطر  بنفس مستوى  المغرب سنة 2023  احتفظ 
تنقيط 34 وهو ما يصنفه في فئة "مرتفع جدا". وجدير بالملاحظة أنه بين سنتي 2011 و2013 ارتفع مستوى خطر 

انتشار الفساد حيث انتقل من فئة "مرتفع" إلى "مرتفع جدا".

 THE لمجموعة  التابعة   EUI الاقتصادية  التحريات  وحدة  عن  الصادر  للدول،  المخاطر  تصنيف   -  4  
ECONOMIST

يتم تقييم المخاطر استنادا للمؤشرات النوعية والكمية. ويهدف تصنيف المخاطر للدول، الى التحليل المعمق والراهن 
للمخاطر المالية في أكثر من 140 دولة.

فيما يتعلق بالفساد، تشمل الأسئلة التوجيهية المحددة للتقييم مخاطر الفساد كما يلي:

	zهل توجد اجراءات واضحة ومساءلة تضبط عمليات إنفاق المال العام واستخدامه؟

	z ــق أغــراض شــخصية أو ــال العــام لتحقي ــون التــرف في الم ــوزارات/ الموظفــون العمومي هــل تــيء ال
ــة؟ حزبي

	zهل هناك أموال معينة لا تخضع للمساءلة؟
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	zهل يوجد سوء تصرف في الموارد العامة بشكل عام؟

	z هــل يتــم التعيــن في المناصــب العموميــة بنــاء عــى معايــر مهنيــة أو أن الحكومــة تقــوم بشــكل مبــاشر
بتعيــن أعــداد كبــرة مــن المســؤولين؟

	zهل توجد هيئة مستقلة تتولى مراقبة الحسابات المتعلقة بالتصرف في المال العام؟

	z هــل توجــد ســلطة قضائيــة مســتقلة تملــك صلاحيــة مقاضــاة الــوزراء والموظفــن العموميــن عــى خلفية
ســوء التصرف في المــوارد؟

	zهل جرت العادة أن تدُفع الرشاوى للحصول على العقود وتحقيق منافع خاصة؟

تنقيط المغرب على مؤشرات الفساد الخاصة بتصنيف المخاطر للدول  EIUبين سنتي 2017 و 2023

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 السنوات

75 75 75 75 75 75 75 الفساد

50 50 50 50 50 50 50 الفساد/التدخل في البنوك

يتبين من خلال الجدول أعلاه أن تنقيط المغرب في مؤشر الفساد المتعلق بتصنيف مخاطر الدول، ظل مستقرا في 
السنوات الأخيرة في حدود النقطة 100/75، وذلك منذ سنة 2017، مما يشير إلى وجود مخاطر فساد مرتفعة.
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2 - ملحــق خــاص بالملخــص التفصــيلي لنتائــج البحــث الوطنــي حــول الفســاد: الجــزء 
المتعلــق بالمقــاولات

يستعرض هذا الملخص نتائج البحث الوطني حول الفساد في شقه المتعلق بالمقاولات، والذي تم القيام به في الفترة 
الممتدة من ماي إلى غشت 2023، حيث يقدم النتائج المتعلقة بتصور المقاولات حول الفساد )الفصل الأول(، وكذا 
خبرتها وتجربتها حوله )الفصل الثاني(، ومدى إقدامها على تقديم   الشكايات والتبليغات عن أفعال الفساد )الفصل 
الثالث(، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة من قِِبلها لمحاربة الفساد )الفصل الرابع(، ثم الفساد خلال فترة الكوفيد 19 

)الفصل الخامس(.

الفصل الأول: معرفة وتصور المقاولات حول الفساد

1  - مكانة الفساد بين انشغالات المقاولات

يحتل الفساد، سواء من حيث الانشغال الرئيسي أو ضمن الثلاثة الأوائل، المرتبة الثامنة بين انشغالات المقاولات التي 
شملتها الدراسة، في حين، وكما تم تبيانه من خلال الجزء الأول، بالفساد يحتل المرتبة الثانية كعائق أمام الاستثمار 
المهيكل والمنافسة غير المشروعة  القطاع غير  الأولى نجد  الخمسة  المراتب  بالخارج. في  القاطنين  للمغاربة  بالنسبة 
)%30(، والقدرة التنافسية للمقاولة )%28(، وتوافر الموارد البشرية المؤهلة )%28(، والحصول على التمويل )28%(، 

وتكلفة المواد الأولية )25%(.

الشكل 1 - التسلسل الهرمي لانشغالات المقاولات
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2 - معرفة مختلف أنواع الفساد

 يتبين أن معظم الممارسات المشمولة بالمفهوم الذي حدده القانون 46.19، معروفة إلى حد ما من طرف جل المقاولات. 
وتعتبر الرشوة، واستغلال النفوذ وتزوير الانتخابات الأكثر شهرة لدى مجمل المقاولات التي شملتها الدراسة. بينما 
أخذ فائدة غير قانونية، والاستغلال غير المشروع للمعلومات وتضارب المصالح معروفة من قبل ثلثي المقاولات تقريبًًا

الثلاث الأقل شهرة الثلاث الأكثر شهرة 	

%66أخد فائدة غير قانونية%96الرشوة

%64التداول من الداخل%87استغلال النفود

%62تضارب المصالح%86تزوير الانتخابات

3 -  الانطباع العام لمستوى انتشار الفساد في المغرب 

ترى نسبة %68 من المقاولات التي شملتها الدراسة أن الفساد منتشر أو منتشر جدا في المغرب، مقابل %8 يعبرون 
عن رأي مخالف )منتشر قليلا أو قليلا جدا(. ومن حيث متوسط الدرجات على مقياس مكون من 10 نقاط، فإن هذا 
يترجم بشكل عام إلى درجة 7.58. وأما بالنسبة للنتائج حسب حجم المقاولة فإن المقاولات الكبيرة منحت تنقيط 
)6.65( بينما المقاولات الصغيرة منحت تنقيط )7.75(، مما يؤكد على أن هذه الأخيرة أكثر حساسية لهذه الظاهرة.

الشكل 2 – الانطباع العام حول مستوى انتشار الفساد في المغرب
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يعزى هذا التصور لمستوى الفساد في المغرب بشكل أساسي إلى ثلاثة مصادر تغذي هذا الانطباع: التجربة المهنية أو 
تجربة المقاولة )%61(، المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت )%44(، والمناقشات وتبادل الآراء مع 

الزملاء والمسؤولين في مقاولات أخرى )37%(. 

 ومن حيث الحجم، نلاحظ أن التجربة المهنية أو تجربة المقاولة يتم الاستشهاد بها أكثر من قبل ممثلي المقاولات 
الصغيرة والمتوسطة )%71(، في حين أن ممثلي الشركات الكبيرة هي تلك التي تستشهد بالمعلومات على الشبكات 

الاجتماعية والإنترنت أكثر من غيرها )%57( وفي الصحافة، والإذاعة والتلفزيون )45%(.

الشكل 3 – المصادر المؤثرة على تصور انتشار الفساد

4 - التصور العام لمستوى الفساد في مختلف المجالات

المقاولات  ترى  لها،  التي قدمت  الخمسة  المجالات  المجال، فمن بين  الفساد حسب  بتصور مستويات  يتعلق  فيما 
المستجوبة أن الفساد أكثر انتشارا في المجالات الثلاثة التالية:

	z	57% 	الحصول على التراخيص، والمأذونيات و الرخص الاستثنائية

	z51% 	الصفقات والمشتريات العمومية

	z	50% التوظيف، التعيين والترقية في القطاع الخاص 	

أما المجالان الآخران، وهما: دعم الدولة للقطاع الخاص والمشتريات والتموين في هذا القطاع، فحصلا على نسبتي 
%28 و%42 على التوالي.
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 هذه المعطيات ترجح أن المقاولات التي تمت مقابلتها تعتبر أن الفساد أكثر انتشاراًً في المجالات التي تقع ضمن 
العام، والصفقات  القطاع  التراخيص والمأذونيات والرخص الاستثنائية، والتوظيف في  العام )منح  القطاع  صلاحيات 

والمشتريات العمومية( مقارنة مع المجالات التي تقع ضمن صلاحيات القطاع الخاص.

5 -  التصور حول انتشار الفساد في مختلف القطاعات

المقاولات  فإن ممثلي  القطاعات،  بتحليل جميع  قمنا  وإذا  القطاع،  الفساد حسب  بتصور مستويات  يتعلق  فيما   
يضعون قطاع الصحة على رأس القطاعات الأكثر تضررا من الفساد ب %75 ممن اعتبروا أن الفساد منتشر أو منتشر 
جدا بهذا القطاع. وهذه النتيجة، التي تتقاطع مع ما خلص إليه القسم الأول من هذه الدراسة والمتعلق بالمواطنين 
القطاع  لهذا  أصنافهم،  بجميع  المواطنون  يوليها  التي  للأهمية  راجعة  لعلها  بالخارج،  المقيمين  والمغاربة  القاطنين 

الحساس والمؤثر في حياتهم.   

ويتقدم قطاع الصحة على الأحزاب السياسية )%70(، والحكومة )%63(، والبرلمان )%63(، والنقابات )58%(.

وعند تركيز التحليل على القطاعات التي تستهدف خدماتها خصيصا المقاولات أو التي توفر داخلها هياكل مخصصة 
لهذه الأخيرة، فإن القطاعات أو المؤسسات الثلاثة التي تعتبرها المقاولات الأكثر فسادا هي النقابات )٪58( والإسكان، 

التعمير والعقار )%55( والماء والكهرباء والتطهير )40%(.

6 - أسباب تطور الفساد في المغرب

من بين العوامل الرئيسية الثلاثة المساعدة على تطور الفساد بالمغرب، تحددها المقاولات التي شملتها الدراسة، في 
الرغبة في الثراء السريع )%38(، وضعف الأجور )%26(، وغياب روح المواطنة والمصلحة العامة )26%(.

7 –تداعيات الفساد في المغرب

تتجسد العواقب الثلاثة الرئيسية للفساد حسب رأي ممثلي المقاولات التي شملتها الدراسة في إفقار الدولة وتدهور 
القيم )٪24 و٪23 منهم على التوالي( يليها التوزيع غير العادل للثروات بمعدل 19%.

8 - تصور نسبة تطور الفساد خلال السنتين الماضيتين

تعتقد %45 من المقاولات التي شملتها الدراسة أن الفساد زاد خلال العامين الماضيين في المغرب، من بينها 30% 
تعتقد أنه ارتفع بشكل ملحوظ، في حين %27 يعتقدون أنه على العكس من ذلك قد انخفض.



167 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 

الشكل 4 – تصور تطور الفساد خلال العامين الماضيين

ارتفع قليلا

ارتفع كثيرا

لم يتغير

انخفض قليلا

انخفض كثيرا

لا أدري / رفض

6%

3%

6%

22% 15%

30%
24%

45
%

27%

9 - تصور نسبة التطور المستقبلي للفساد 

فيما يتعلق بتطور الفساد خلال العامين المقبلين، كانت المقاولات التي شملها الاستطلاع منقسمة تمامًًا حيث يعتقد 
%30 أن الفساد سينخفض خلال العامين المقبلين مقارنة بـ %37 ممن يعتقدون أنه سيزداد. ويكون الاتجاه التنازلي 

أكثر وضوحا بين المقاولات الكبيرة ومتوسطة الحجم مقارنة بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا ومتناهية الصغر.

الشكل 5 – تصور تطور الفساد خلال السنتين المقبلتين
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الفصل الثاني: التجربة حول الفساد 

1 - التعرض لمختلف أشكال الفساد

الشكل 6 – تعرض المقاولات لمختلف أشكال الفساد

صرحت نسبة %23 من المقاولات التي شملتها الدراسة40   أنها تعرضت على الأقل لأحد أشكال الفساد خلال الـ 12 
شهرا الماضية، بالخصوص للرشوة بنسبة )%13(41، أما الأشكال الأخرى التي تم ذكرها بشكل متكرر للإجابة على هذا 
السؤال فهي: استغلال النفوذ )%7(، أخذ الفوائد غير المشروعة )%6(، والشطط في استعمال السلطة )%6(. وفيما 
يتعلق بهذه الأشكال الثلاثة بشكل خاص، تظهر معدلات التعرض على مستوى المقاولات متناهية الصغر بحدة أكبر 

نسبيا مقارنة مع المقاولات الأخرى.

2 – معدل انتشار الرشوة42 

في مجموع المقاولات التي تم استجوابها والتي كانت على اتصال على الأقل مرة واحدة مع موظف في القطاع العام 
أو الخاص خلال 12 شهرًاً التي سبقت إجراء البحث الميداني، صرحت %13  منها أنها دفعت أو طلب منها دفع رشوة 
على الأقل مرة واحدة في إطار تعاملاتها مع هؤلاء الموظفين. ويلاحظ أن هذا المعدل أعلى بالنسبة للمقاولات الكبرى 

)%24(، وبقدر أقل بالنسبة للمقاولات المتوسطة )16%(.

]4]4] القاعدة: المقاولات التي تعرف على الأقل واحد من ال12 عشر شكلا من أشكال الفساد المقترحة أي ما يقارب %94 من المقاولات التي شملها البحث

]4]4] %13 هي نفس نسبة الفقرة السابقة وذلك بسبب استخدام نفس أسس الحساب )1028 للمقاولات التي تعرف الرشوة و1100 للمقاولات كانت على اتصال مرة واحدة على الأقل بأحد القطاعات المعنية بالدراسة 

]4]4] عدد المقاولات التي صرحت أنها دفعت رشوة خلال الـ 12 شهرًًا الماضية، أو التي طُُلب منها الدفع ، مقارنةًً بعدد المقاولات الذين كانت على اتصال مرة واحدة على الأقل بالقطاع المعني
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الشكل 7 – معدل انتشار الرشوة حسب المقاولات

 

إذا أخذنا بعين الاعتبار فقط معاملات المقاولات المستجوبة مع القطاع العام خلال ال12 شهرا الأخيرة، نحصل على 
%14 كمعدل لانتشار الرشوة. إذ أن هذه النسبة أعلى بين المقاولات الكبرى )%16(، والمتوسطة )%16(، والمقاولات 

متناهية الصغر )%14( مقارنة بالمقاولات الصغيرة )%10(، والصغيرة جدا )10%(.

الشكل 8 – معدل انتشار الرشوة في القطاع العام حسب المقاولات
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3– طرق طلب أو دفع الرشوة

ثلاثة أرباع المقاولات التي واجهت طلب رشوة صرحت أن الطلب قد تم بطريقة غير مباشرة من خلال التلميحات 
و٪18 من خلال طلبات صريحة ومباشرة من لدن الموظفين المعنيين.

نسبة %3 فقط من المقاولات التي تم استجوابها صرحت أنها قدمت رشاوي بمبادرتها الخاصة تحت ستار الشكر عن 
الخدمة المقدمة.

4 – أسباب طلب أو دفع الرشوة

الدوافع الأساسية لطلب أو لدفع الرشوة هي: الاستفادة من خدمة للمقاولة الحق فيها )%62( وتسريع الإجراءات 
أو الاستفادة من الأسبقية )%57(.  هناك سبب ثالث، ولكنه يظهر بأقل حدة )%24(، وهو إنهاء أو تجاوز الإجراءات 

والتعقيدات الإدارية )ملف غير كامل، تفادي المراقبة والتفتيش....(.

5 – ردود الفعل اتجاه طلبات دفع الرشوة

عند مواجهة طلبًًا لدفع رشوة، ٪51 من المقاولات قبلت الدفع، بينما ٪31 رفضت وواصلت الإجراءات و12 % من 
المقاولات رفضت دفع الرشوة وتخلت عن مواصلة الإجراءات. 

الشكل 9– ردود الفعل المقاولات اتجاه طلبات دفع الرشوة 

6 – نتيجة دفع الرشوة

 أكد %70 من مسؤولي المقاولات الذين أجريت معهم المقابلات والذين صرحوا بقبولهم دفع الرشوة، بأنها تبقى 
بشكل عام وسيلة فعالة مكنتهم في غالب الأحيان من تحقيق الهدف المنشود أو الاستفادة من الميزة المبتغاة. 



171 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 

الشكل 10– نتيجة دفع الرشوة

 

7 – التعرض للرشوة في مختلف المجالات

صرحت نسبة ضئيلة، لا تتجاوز 3% من المقاولات التي تم استجوابها بتعرضها لحالة من حالات الفساد من أجل 
الحصول على التراخيص والمأذونيات والرخص الاستثنائية.  

الشكل 11– التعرض للرشوة حسب المجال

8 - التجربة حول الفساد في القطاع الخاص

أعلنت %5 من المقاولات التي شملها الاستطلاع أنها تعرضت لشكل من أشكال الفساد في القطاع الخاص خلال 12 
شهرا الأخيرة، حيث بلغت النسبة %9 فيما يتعلق بالمقاولات الكبرى و%5 من المقاولات متناهية الصغر.
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الشكل 20 - التعرض للفساد في القطاع الخاص

9 - تأثير الفساد على الاستثمارات

ال24 شهرًاً  أو خططت لذلك خلال  استثمارات  أنجزت  التي شملها الاستطلاع والتي  المقاولات  صرحت %18 من 
الماضية، وهي للتذكير تمثل %9 من مجموع المقاولات المستجوبة، أنها تعرضت لشكل من أشكال الفساد. والملاحظ 

أن المقاولات الصغرى والمتوسطة هي أكثر عرضة مقارنة مع المقاولات الكبرى.

الشكل 21 - تأثير الفساد على الاستثمارات

القاعدة: المقاولات التي خططت أو قامت باستثمارات خلال ال24 شهرا الأخيرة
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10 - التجربة حول الفساد في الصفقات العمومية

صرحت %5 من في المقاولات التي شملها الاستطلاع أنها شاركت في صفقات عمومية خلال ال24 شهرًاً الماضية، حيث 
أو متناهية  المقاولات صغيرة جدا  بينما أقل من %10 من  المتوسطة والكبرى،  المقاولات  النسب الأعلى بين  تظهر 

الصغر.

الشكل 22 - تصور نسبة الفساد في الصفقات العمومية

عند تركيز التحليل على المقاولات المستجوبة التي شاركت في صفقات عمومية خلال ال24 شهرًاً الماضية، نجد أن 
تصور انتشار الفساد يظهر عند أغلبية المقاولات بالنسبة لمجمل المراحل الخاضعة للتقييم )من إعلان الصفقة الى 

الأداء(.  ما يقرب من مقاولة من أصل اثنتين ترى أن مستوى انتشار الفساد في هاته المراحل متوسط إلى منتشر. 

فيما يتعلق بتجربة نفس هذه المقاولات، أكثر قليلا من ربعها )٪26( صرحوا عن فقدانهم لصفقة أو عقد بسبب 
شكل من أشكال الفساد. ويظهر هذا أكثر حدة لدى المقاولات المتوسطة، الصغرى والصغيرة جدا، وبمستوى أقل لدى 

المقاولات الكبرى.

الفصل الثالث: تقديم الشكايات والتبليغ عن أفعال الفساد  

  صرحت %6 فقط من المقاولات التي تعرضت لحالة فساد أنها قدمت شكاية، فيما قامت %3 منها بالتبليغ عن 
فعل فساد كانت شاهدة عليه.
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الشكل 12– نسبة   تقديم الشكايات والتبليغ عن أفعال الفساد لدى المقاولات

التبليغ  أو  الشكاية  فعالية  قلة  المعنية سجلت:  المقاولات  من طرف  التبليغ  عدم  وراء  الرئيسية  الأسباب  بين  من 
)%25(، والتهوين من الفساد )%24(، وبدرجة أقل الخوف من العواقب السلبية على المقاولة )18%(.

الشكل 13– أسباب عدم   تقديم الشكايات والتبليغ عن أفعال الفساد لدى المقاولات
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الفصل الرابع: الإجراءات المتخذة لمحاربة الفساد

1 –   المعلومات حول الفساد في المغرب

الستة الأخيرة  الأشهر  أو قرأوا خلال  رأوا، سمعوا،  بأنهم  استجوابهم  تم  الذين  المقاولات  صرح %63 من مسؤولي 
معلومات عن شخص أدين بتهمة الفساد، فيما صرح %49 منهم بأنهم رأوا، سمعوا، أو قرأوا معلومات عن الإجراءات 

والتدابير التي اتخذها المغرب لمحاربة الفساد.

2 - التزام المغرب في مجال الوقاية ومكافحة الفساد 

تعتقد %57 من المقاولات المستجوبة أن إجراءات مكافحة الفساد المتخذة من قبل الدولة في مجال الأعمال غير 
كافية. كما ترى نسبة %59 أن الإجراءات المتخذة من طرف المقاولات لمكافحة الفساد كذلك غير كافية. 

الشكل 14– الانطباع حول المجهودات المبذولة لمحاربة الفساد

3 - التصور العام لنجاعة الإجراءات المتخذة لمحاربة الفساد 

سواء بالنسبة للإجراءات المتخذة من طرف الدولة أو تلك المتخذة من طرف المقاولات والهيئات المهنية، نشير إلى أن 
نفس نسبة المقاولات المستجوبة )%47( تعتبر أن إجراءات مكافحة الفساد فعالة قليلا أو غير فعالة إطلاقا. مع وجود 

نسبة أكبر من المقاولات التي لم تبد أي رأي حول فعالية الإجراءات المتخذة من قبل المقاولات والهيئات المهنية.



التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 176

الشكل 15 – الانطباع حول نجاعة الإجراءات المتخذة لمحاربة الفساد

4 - معرفة وتصور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 

أعلنت %41 من المقاولات التي تم استجوابها أنها على علم بوجود استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في المغرب. 
حيث إن المقاولات الكبرى هي أكثر معرفة من غيرها من المقاولات الأخرى )53%(.

الشكل 16 – معرفة المقاولات للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

تعتقد غالبية هذه المقاولات أن هذه الإستراتيجية واضحة )%60( وفعالة )%57(. في المقابل، الآراء منقسمة فيما 
يتعلق بتوفر المعلومات حول هذه الإستراتيجية )51%(.
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وعند استفسارهم عن مستوى معرفتهم بالإجراءات المتخذة من قبل المغرب لمكافحة الفساد، نلاحظ أن المقاولات 
المستجوبة لديها معرفة جيدة أو لا بأس بها بهذه الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بإجراءين إثنين معروفين على الأقل 

من قبل ثمانية مقاولات من بين عشرة وهما وضع قنوات للشكاية والتبليغ ورقمنة الإجراءات الإدارية.

أما بالنسبة لباقي التدابير المتعلقة بتحسين الولوج والحصول على المعلومات، المراقبة والمحاسبة، وتنفيذ العقوبات، 
الزجر، والتطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمحاربة الفساد، فقد سجلت نسب معرفة متقاربة تتراوح بين %68 و71%.

5 - مدى معرفة المؤسسات والهيئات التي تشتغل على محاربة الفساد 

بشكل عام، تعرف المنظمات والمؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه في المغرب، 
معرفة تلقائية ضعيفة لدى المقاولات المستجوبة.

الشكل 17 –شهرة المؤسسات والهيئات لدى المقاولات 

وبالفعل، %75 من هذه الأخيرة لم تتمكن من ذكر أي مؤسسة بشكل تلقائي. المجلس الأعلى للحسابات هي المؤسسة 
الأكثر شهرة لدى المقاولات المستجوبة بنسبة %8، فيما الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ذكرت 

تلقائيا من طرف %3 من المستجوبين.

ومع ذكر المنظمات والمؤسسات والهيئات المعنية بالوقاية من الفساد ومحاربته في المغرب، تسجل الهيئة معدل 29 
٪ مقابل أزيد من %90 بالنسبة للمؤسسات المعنية بمحاربة الفساد ضمن مهام جنائية أوسع )الدرك، النيابة العامة 

والشرطة(.

سواء بالنسبة للمعرفة التلقائية أو بعد التذكير بها، تبقى النسب المحصلة من لدن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية 
من الرشوة ومحاربتها أعلى لدى المقاولات الكبرى مقارنة مع باقي المقاولات.
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6 - المعرفة بالمؤسسات والهيئات القادرة على مكافحة الفساد ومحاربته  

نسبة كبيرة من المقاولات المستجوبة ترى أن المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة هما أكثر المؤسسات القادرة 
على محاربة الفساد والوقاية منه. 

أما الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ذكرت بنسبة %9 من قبل مجموع المقاولات المستجوبة، 
وبنسبة %19 من قبل المقاولات الكبرى.

7 - الأدوار والمهام المتوقعة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

  بصفة عامة، اعتبر مسؤولو المقاولات الذين تمت مقابلتهم أن المهام الخمس المخولة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية 
من الرشوة ومحاربتها مهمة، حيث إن %70 من المستجوبين يذكرون هذه المهام من بين الثلاث الأكثر أهمية.

أما من حيث الأولوية، فإذا كان البحث والتحري في قضايا الفساد يعتبر بمعدل )%86( من المقاولات المستجوبة من 
بين المهام الأساسية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فإن هذه المقاولات تعتبر أن التواصل 

والتوعية بشأن ظاهرة الفساد )%35( هي المهمة يجب على الهيئة إعطاءها الأولوية.

الشكل 18 – الأدوار والمهام المتوقعة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 
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8 - الاجراءات المقترحة للوقاية من الفساد ومحاربته بفعالية

الشكل 19 - الاجراءات المقترحة من طرف المقاولات للوقاية من الفساد ومحاربته

بالنسبة للمقاولات التي تم استجوابها، فإن أكثر الاجراءات فعالية لمكافحة الفساد في المغرب هي تطبيق القوانين 
والعقوبات المتعلقة بأفعال الفساد، تليها إجراءات إرساء قنوات للتبليغ عن أعمال الفساد وحماية المبلغين.

9 - الإجراءات المتخذة من قبل المقاولات لمحاربة الفساد 

 الشكل 23 – وجود آليات داخلية للمقاولات لمكافحة الفساد

أعلنت %2 من المقاولات التي شملها الاستطلاع أنها تتوفر على برنامج أو أجهزة داخلية لمكافحة الفساد. يتعلق الأمر 
بشكل أساسي بالمقاولات الكبرى )%25( وبدرجة أقل بالمقاولات المتوسطة )8%(.
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الفصل الخامس: نافذة حول الفساد خلال فترة الكوفيد في 19

1 - تصور تطور الفساد خلال فترة الجائحة

تعتبر %39 من المقاولات المستجوبة أن الفساد قد ارتفع خلال فترة الأزمة الصحية، مقابل %23 ممن يعتقدون أنه 
انخفض. إذ تعتبر %38 من المقاولات متناهية الصغر أن الفساد قد ارتفع، كما تعتبر %40 من المقاولات الكبرى أن 

الفساد قد انخفض.

الشكل 24 – تصور تطور الفساد خلال فترة الجائحة

2 - استعمال الخدمات الخاصة بفترة الكوفيد 19

اعتبرت %49 من المقاولات المستجوبة أن رخصة التنقل لمستخدمي المقاولة هي الخدمة الأساسية التي تم طلبها 
خلال فترة الجائحة، وأن قرابة %5 من هذه المقاولات صرحت بكونها دفعت رشوة أو طلب منها ذلك.
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الشكل 25 – التعرض للفساد خلال فترة الجائحة
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3 - ملحــق حــول مضــامين تنفيــذ الإعلان الســياسي43 الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة

	z ــة ــذ الاســراتيجيات والخطــط والسياســات والممارســات المتعلقــة بالوقاي ــة، وتهــم تنفي ــر الوقائي التداب
مــن الفســاد، ودور هيئــات مكافحــة الفســاد والســلطات المتخصصــة في تنفيــذ ورصــد هــذه السياســات 
والممارســات ومنحهــا الاســتقلالية اللازمــة، ودور الأجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة وغيرهــا مــن 
هيئــات الرقابــة في الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، وتعزيــز النزاهــة والمســاءلة والشــفافية في القطــاع 
العــام، وإيجــاد نظــام قضــائي مســتقل وشــفاف، وضــان إجــراء انتخابــات شــفافة وحــرة ونزيهــة، ومنــع 
ضلــوع القطــاع الخــاص في الفســاد وإســاءة اســتخدام النظــام المــالي لإخفــاء الموجــودات المتأتيــة مــن 

الفســاد ونقلهــا وغســلها.

	z التجريــم وإنفــاذ القانــون، ويخــص الالتــزام بتجريــم أعــال الفســاد والجرائــم ذات الصلــة في القطاعــن
العــام والخــاص وملاحقــة مرتكبيهــا وتقديمهــم إلى العدالــة، والتنصيــص عــى عقوبــات جنائيــة أو غــر 
جنائيــة فعالــة ومناســبة ورادعــة وغــر تمييزيــة ضــد الأشــخاص الطبيعيــن والاعتباريــن بســبب الفســاد، 
ــة  ــة آمن ــر بيئ ــع توف ــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، م ــة الأم ــع أحــكام اتفاقي ــات م ــة التشريع وملاءم

للكشــف عــن الفســاد والإبــاغ عنــه ومكافحتــه.

	z التعــاون الــدولي، ويهــم التواصــل والتعــاون الفعالــن بــن الســلطات المختصــة لكبــح حركــة الأشــخاص
المتورطــن في ارتــكاب جرائــم الفســاد والممتلــكات عــر الحــدود، ومعالجــة التحديــات والحواجــز الدوليــة 
التــي تعــوق التعــاون الــدولي وتخالــف الالتزامــات المحــددة بموجــب القانــون الــدولي وميثــاق الأمــم 
المتحــدة والالتزامــات، وجهــود تنفيــذ الأحــكام المتعلقــة بالتعــاون الــدولي وتســليم المطلوبــن والمســاعدة 
القانونيــة المتبادلــة وإعــادة العائــدات المصــادرة المتأتيــة مــن الجرائــم المشــمولة بالاتفاقيــة والتــرف 

فيهــا نهائيــا.

	z ــا ــدأ أســاسي ك ــا مب ــى أن اســرداد الموجــودات وإعادته ــد ع ــن خــال التأكي اســرداد الموجــودات م
نصــت عــى ذلــك اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، لكونهــا يســهمان في التنميــة المســتدامة 
وتعزيــز العدالــة وســيادة القانــون، والحــد مــن إفــات مرتكبــي الفســاد مــن العقــاب. كــا تضمــن هــذا 
المحــور ردع نقــل وتحويــل وإخفــاء الممتلــكات المتأتيــة مــن ارتــكاب جرائــم الفســاد، وتعزيــز تبــادل 
المعلومــات عــى نحــو اســتباقي وسريــع وذلــك باســتخدام جميــع الصكــوك المتاحــة عــى نحــو أفضــل.

وعلاوة على المحاور المذكورة، يتطرق الإعلان السياسي إلى المساعدة التقنية وتبادل المعلومات، وإلى مبدأ مكافحة 
الفساد باعتباره أحد مقومات خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

]4]4] تضمن هذا الإعلان 86 فقرة موزعة على النحو التالي التدابير الوقائية 22 فقرة، التجريم وإنفاذ القانون 9 فقرات، التعاون الدولي 9 فقرات، استرداد الموجودات )12 فقرة )، والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات )7 فقرات(، 
ومكافحة الفساد باعتباره أحد مقومات خطة التنمية المستدامة لعام 2030 )26 فقرة(.
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ــا  ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــول رأي الهيئ ــق ح 4 - ملح
بخصــوص مســودة مشروع قانــون متعلــق بالتصريــح الإجبــاري بالممتلــكات

تسجل الهيئة الوطنية لنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من خلال عرض مسودة مشروع القانون حول التصريح 
الإجباري بالممتلكات على المواصفات المعيارية المعتمدة عالميا من قبل المنظمات الدولية المعنية والاتفاقيات ذات 
الصلة والتشريعات الدولية الفضلى في هذا المجال، تقدما ملحوظا في نسبة تجاوب هذه المسودة مع هذه المواصفات، 
لتصل إلى ما يفوق %70، بعدما اعتمدت المسودة المقتضيات المتعلقة بنظام التصريح الإلكتروني، وتوسيع عناصر 
الثروة المتعين التصريح بها، وتوسيع نطاق الأشخاص الملحقين بالملزمين بالتصريح، وفتح باب الولوج إلى التصريحات 

أمام بعض الهيئات الوطنية، واعتماد مبدأ النشر ضمن حدود معينة. 

تدعيما لهذا المسار الإيجابي، تتقدم الهيئة، في إطار الاستجابة القانونية لطلب الرأي المعروض عليها، بمجموعة من 
التوصيات الهادفة إلى تعزيز مقتضيات هذه المسودة؛ مؤطَّرَةًً بالمبررات التي تُسُوِِّغ أهمية اعتمادها، وبالتصريف 

القانوني المقترَحَ لها. 

	1 تدعيما لاختيار النظام الإلكتروني الذي أقرته هذه المسودة لتدبير تلقي وتتبع ومراقبة التصريحات، من .
المهم، في إطار الالتقائية والتكامل مع مجموعة من الإصلاحات الكبرى، خاصة القوانين التي من شأنها 
أن تدفع بالتفعيل الأمثل لهذا النظام الإلكتروني، التأكيد على ضرورة الإسراع بملاءمة أو التثبيت القانوني 
والهوية  الإلكترونية  للإحالات  بالنسبة  الشأن  هو  كما  الصلة،  ذات  القانونية  المقتضيات  من  لمجموعة 

الموحدة والتوقيع الإلكتروني44 .

توصية الهيئة

التوصل  ونظام  بعد،  عن  والإرسال  الإلكترونية،  للإحالة  القانونية  بالحجية  المتعلقة  المقتضيات  تنزيل  ضرورة 
كما  للتصريحات.  الإلكترونية  للإحالة  الأمثل  بالتفعيل  يسمح  بما  الموحدة؛  الرقمية  الهوية  وتثبيت  الإلكتروني، 
يتوجب تعزيز "وثوقية" التعبئة الإلكترونية لاستمارات التصريح، بتطوير والتوظيف الأمثل للمقتضيات القانونية 

المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني.

	2 المتولين . الأشخاص  جميع  تستوعب  بالتصريح،  الملزمين  للأشخاص  حصرية  لائحة  على  المسودة  نصت 
المنافع  على  الحصول  فرص  تتيح  مناصب  في  الموجودين  والأشخاص  والتمثيلية  العمومية  للمسؤوليات 

والفوائد.

واعتبارا لكون الحصر الموضوعي للائحة الأشخاص الملزمين بالتصريح يشكل مدخلا مهما لاستهداف النجاعة والفعالية 
المنشودة؛ توصي الهيئة بمقتضيين أساسيين تؤكد عليهما المواصفات المعيارية في هذا المجال:

	z ــم طلــب إلى ــة، الحــق في تقدي ــة المعني ــات والمؤسســات الوطني ــل الهيئ ــوني عــى تخوي التنصيــص القان
ــح؛  المجلــس الأعــى للحســابات قصــد إدراج أشــخاص تابعــن لمؤسســاتهم ضمــن لائحــة الملزمــن بالتصري

]4]4] استراتيجية التحول الرقمي مع التأكيد على ضرورة التسريع بتعزيز وتقوية أسس هذا التحول، طبقا لما جاء به تقرير الهيئة المخصص ل "التحول الرقمي: ركيزة أساسية للوقاية من الفساد ومحاربته"، خاصة فيما يتعلق 
بتعزيز الثقة الرقمية.
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	z التنصيــص القانــوني عــى تخويــل المجلــس الأعــى للحســابات صلاحيــة الإلــزام المعلــل لأحــد أفــراد أسرة
الملزمــن، مــن خــارج الأشــخاص الملحقــن بالمــرح، بالتصريــح بممتلكاتــه عندمــا يتعلــق الأمــر بإجــراء 

مســطرة التحقيــق في ممتلــكات الشــخص الملــزم.

التعديل المقترح

المادة 6

إضافة فقرتين قبل الفقرة الأخيرة من المادة 6 كما يلي:

يمكــن لــكل مســؤول ســلطة أو هيئــة مختصــة تقديــم طلــب معلــل إلى الرئيــس الأول للمجلــس قصــد إدراج 
أـشـخاص تاـبـعين لـهـا ضـمـن لائـحـة المـلـزمين بالتصرـيـح.

علاوة على الأولاد القاصريــن أو الأولاد المتكفــل بهــم، يمكــن للرئيــس الأول للمجلــس أن يلــزم، عنــد الاقتضــاء، 
بقــرار معلــل، أحــد أفــراد أسرة الشــخص الملــزم مــن الدرجــة الثانيــة، بالتصريــح الإجبــاري بممتلكاتــه، عندمــا 

يتعـلـق الأـمـر بإـجـراء مـسـطرة التحقـيـق في ممتـلـكات الـشـخص المـلـزم. 

	3 في إطار توسيع دائرة الأشخاص الملحقين الواجب التصريح بممتلكاتهم، نصت المسودة على وجوب إدراج .
الأبناء القاصرين والأبناء المتكفل بهم. وهذا جيد، غير أن عبارة "الأبناء" تجعل الأمر قاصرا على الأولاد 
الذكور فقط45،  في حين أن الإرادة تتجه، انطلاقا من مبدأ المساواة، إلى إدراج البنات أيضا؛ ولأجل ذلك، 
توصي الهيئة بـتغيير عبارة "الأبناء" الواردة في الماديتين 9 و10 بعبارة "الأولاد" التي تشمل الأبناء والبنات.

التعديل المقترح

المادة 9

"يتضمن التصريح الإجباري بالممتلكات العناصر التالية، الموجودة في حوزة الشخص الملزم أو أولاده القاصرين أو 
الأولاد المتكفل بهم ........"

المادة 10

عندما يكون كلا الزوجين ...، وأن يقدم الزوج التصريح الخاص بالأولاد القاصرين والأولاد المتكفل بهم.

	4 التتبع والمراقبة التي تتمحور حول التأكد من الآجال، ومراقبة مضمون . نصت المسودة على مقتضيات 
التصريحات طبقا للمسطرة المنصوص عليها في قانون المحاكم المالية.

لتحقيق الأهداف  الضامنة  بالتصريحات يشكل أحد أهم المحطات  المعطيات المضمنة  التحقق من  واعتبارا لكون 
المتوخاة من منظومة التصريح بالممتلكات، توصي الهيئة، كما تؤكد على ذلك المواصفات المعيارية، بما يلي:

]4]4] ملاحظة: في اللغة العربية، كلمة “الأولاد” تشير إلى الذكور والإناث، بينما كلمة “الأبناء” تشير إلى الذكور فقط.



185 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 

	z ــوج ــات مــع الإدارات الأخــرى وضــان ول ــادل المعطي ــد طــرق تب ــدأ توحي ــوني عــى مب التنصيــص القان
النظــام الإلكــروني الخــاص بتلقــي ومعالجــة ومراقبــة التصريــح الاجبــاري للممتلــكات، إلى هــذه 

ــا. ــن مصداقيته ــي م ــق الموضوع ــات والتحق ــة التصريح ــة معالج ــهيل عملي ــات46 ، لتس المعطي

التعديل المقترح

المادة 17

إضافة فقرة جديدة آخر هذه المادة تنص على ما يلي:

لأجــل التحقــق مــن صحــة المعطيــات المضمنــة بالتصريحــات، يخــوََّل للمجلــس الحــق في الولــوج الإلــكتروني 
إلى قواعــد المعطيــات الموجــودة لــدى الهيئــات والمؤسســات المعنيــة بالتــدبير أو المراقبــة أو التحصيــل المتعلــق 

بعنــاصر الممتلــكات المنصــوص عليهــا في المادة 9 ـمـن ـهـذا القاـنـون

ــة  ــات الضامن ــة، على اعــتماد الآلي ــات والمؤسســات المعني ــس، بتنســيق مــع الهيئ لهــذا الغــرض، يســهر المجل
لـس إلى ـهـذه القواـعـد. لـكتروني للمجـ لـوج الإـ للوـ

ــات المشــار إليهــا لأغــراض أخــرى غير المنصــوص  ــات المســتقاة مــن قواعــد المعطي لا يمكــن اســتعمال المعطي
عليـهـا في ـهـذا القاـنـون

	5 حصرت المسودة الأفعال المخلة بالتصريح بالممتلكات، في التصريح خارج الآجال، وعدم تقديم التصريح، .
وعدم قيام الإدارة بإعداد قائمة الأشخاص الملزمين أو تحيينها.

وبما أن تغطية وتوطين جميع الأفعال والممارسات التي من شأنها المساهمة في تعطيل منظومة التصريح بالممتلكات، 
تشكل ضمانة مهمة لتثبيت مصداقية هذه المنظومة، توصي الهيئة، كما تؤكد على ذلك   المواصفات المعيارية في هذا 

المجال، بـالتنصيص القانوني على شمول المخالفات كذلك، لما يلي:

	zالتصريح غير المكتمل أو الناقص؛

	z عــدم الاســتجابة لتقديــم الوثائــق والإثباتــات المطلوبــة مــن طــرف المجلــس الأعــى للحســابات، لإســناد
مــا جــاء في تصريــح الملــزم؛

	z.التصريح الكاذب

]4]4] كما هو الشأن، في السياق المؤسسي الوطني، بإدارة الضرائب، ومصالح تسجيل المركبات، والمحافظة العقارية، والخزينة العامة، والجمارك، ومكتب الصرف، وغيرها من الهيئات المماثلة،
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التعديل المقترح

المادة 19

يتعرض الشخص الملزم الذي يمتنع عن الإدلاء بالتصريح الإجباري بالممتلكات الأولي أو التجديدي أو الذي أدلى 
بتصريح ناقص أو تصريح كاذب أو امتنع عن الإدلاء بالوثائق والإثباتات المطلوبة من طرف المجلس للإعفاء ....

	6 أهمية التنصيص على مبدأ نشر عمل المجلس المتعلق بتدبير منظومة التصريح بالممتلكات في إطار تقرير .
سنوي خاص

اعتبارا لحساسية مهام تتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات، واستنادا الى مقتضيات الدستور التي تنص على نشر 
المجلس لتقارير خاصة47 ، توصي الهيئة، تفاعلا مع المواصفات المعيارية، بـالتنصيص القانوني على مبدأ نشر عمل 
المجلس في هذا المجال في إطار تقرير سنوي خاص، يسمح بتسليط الضوء على مختلف جوانب منظومة التصريح 
بالممتلكات، والمعلومات الكافية حول عدد المصرحين ومدى احترامهم للمساطر، والعراقيل التي من شأنها أن تحد 
من تطبيق النص المنظم لها، والتوصيات الكفيلة بتجاوز مختلف الإكراهات. مع التأكيد على أن هذا النشر لا يحول 
دون صلاحية المجلس الأعلى للحسابات في نشر عمله بهذا الخصوص ضمن تقريره السنوي الذي يتضمن بيانا عن 

جميع أعماله، طبقا لمقتضيات الدستور والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، بل يكون موازيا له.

التعديل المقترح

المادة 18 مكرر

إضافة فقرة جديدة

يــنشر المجلــس تقريــرا ســنويا خاصــا، يســلط الضوء فيــه على مختلــف جوانــب منظومــة التصريــح بالممتلكات، 
والمعلومــات الكافيــة حــول عــدد المصرحين ومــدى احترامهــم للمســاطر، والعراقيــل التــي مــن شــأنها أن تحــد 
ــذا  ــول نشر ه ــات. ولا يح ــف الإكراه ــاوز مختل ــة بتج ــات الكفيل ــا، والتوصي ــم له ــص المنظ ــق الن ــن تطبي م

التقرـيـر الـخـاص دون تـضـمين المعطـيـات المتعلـقـة بمضاميـنـه في التقرـيـر الـعـام الـسـنوي للمجـلـس

]4]4] الفصل 148 من الدستور.
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ــا  ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــول رأي الهيئ ــق ح 5 - ملح
ــح ــازع المصال ــن تن ــة م ــق بالوقاي ــون متعل ــودة مشروع قان ــوص مس بخص

من خلال عرض هذه المسودة على توصيات الهيئة المضمنة بتقريرها الموضوعاتي حول “تنازع المصالح في ممارسة 
الوظائف العمومية: من أجل منظومة ناجعة للتأطير والمعالجة والضبط“، يتبين أن هناك تفاعلا إيجابيا مع مجموعة 

مهمة من هذه التوصيات. 

تثمينا لهذا التجاوب، ومن منظور رفع معدلات التفاعل مع المواصفات المعيارية التي استخلصتها الهيئة من التقارير 
والتشريعات الدولية ذات الصلة، تؤكد الهيئة على أهمية تعزيز هذه المسودة بمجموعة من المقتضيات لرفع قدرة 

منظومة الوقاية من تنازع المصالح على تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

على هذا الأساس، توصي الهيئة بما يلي:

1 -  تدقيق أهداف القانون

يشكل إرساء منظومة تشريعية لتأطير ومكافحة تنازع المصالح نقلة نوعية في مجال تدبير الشأن العام تحتاج إلى 
استنهاض المحيط العام للتجاوب بفعالية مع مضامينها وغاياتها. لأجل ذلك، يعتبر مطلبا مهما تدعيم المادة الأولى 

بمقتضيات تسطر بوضوح الأهداف المتوخاة، ضمانا للانخراط التلقائي والإيجابي المطلوب في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، توصي الهيئة بأهمية التنصيص على الأهداف الوقائية والضبطية من قبيل النهوض بحكامة ممارسة 
المسؤوليات، وحماية نزاهة الأداء والممارسة للوظائف العمومية، وتوطيد الثقة في المرفق العام، وحماية مصداقية 
الديمقراطية التمثيلية، وتحصين نظافة الذمم المالية للمسؤولين المعنيين، بإخضاعها للشفافية والمراقبة والضبط لأجل 

ضمان تفادي استغلال وضعيات تنازع المصالح لتحصيل فوائد ومنافع غير قانونية.

التعديل المقترح

المادة الأولى

يهدف هذا القانون إلى تعزيز النزاهة والشفافية والحياد والتجرد في ممارسة الوظائف والمسؤوليات العمومية، 
من خلال الوقاية من حالات تنازع المصالح.

وتــروم مقتضياتــه، على الخصــوص، النهــوض بحكامــة ممارســة المســؤوليات، وتوطيــد الثقــة في المرفــق العــام، 
وحمايــة مصداقيــة الديمقراطيــة التمثيليــة، وتحــصين نظافــة الذمــم الماليــة للمســؤولين المعنــيين، مــن خلال 
آليــات المراقبــة والمعالجــة والضبــط، لتفــادي الوقــوع في اســتغلال الصفــة أو المنصــب أو الوظيفــة مــن أجــل 

الحـصـول على فواـئـد أو مناـفـع غير قانونـيـة

2 -  حصر الفئات الخاضعة

إن حصر المسودة للأشخاص المعنيين بتنازع المصالح في الأشخاص الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات، إضافة إلى 
الأمناء العامين للأحزاب السياسية ورؤساء وأعضاء الجمعيات ذات النفع العام والكتاب العامين للنقابات ورؤساء 
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وأعضاء الجامعات والأندية الرياضية والقناصل والشرطة القضائية، يعتبر اختيارا لا يستجيب لمفهوم تنازع المصالح 
من حيث كونه يمثل وضعيات وحالات قد تواجه الموظف بمفهومه الواسع، وليس فقط الموظف المسؤول الذي قد 

يكون، بحكم منصبه أو صفته، معرضا لإغراءات المال والامتيازات.

لأجل ذلك، توصي الهيئة بأهمية التأسي بالتشريعات الدولية48  التي سارت في اتجاه توسيع دائرة المعنيين بتنازع 
المصالح لتشمل كل موظف أو مسؤول عمومي أو منتخب أو من يماثلهم، وذلك بالتنصيص على:

	z ــائي، بمــا يشــمل كل شــخص ــون عــى الموظــف العمومــي بمفهومــه الجن ــات هــذا القان ــان مقتضي سري
يشــغل منصبــا تشريعيــا أو تنفيذيــا أو إداريــا أو قضائيــا ســواء كان معيّنــا أم منتخبــا، دائمــا أم مؤقتــا، 
مدفــوع الأجــر أم غــر مدفــوع الأجــر، مــع إبقــاء المجــال مفتوحــا ليســتوعب المفهــومُ أيَّ شــخص آخــر 
يــؤدي وظيفــة عموميــة لصالــح جهــاز عمومــي أو منشــأة عموميــة أو يقــدم خدمــة عموميــة؛ الأمــر 
الــذي يتناســب مــع الطابــع المتغــر لوضعيــات تنــازع المصالــح حســب خصوصيــات الممارســة لــدى كل 

صنــف مــن هــذه الأصنــاف. 

	z إدراج أشــخاص ملحقــن بالموظــف العمومــي، كالزوجــة والأولاد، والأشــخاص المتكفــل بهــم والأقــارب مــن
الدرجــة الثانيــة والأشــخاص الذيــن تربطهــم بالمعنــي بالأمــر علاقــة عمــل أو علاقــة مهنيــة والأشــخاص 

الذيــن تربطهــم بــه مســألة خلافيــة أو عــداوة مفتوحــة أو دائنيــة أو مديونيــة. 

التعديل المقترح

المادة 4

يخضع لمقتضيات هذا القانون كل موظف عمومي كيفما كانت صفته، سواء أكان معيّّنا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا، 
مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، يعهد إليه، بمباشرة وظيفة أو مهمة، ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو 
المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية، أو هيئة أو مؤسسة أو مصلحة أخرى عامة أو خاصة ذات نفع عام.

كما تسري مقتضياته على زوج الموظف العمومي وأولاده، والأشخاص المتكفل بهم، والأقارب من الدرجة الثانية، 
والأشخاص الذين تربطهم بالمعني بالأمر علاقة عمل أو علاقة مهنية، أو الذين تربطهم به مسألة خلافية أو 

عداوة مفتوحة أو دائنية أو مديونية.

3 -   استشراف لائحة معلوماتية غير حصرية حول مختلف وضعيات تنازع المصالح

نصت المسودة، بالإضافة إلى حالات التنافي وحالات الجمع بين المناصب والمهام، على أربع حالات تشكل وضعيات 
لتنازع المصالح. وتتعلق إجمالا بحالات اتخاذ قرار أو تقديم رأي أو مشاركة في مداولة أو تصويت أو إعطاء تعليمات 
بخصوص أي موضوع، تكون فيه مصلحة خاصة للشخص الخاضع، والمشاركة في أعمال ولجان تنظمها إدارة يمارس 
عليها الشخص الخاضع رقابته، والمساهمة في التعاقد، باسم الإدارة التابع لها الشخص الخاضع، مع شركة تكون له 

معها مصلحة خاصة، وقبول هدية لفائدته أو لفائدة أحد المقربين والتي تؤدي أو قد تؤدي إلى تنازع المصالح.

]4]4] كفرنسا / تونس/ اسبانيا /رومانيا /كندا.
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ورغم أهمية هذه الوضعيات، إلا أنها تبقى قاصرة عن استيعاب الحالات المتعددة والمتنوعة والمتناسلة التي يمكن 
أن تشكل وضعيات لتنازع المصالح. لذلك، تؤكد الهيئة في تطابق مع المواصفات المعيارية في هذا المجال، على أهمية 
وضع لائحة معلوماتية غير حصرية، ينص القانون عليها كمرجع لمختلف وضعيات تنازع المصالح، وذلك من أجل 
تنمية الوعي والتحسيس وأخذ الحيطة والحذر؛ حيث يستحسن رصد  واسع  للحالات، بما يساعد الجهات أو الأجهزة 
المكلفة بتدبيرها، على ضبط الحالات الخاصة بتنازع المصالح واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء  مخاطرها وتسويتها، 
وبالنسبة للمعنيين بالأمر، لتمكينهم من استيعاب هذه الوضعيات وتمييزها، قصد اتخاذ الحلول الملائمة في الوقت 

المناسب لتفادي عواقبها والمتابعة التأديبية أو القضائية.

تجاوبا مع هذا الاختيار، توصي الهيئة بما يلي:

	z التنصيــص القانــوني عــى مبــدأ إعــداد لائحــة مرجعيــة غــر حصريــة حــول مختلــف وضعيــات تنــازع
ــات النابعــة مــن  ــة، لضــان توطــن الوضعي ــة المكلفــة والقطاعــات المعني ــن الهيئ ــح بتنســيق ب المصال
خصوصيــات الممارســة الفعليــة لــكل قطــاع، مــع الســهر عــى تحيينهــا بالتزامــن مــع تطــور الممارســة، 
والعمــل عــى توســيع دائــرة العلــم بهــا في إطــار برامــج للتوعيــة والتنويــر، ورصــد آليــات رمزيــة لضــان 

الالتــزام بتجنــب الحــالات المتضمنــة وعــدم الوقــوع فيهــا؛

	z تدعيــم اللائحــة التــي حصرتهــا المســودة بوضعيــات متعــددة لتنــازع المصالــح، مســتخلصة مــن اســتقراء
التشريعــات الدوليــة ذات الصلــة، بعضهــا مجــرم في قوانــن خاصــة جــاري بــه العمــل وطنيــا، وتشــمل: 

	zمنح معاملة تفضيلية لشخص أو منظمة على حساب شخص آخر أو منظمة أخرى؛

	z اســتخدام المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا بصفتــه صاحــب منصــب عــام والتــي لا يمكــن للعمــوم
الوصــول إليهــا مــن أجــل تعزيــز أو الســعي إلى تعزيــز مصلحتــه الشــخصية أو مصالــح قريــب؛

	zالتعاملات الإدارية مع أي شركة أو مؤسسة تكون له مصلحة فيها؛

	z ــا ــولى فيه ــزم أن ت ــخص المل ــبق للش ــي س ــة الت ــع المؤسس ــة م ــة أو التعاقدي ــال التجاري ــام بالأع القي
ــه. وظيفت
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التعديل المقترح

المادة 9

تُلُــزم كل إدارة بالتنســيق مــع الهيئــة المكلفــة بمعالجــة حــالات تنــازع المصالــح، مــن أجــل وضع لائحــة مرجعية 
ــا،  ــهر على تحيينه ــع الس ــاع، م ــة داخــل القط ــة أو المحتمل ــح الرائج ــازع المصال ــات تن ــف وضعي حــول مختل

والعـمـل على توـسـيع داـئـرة العـلـم بـهـا، واـعـتماد آلـيـات تضـمـن الالـتـزام بتجنبـهـا.

يعد الشخص الخاضع في وضعية تنازع في المصالح، إذا كان مدعوا إلى:

-1 ...؛

-5 منح معاملة تفضيلية لشخص أو منظمة على حساب شخص آخر أو منظمة أخرى؛

ــه صاحــب منصــب عــام والتــي لا يمكــن للعمــوم  ــم الحصــول عليهــا بصفت -6 اســتخدام المعلومــات التــي ت
لـح قرـيـب تـه الـشـخصية أو مصاـ يـز مصلحـ يـز أو الـسـعي إلى تعزـ هـا ـمـن أـجـل تعزـ الوـصـول إليـ

-7 إجراء تعامل إداري مع أي شركة أو مؤسسة تكون له مصلحة فيها؛

-8 القيام بالأعمال التجارية أو التعاقدية مع المؤسسة التي سبق له أن تولى فيها وظيفته.

4 -   إرساء قيود احترازية لما بعد الوظيفة

لم تنص المسودة على أي مقتضى بهذا الخصوص. ولأجل ذلك، توصي الهيئة بالتفاعل إيجابيا مع بعض المواصفات 
المعيارية المعتمدة في هذا المجال، والمتمثلة بشكل خاص في:

	z منــع الشــخص الــذي توقــف عــن العمــل في الخدمــة العامــة، ولمــدة معينــة )عــام مثــا(، مــن أن يمثــل
ــاكل  ــرة أو في الهي ــر م ــا آخ ــل فيه ــي عم ــة الت ــن في المؤسســة أو الهيئ ــن أو الاعتباري الأشــخاص الذاتي

التابعــة لهــا؛

	z منــع الشــخص الــذي أنهــى عملــه الوظيفــي لمــدة معينــة )عــام مثــا( من إبــرام المعامــات مع المؤسســة
التــي كان يعمــل بها؛

	z منــع الموظفــن العموميــن الذيــن اضطلعــوا بحكــم وظائفهــم بمهــام رقابيــة عــى الهيــاكل والمؤسســات
والمنشــآت العامــة، مــن العمــل مــع هــذه المنشــآت لمــدة خمــس ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء تلــك المهمــة 

الرقابية.
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التعديل المقترح

المادة 8 مكرر

لا يجوز للموظف، خلال مدة سنة من توقفه عن العمل لأي سبب من الأسباب، أن يقوم:

- بتمثيــل الأشــخاص الذاتــيين أو الاعتبــاريين في الإدارة أو المؤسســة أو الهيئــة التــي عمــل فيهــا آخــر مــرة أو في 
الهـيـاكل التابـعـة لـهـا

- بإبرام العقود أو المعاملات مع الإدارة أو المؤسسة أو الهيئة التي كان يعمل بها.

نــع على الموظــفين الذيــن اضطلعــوا، بحكــم وظائفهــم، بمهــام رقابيــة على الهيــاكل والمؤسســات والمنشــآت  ميُم
العاـمـة، العـمـل ـمـع ـهـذه المنـشـآت، ـمـدة خـمـس ـسـنوات ـمـن تارـيـخ انتـهـاء مهامـهـم الرقابـيـة عليـهـا

5 -  التصريح بالمصالح

من خلال استقراء المسودة يتبين أنها اختارت السير في اتجاه الدول التي اعتمدت إجبارية التصريح المسبق بالمصالح 
لدى الهيئات المعنية؛ حيث أقرت مبدأ الإقرار بالتصريح الأولي الذي يتعين تقديمه بمناسبة التعيين أو الانتخاب والذي 
يشكل نقطة الانطلاق في تتبع تطور مصالح الأفراد وكشف حالات تنازع المصالح، والتصريح التجديدي الذي يقدم 
أثناء ممارسة المهام لمراقبة التغيرات التي يمكن أن تطرأ على مصالح الملزمين، والتصريح النهائي الذي يقدم بعد نهاية 
إبقاء  المهام، بهدف  نهاية  بتقديم تصريح تكميلي لفترات معينة بعد  المعنيين  إلزام الأشخاص  بالإضافة إلى  المهام، 

إمكانية اكتشاف حالات تنازع المصالح الخاصة بالترحال من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

الواسع  القانون للموظف بمفهومه  الهيئة بخصوص شمول هذا  اقترحته  ومعلوم أن هذا الاختيار يبدو مخالفا لما 
بالتصريح  أيضا  الملزمين  منهم  الملزمين، خاصة  الأشخاص  يرتب على  أن  أن من شأنه  به. كما  الملحقين  وللأشخاص 
بالممتلكات، عبئا كبيرا لرصد جميع المصالح التي قد تصادفهم في مسار حياتهم والتي يتعين عليهم بالتصريح بها 
تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها. إضافة إلى كل هذا، يستدعي هذا الاختيار تعبئة موارد ضخمة لتدبير الكم 

الهائل من هذه التصريحات ومعالجتها طبقا لمقتضيات القانون.  

تفاديا لكل هذه الإكراهات، وتجاوبا مع مقومات البنيان المؤسسي والقانوني الوطني، توصي الهيئة بما يلي:

	z اعتــاد الاختيــار الــذي ســارت فيــه بعــض الــدول والقائــم عــى تفــادي التصريــح النمطــي المحدد مســبقا
لتصريــح الأشــخاص الملزمــن بمصالحهــم، مقابــل التنصيــص القانــوني عــى إمكانيــة المبــادرة بالتصريــح 
بشــكل تلقــائي، عنــد الاقتضــاء، والامتثــال للتصريــح عنــد الحاجــة بطلــب مــن الإدارة المعنيــة أو الهيئــة 
المكلفــة بتدبــر حــالات التنــازع، وذلــك لغايــات التحقــق والمعالجــة عنــد الاقتضــاء، مــع التأكيــد بارتيــاح 
عــى أن المصالــح التــي ســطرتها المســودة مســتوعبة للمصالــح المطلــوب التصريــح بهــا، كــا جــاءت في 

التوصيــة التــي تطرحهــا الهيئــة؛

	z التنصيــص القانــوني عــى مبــدأ توخــي اســتمارة التصريــح بالمصالــح، النجاعــة والتــوازن بــن إلــزام المصرح
بوضــع معلومــات كافيــة وصحيحــة، وبــن عــدم تعقيــد العمليــة وإرهاقــه وإثقــال كاهلــه بتفاصيــل غــر 

جدوى؛ ذات 
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	z ــي: الأســهم والحصــص ــا ي ــص عــى م ــد إضــافي ين ــا ببن ــح به ــوب التصري ــح المطل ــاء لائحــة المصال إغن
ــاشر. ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــم بش ــة له ــن أو التابع ــخاص الملزم ــة الأش ــة لرقاب ــركات الخاضع ــة في ال المملوك

التعديل المقترح

المادة 15

يجــوز لــكل موظــف أن يبــادر تلقائيــا بالتصريــح بالمصالــح المتضمنــة للعنــاصر المنصــوص عليهــا في المادة 18 
أدنــاه، وذلــك لــدى الجهــة التــي يــزاول فيهــا وظيفتــه أو لــدى الهيئــة المكلفــة بمعالجــة تنــازع المصالــح أو 

لدـيـهما مـعـا

يتــعين على الموظــف، لأغــراض التحقيــق في الوضعيــات المحتملــة لتنــازع المصالــح، أن يمتثــل لطلــب التصريــح 
بمصالحــه المنصــوص عليهــا في المادة 18 أدنــاه، والموجــه إليــه مــن الإدارة أو المؤسســة أو الهيئــة التــي يشــتغل 

بـهـا، أو ـمـن الهيـئـة المكلـفـة بمعالـجـة تـنـازع المصاـلـح

المادة 18

يتضمن التصريح بالمصالح العناصر التالية، وذلك بالنسبة لكل من الشخص الخاضع، وكذا أصوله وفروعه وأزواجه

- ....؛

- الأســهم والحصــص المملوكــة في الشركات الخاضعــة لرقابــة الأشــخاص الملــزمين أو التابعــة لهــم بشــكل مبــاشر 
أو غير مـبـاشر

6 -  تعيين الجهة المختصة بتدبير آليات الوقاية من تنازع المصالح 

أوكلت المسودة للمجلس الأعلى للحسابات مهام تلقي التصريح بالمصالح، وتلقي الإشعار بوضعيات تنازع المصالح 
من قِِبل الخاضعين الذين لا يتوفرون على سلطة إشراف رئاسية، وتلقي الإخبار بالامتناع عن القيام بالمهام موضوع 
تنازع المصالح، وتوجيه التنبيهات والإشعارات بخصوص حالات الإخلال بالتصريحات، والقيام بنشر أسماء الأشخاص 

المخلين بهذه التصريحات في المنصة الإلكترونية المعدة للتصريح بالمصالح.

وبما أن سلوك تنازع المصالح يندرج، في منظور التشريعات الدولية والمنظمات المعنية، ضمن أفعال الفساد، وبما أن 
المحاصرة الناجعة لهذا السلوك تتأسس على منظومة وقائية مندمجة تقوم على ضبط الحالات وتأطيرها ومعالجتها، 
للحيلولة دون حصول جريمة الفساد المتمثلة في تحصيل الفوائد والمنافع غير القانونية، بالإضافة إلى تلقي الإخبارات 
والتبليغات عن هذا السلوك، فإن المواصفات المعيارية تميل إلى إسناد هذه المهام إلى مؤسسات وهيئات مكافحة 
الفساد المتخصصة أو هيئات الوقاية أو لجان الأخلاقيات، مع تأكيدها على الاستقلالية والصلاحيات الواضحة في هذا 

الشأن.

توافقا مع هذه المواصفات المعيارية، تبقى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الجهةََ المؤهلة 
عمليا وقانونيا للتدبير الشمولي والمندمج لتنازع المصالح، تجاوبا مع المنظور الدستوري الذي نص على إحداث الهيئة 
ضمن مقتضيات الفصل 36 الذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأفعال والممارسات والتجاوزات، في مقدمتها حالات 
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الهيئة  النزيه. وتتعزز أهلية  بالتنافس  التسريبات المخلة  تنازع المصالح49 وبعض المخالفات المرتبطة به كاستغلال 
للاضطلاع بهذه المهمة كذلك بالنظر لاستيعاب أفعال الفساد المشمول بتدخلها، لحالات تنازع المصالح،  وأيضا بالنظر 
للصلاحيات الواضحة المخولة لها في مجال تلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات حول مختلف حالات الفساد، بما 
يشمل الوضعيات المحتملة لتنازع المصالح، فضلا عن صلاحياتها الواسعة في التوعية والتحسيس والوقاية من مختلف 

صور وأشكال الفساد.

التعديل المقترح

مادة جديدة

ــة  ــة والمحارب ــا في الوقاي ــا، في إطــار مهامه ــن الرشــوة ومحاربته ــة م ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني تؤهــل الهيئ
بخصــوص أفعــال الفســاد المنصــوص عليهــا في المادة 3 مــن القانــون رقــم 46.19، بتلقــي الشــكايات والتبليغــات 
والمعلومــات عــن هــذه الوضعيــات، طبقــا للقانــون المشــار إليــه، وبتتبــع ومعالجــة وضعيــات تنــازع المصالــح 

طبـقـا للصلاحـيـات المخوـلـة لـهـا ـبمقـتضى ـهـذا القاـنـون.

7 -  تعزيز صلاحيات الجهة المختصة في تأطير ومعالجة وضبط وضعيات تنازع المصالح

علاوة على المهام التي نصت عليها المسودة لاضطلاع الجهة الموكول لها تدبير تنازع المصالح، توصي الهيئة بتعزيز 
صلاحيات هذه الجهة بالمقتضيات التالية:

	z ،التنصيــص القانــوني عــى صلاحيــة الجهــة المختصــة بإلــزام أي شــخص مشــمول بقانــون تنــازع المصالــح
ــوص  ــات المنص ــة العقوب ــت طائل ــا، تح ــي تحدده ــال الت ــاء وفي الآج ــد الاقتض ــه عن ــح بمصالح بالتصري

عليهــا في هــذه المســودة بخصــوص هــذه الحالــة؛

	z ــعار ــم بالإش ــات تلزمه ــدون في وضعي ــن يوج ــن الذي ــخاص المعني ــزام الأش ــى إل ــوني ع ــص القان التنصي
بتنــازع المصالــح لــدى ســلطة التعيــن أو ســلطة الإشراف الرئاســية لتســويتها، بتوجيــه هــذا الإشــعار أيضــا 
مــع الحلــول المعتمــدة لتســويته إلى الجهــة المختصــة، قصــد التتبــع وضــان التنفيــذ، وعنــد الاقتضــاء، 

لإيجــاد الحلــول المناســبة بخصــوص الحــالات المحتملــة لعــدم التوافــق، بــن الإدارة والمعنــي بالأمــر؛

	z ــوص ــة بخص ــق العمومي ــة بالمراف ــالات الرائج ــة، بالح ــة المختص ــار الجه ــى إخب ــوني ع ــص القان التنصي
الامتنــاع عــن المشــاركة في اتخــاذ القــرار أو الاضطــاع ببعــض المهــام، وبحــق المعنيــن في اللجــوء إليهــا 

ــذا الخصــوص؛ ــة به لتســوية النزاعــات المحتمل

	z ــاذ ــد اتخ ــة، قص ــاه الإدارات المعني ــارة انتب ــة، في إث ــة المختص ــة الجه ــى صلاحي ــوني ع ــص القان التنصي
الإجــراءات اللازمــة للحيلولــة دون حــدوث تنــازع في المصالــح، بخصــوص الحــالات التــي تصــل إلى علمهــا، 

خاصــة مــن قِبــل الأطــراف المعنيــة ببعــض قــرارات الإدارة أو عقودهــا؛

]4]4] تنص المادة 3 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على ما يلي: يقصد بالفساد في مفهوم هذا القانون، إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الباب 
الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، وكل جريمة من جرائم الفساد الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة.

كما تندرج في مفهوم الفساد المخالفات الإدارية والمالية المشار إليها في الفصل 36 من الدستور، والتي تستوجب، حسب الحالة، إما عقوبة إدارية أو مالية إذا تعلق الأمر بمخالفة ذات طبيعة مهنية أو تحريك مسطرة المتابعة 
الجنائية إذا تعلق الأمر بمخالفات تكتسي طابعا جرميا، وكل ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 31 أدناه، ولا سيما الفقرتين الأخيرتين منها، وكذا طبقا لما تنص عليه النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.



التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 194

	z التنصيــص القانــوني عــى صلاحيــة الجهــة المختصــة في إعــداد آليــات إرشــادية تقــدم توضيحــات وشروحــا
حــول الوضعيــات التــي تســتدعي الإشــعار أو الامتنــاع، وإرســاء منصــات إلكترونيــة تضــع رهــن إشــارة 

الأشــخاص الملزمــن نمــاذج التصريــح والإشــعار والامتنــاع القابلــة للتعبئــة إلكترونيــا؛

	z التنصيــص القانــوني عــى مبــدأ إحاطــة الــرأي العــام علــا بعمــل الجهــة المختصــة ذي الصلــة بتدبــر
تنــازع المصالــح، وبالشــكايات والتبليغــات التــي توصلــت بهــا في هــذا الشــأن، وبالقضايــا التــي أحيلــت 
عليهــا، وبالوضعيــات التــي تمــت معالجتهــا وتســويتها، وبالعقوبــات التــي تــم اعتمادهــا، وبالإكراهــات 

المطروحــة، والتوصيــات المقترحــة لتجاوزهــا. 

التعديل المقترح

مادة بديلة للمواد من 24 إلى 31

ــام  ــا والقي ــاد، ومعالجته ــال الفس ــن أفع ــات ع ــات والمعلوم ــكايات والتبليغ ــي الش ــات تلق علاوة على صلاحي
بالأبحــاث والتحريــات، عنــد الاقتضــاء، في شــأنها، طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم 46.19، تضطلــع الهيئــة، في 

يـة يـات التالـ لـح، بالصلاحـ نـازع المصاـ يـات تـ بـع ومعالـجـة وضعـ هـا في تتـ إـطـار مهامـ

ــة  ــت طائل ــا، تح ــي تحدده ــال الت ــاء وفي الآج ــد الاقتض ــه عن ــح بمصالح ــزم، بالتصري ــخص مل ــزام أي ش - إل
لـة هـذه الحاـ صـوص ـ سـودة بخـ هـذه المـ هـا في ـ صـوص عليـ بـات المنـ العقوـ

ــدى ســلطة  ــح ل ــازع المصال ــم بالإشــعار بتن ــات تلزمه ــن يوجــدون في وضعي ــزمين الذي ــزام الأشــخاص المل - إل
التعــيين أو ســلطة الإشراف الرئاســية لتســويتها، بتوجيــه هــذا الإشــعار أيضــا مــع الحلــول المعتمدة لتســويته إلى 
الهيئــة، قصــد التتبــع وضمان التنفيــذ، وعنــد الاقتضــاء، لإيجــاد الحلــول المناســبة بخصــوص الحــالات المحتملــة 

لـعـدم التواـفـق، بين الإدارة والمعـنـي بالأـمـر

ــرار أو  ــاذ الق ــاركة في اتخ ــن المش ــاع ع ــوص الامتن ــة بخص ــق العمومي ــة بالمراف ــالات الرائج ــا بالح - إخباره
صـوص هـذا الخـ لـة بـ عـات المحتمـ سـوية النزاـ هـا لتـ جـوء إليـ نـيين في اللـ حـق المعـ هـام، وبـ عـض المـ ضـطلاع ببـ الـا

 - إثــارة انتبــاه الإدارات المعنيــة، قصــد اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة للحيلولــة دون حــدوث تنــازع في المصالــح، 
ــرارات الإدارة أو  ــض ق ــة ببع ــراف المعني ــل الأط ــن قِِب ــة م ــا، خاص ــل إلى علمه ــي تص ــالات الت ــوص الح بخص

عقودـهـا

- إعــداد آليــات إرشــادية تقــدم توضيحــات وشروحــا حــول الوضعيــات التــي تســتدعي الإشــعار أو الامتنــاع، 
وإرســاء منصــات إلكترونيــة تضــع رهــن إشــارة الأشــخاص الملــزمين نمـاذج التصريــح والإشــعار والامتنــاع القابلــة 

للتعبـئـة إلكترونـيـا

- إحاطــة الــرأي العــام عــلما بعملهــا المتعلــق بتتبــع حــالات تنــازع المصالــح، وبالشــكايات والتبليغــات التــي 
توصلــت بهــا في هــذا الشــأن، وبالقضايــا التــي أحيلــت عليهــا، وبالوضعيــات التــي تمـت معالجتهــا وتســويتها، 

هـا. حـة لتجاوزـ وبالعقوـبـات الـتـي ـتـم اعتمادـهـا، وبالإكراـهـات المطروـحـة، والتوصـيـات المقتـر



195 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 

8 -  تدعيم الجزاءات المعتمدة بخصوص مخالفة ضوابط تأطير ومعالجة تنازع المصالح

المسودة على  المصالح، نصت  تنازع  عليها لمعالجة وتأطير وضعيات  المنصوص  بالضوابط  الإخلال   لمواجهة حالات 
عقوبات تشمل الإعفاء من المهام أو العزل أو فقدان الصفة أو المنع من تحمل المسؤولية لمدة عشر سنوات، بالإضافة 

إلى الغرامات التي يمكن أن تصل إلى عشرين ألف )20.000( درهم. 

تعزيزا لهذه العقوبات، توصي الهيئة بإدراج الصيغة القانونية المناسبة لإقرار إلغاء القرارات الناتجة عن حالات تنازع 
المصالح، أو، إذا استحال الأمر، الحد من امتداد أثرها، خاصة عندما تكون هذه القرارات مُُرتِّبِةًً لآثار اقتصادية أو 

اجتماعية أو بيئية لها مساس بالمنفعة العامة أو بحقوق الغير، كما لو تعلق الأمر بعقد أو صفقة أو ما شابههما.

التعديل المقترح

المادة 32 مكرر

تيجــوز للإدارة، في حــال ثبــوت وضعيــة لتنــازع المصالــح نتــج عنهــا إبــرام عقــد أو إجــراء معاملــة، كيــفما كانــت 
َـت للإدارة أنــه كان على علــم بهــذه الوضعيــة، أن تتخــذ قــرارا معــللا  طبيعتهــا، مــع أي شــخص اعتبــاري ثَب�

بإلـغـاء العـقـد أو إنـهـاء المعامـلـة.



التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 196

ــا  ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــول رأي الهيئ ــق ح 6 - ملح
بخصــوص مشروع قانــون رقــم 61.20 متعلــق بحمايــة الموظــفين العمومــيين المبلــغين 

ــة ــالإدارات العمومي ــال الفســاد ب ــن أفع ع

من المهم التأكيد في البداية على أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تعتبر النهوض بحماية 
المبلغين عن أفعال الفساد مطلبا ينبغي أن يندرج في إطار منظومة تشريعية متكاملة تضع نصب عينيها الارتقاء 
بالتبليغ عن هذه الأفعال إلى مستوى الحق والواجب المحمي الذي يعبر عن روح المواطنة؛ من حيث كونه يسهم 
في بناء الثقة في المؤسسات، ويعزز مشاركة الأفراد والمؤسسات في مكافحة الجريمة، ويُنُمِِّي الوعي الجماعي بالضرر 
العام للفساد؛ بما يستدعي تعبيد الطريق أمام سائر المعنيين، من أشخاص ذاتيين ومعنويين وسلطات منتصبة، لرفع 
شكاياتهم وتظلماتهم وتبليغاتهم، بكل أمان واطمئنان، إلى الجهات المعنية قصد اضطلاعها بصلاحياتها في منع ارتكاب 

أفعال الفساد أو معاقبة مرتكبيها.

وقد سبق للهيئة، في إطار اضطلاعها بتقديم التوصيات ذات الصلة بمجالات اختصاصها، أن طرحت منظورها الاقتراحي 
الذي صدر  الموضوعاتي  تقريرها  المبلغين ضمن  بالتبليغ وحماية  للنهوض  المنشودة  التشريعية  المنظومة  بخصوص 
مصاحبا لتقريرها السنوي برسم 2020 تحت عنوان "التبليغ عن الفساد: من أجل دينامية مجتمعية ومؤسساتية 
بناءة لمكافحة الفساد"؛ حيث أكدت فيه، بشكل خاص، على أن إرساء أي منظومة تشريعية للنهوض بالتبليغ عن 
جرائم وأفعال الفساد وحماية المبلغين عنها ينبغي أن تؤطره الضوابط المتعلقة باستحضار خصوصيات جرائم وأفعال 
الفساد، والتفاعل مع تشخيص الواقع  وأسباب الإحجام عن التبليغ عن هذه الجرائم، والانطلاق من تقييم آليات 
الأممية  الاتفاقية  منظور  على  التأسيس  إلى  بالإضافة  الخصوص،  بهذا  والمؤسسات  الأشخاص  لدى  المتاحة  التبليغ 

لمكافحة الفساد والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، وكذا الاستفادة من التشريعات الدولية الفضلى في هذا المجال.

وحيث إن التوجه الذي سار فيه مشروع القانون رقم 61.20 اختار حصر هذا النص في إطار يتعلق فقط برصد بعض 
التدابير الإدارية لحماية الموظفين من بعض أشكال الانتقام التي يمكن أن يتعرضوا لها على خلفية تبليغاتهم المحتملة، 
الهادفة إلى  التوصيات  الرأي المعروض عليها، تتقدم بمجموعة من  القانونية لطلب  الهيئة، في إطار الاستجابة  فإن 
تعزيز مقتضيات هذا المشروع؛ مؤطَّرَةًً بالمبررات التي تُسُوِِّغ أهمية اعتمادها، وبالتصريف القانوني المقترَحَ لها. مع 

تأكيد الهيئة على الحاجة الملحة للنهوض بمنظومة شاملة للتبليغ وحماية المبلغين عن جرائم وأفعال الفساد. 

1 - حماية المبلغين ونطاق الأشخاص المعنيين بالتبليغ
خلافا للتعريف الذي وضعه المشروع للموظف العمومي والذي يتفاعل مع المفهوم الذي اعتمده القانون الجنائي 
لهذا الأخير، فإنه باستقراء مقتضيات الحماية التي أتى بها هذا المشروع، يتبين أن الموظف العمومي المقصود هو الذي 
تربطه علاقة نظامية مع الإدارة التي ينتمي إليها. وهذا اختيار ينطوي على تضييق يُقُصي عمليا من مجال التبليغ 
أشخاصا متعددين اعتبرهم القانون الجنائي والفقه والقضاء مندرجين ضمن المفهوم الموسع للموظف العمومي؛ كما 
التدبير المفوض،  التعاقدات المتنوعة لأشكال  التي أضحت تنجز، في إطار  هو الشأن مثلا بالنسبة لأعوان الشركات 
الكثير من خدمات الإدارة التي تشمل الحراسة والنظافة والاستقبال، وبالنسبة أيضا للمتعاقدين مع الإدارة في إنجاز 

صفقاتها وتوريداتها. 
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كما لا يتجاوب هذا الاختيار مع توجهات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي أكدت على ضرورة توسيع مفهوم 
الموظف العمومي ليشمل كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا سواء أكان معيّّنا أم منتخبا، 
دائما أم مؤقتا، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، مع إبقائها المجال مفتوحا ليستوعب المفهومُُ أيََّ شخص آخر يؤدي 

وظيفة عمومية لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو يقدم خدمة عمومية. 

وباستقراء التشريعات الدولية في هذا المجال، يتبين أنها اعتمدت مفهوما جنائيا واسعا للموظف العمومي، يشمل 
كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا سواء أكان معيّّنا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا، مدفوع 
الأجر أم غير مدفوع الأجر، مع إبقاء المجال مفتوحا ليستوعب المفهومُُ أيََّ شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية لصالح 
جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو يقدم خدمة عمومية، وكذا أي شخص يمارس عملا تابعا في المؤسسات الخاصة 
التي من الممكن تكييف نشاطها بأنه نشاط ذو نفع عام50.  ويشمل المفهوم أيضا المشتغلين بالباطن والمستخدمين 
الموسميين والمستشارين والممونين والموظفين السابقين51 ، وأعوان الشركات التي تنجز، في إطار التعاقدات المتنوعة 

لأشكال التدبير المفوض، الكثير من خدمات الإدارة، والأشخاص المرتبطين بالإدارات في إطار عقود صفقات.

لأجل ذلك، توصي الهيئة باعتماد مفهوم موسع للموظف العمومي، وفق ما هو موضح فيما سبق؛ لأن من شأن هذا 
التوسيع أن يفتح أمام الجهة المستقبلة للتبليغات روافد متعددة من مشارب مختلفة، تتيح فرصا حقيقية لإثارة 
الانتباه إلى السلوكات الفاسدة الرائجة أو المتوقعة، عكس اعتماد المفهوم الضيق للموظف العمومي الذي يظل قاصرا 

عن الإحاطة بصور الفساد المحتملة داخل الإدارات.

التعديل المقترح

المادة 2

يقصد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات التالية، ما يلي:

1 ـ .....

3 ـ الموظف العمومي: كل شخص كيفما كانت صفته، سواء أكان معيّّنا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا، مدفوع الأجر أم 
غير مدفوع الأجر، يعهد إليه، بمباشرة وظيفة أو مهمة، ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المؤسسات العمومية 

أو الجماعات الترابية، أو هيئة أو مؤسسة أو مصلحة أخرى عامة أو خاصة ذات نفع عام.

كما يعــتبر موظفــا عموميــا في مفهــوم هــذا القانــون الأشــخاص المشــتغلون بالباطــن والمســتخدمون الموســميون 
ــواع  ــائر أن ــة بس ــق العمومي ــون الســابقون، والأشــخاص المرتبطــون بالمراف ــون والموظف والمستشــارون والممون

مـة. العـقـود المبـر

]5]5] كما هو الشأن بالنسبة لمستخدمي بعض الأبناك، وبالنسبة لممتهني بعض المهن الحرة التي ينتظم عملها في إطار منظمات ونقابات مهنية، كالمحامين والموثقين والمحاسبين العموميين وغيرهم.

]5]5] ألمانيا وأستراليا وكندا وإستونيا وفرنسا وهنغاريا وإيرلاندا والمكسيك ونيوزيلاندا والبيرو والبرتغال وكوريا وسلوفينيا.
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2 ـ حماية المبلغين ومتطلبات الإطار المعني بتلقي التبليغات

باستقراء التشريعات الدولية لحماية مثيري الانتباه، يتبين أن توخي الاستقلالية والحياد وفعالية الحماية تشكل في 
مجملها المواصفات الأساسية المطلوبة في الإطار المؤسسي المعني بتلقي ومعالجة التبليغات. 

ومما تتوجب الإشارة إليه في هذا الصدد أن المفتشيات العامة التي نص عليها المشروع، كجهة مكلفة بتلقي ومعالجة 
وإحالة التبليغات وحماية مثيريها، تظل في مختلف مهامها وتحرياتها مرتبطة بالسلطة الرئاسية للإدارة، والتي تبقى، 
حسب النصوص المنظمة، غير مقيدة بإلزامية تحريك مسطرة الإحالة في حالة رصد تجاوزات يعاقَبَ عليها، وغير 
ملزمة بنشر تقاريرها، كما أن قيام المفتشيات العامة بالمأموريات المباغتة يبقى موقوفا على شرط صدور الأمر بها عن 

السلطة الرئاسية؛ وهو ما يساهم في تحجيم الأدوار الحيوية المنوطة بها في إطار هذا المشروع.

في ضوء هذه المعطيات، تؤكد الهيئة على أن جهاز المفتشيات العامة مُُطالب بإجراء تعديلات جوهرية على تموقعه 
المؤسسي وعلى مجموعة من صلاحياته، في اتجاه تثبيت استقلاليته وضمان حياده، كمنطلقات لا غنى عنها لضمان 

الممارسة المحايدة والناجعة للتلقي والمعالجة والإحالة والحماية.

من جهة أخرى، توصي الهيئة بالتنصيص على مبدأ إبقاء الحرية للمبلغ كي يختار القناة التي يراها مناسبة للتبليغ عن 
الفساد، سواء عبر قناة التبليغ الداخلي كما ينص على ذلك المشروع، أو التبليغ لدى الجهة التي يشتغل فيها المبلَّغَ 
عنه، أو التبليغ لدى مؤسسات أخرى تضطلع بتلقي التبليغات ومعالجتها واتخاذ القرار المناسب في شأنها. ورغم أن 
هذه الإمكانية تظل متاحة من خلال النصوص القانونية المنظمة للهيئات والمؤسسات التي تتلقى التبليغات، إلا أن 
المواصفات المعيارية في هذا المجال تؤكد على أهمية تضمينها في النص العام المؤطر لحماية المبلغين، تثبيتا لمتطلبات 

الأمن القانوني في إحاطة المعنيين علما بحقهم القانوني في الاختيار الذي يناسبهم.

كما توصي الهيئة، من نفس المنطلق السابق، بالتنصيص على تمكين المبلِّغِ الذي اختار اللجوء في البداية إلى التبليغ 
ه نحو مؤسسة أخرى، إذا اعتبر تجاوب هذه الإدارة غير محقق  الداخلي لدى الإدارة المعنية بحالة الفساد، من التوُجُّ
للأهداف المتوخاة؛ كعدم إجراء أي تحقيق، أو عدم استكماله في غضون فترة زمنية معقولة، أو عدم اتخاذ الإجراءات 

القانونية المترتبة عن النتائج الإيجابية للتحقيق، أو عدم إخبار المبلِّغِ، خلال فترة محددة، بمآل تبليغه.
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التعديل المقترح

المادة 4

ــام  ــواء ق ــل الإدارة، س ــا داخ ــل ارتكابه ــة أو المحتم ــاد المرتكب ــال الفس ــن أفع ــق في الإبلاغ ع ــغ الح ــكل مبل ل
بالتبليــغ لــدى الجهــة المختصــة بــالإدارة، أو لــدى الســلطات والهيئــات المختصــة مــن أشــخاص القانــون العــام 

الـتـي تـنـص قوانينـهـا على تلـقـي الـشـكايات أو التبليـغـات ـعـن أفـعـال الفـسـاد

تعتبر المفتشيات العامة هي الجهة المختصة بتلقي ودراسة الإبلاغ عن أفعال الفساد المرتكبة أو المحتمل ارتكابها 
داخل الإدارة، واتخاذ المتعين في شأنه، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.

لا يحــول التبليــغ لــدى المفتشــيات العامــة دون إمكانيــة توجــه المبل�ِـغ نحــو الســلطات والهيئــات المشــار إليهــا 
أعلاه، إذا تــبين لــه عــدم إجــراء أي تحقيــق، أو عــدم اســتكماله في غضــون فترة زمنيــة معقولــة، أو عــدم اتخــاذ 
ِـغ، خلال فترة محــددة،  ــار المبل� ــق، أو عــدم إخب ــة للتحقي ــج الإيجابي ــة عــن النتائ ــة المترتب الإجــراءات القانوني

ـمـآل تبليـغـه

3 ـ تيسير التبليغ والتشجيع عليه: توظيف التكنولوجيات الحديثة واعتماد نظام المكافآت

باستثناء إعفاء المبلغ المشارك من المتابعة التأديبية وفق شروط ضيقة، لم ينص المشروع على أي مقتضيات لتيسير 
التبليغ والتشجيع  لتيسير  آليات ومبادرات  اعتمدت عدة  التي  الدولية  للتشريعات  التبليغ والتشجيع عليه، خلافا 

عليه.

لأجل ذلك، توصي الهيئة، تجاوبا مع المعايير الدولية، بالتنصيص على مقتضيات بخصوص التوظيف الأمثل لاستحقاقات 
متنقلة52،  في  وتطبيقات  قصيرة  نصية  ورسائل  إلكتروني  وبريد  حواسيب  من  تستوعب  بما  الجديدة،  التكنولوجيا 
النهوض بالتبليغ وتعزيز ضمانات الحماية؛ بما يساهم في تسهيل التبليغ الإلكتروني عن المخالفات، وترسيخ مطلب 
التفاعل بين المبلغين والجهة المعنية بتلقي التبليغات، وتعزيز آليات التنسيق بين المؤسسات المعنية، وتثبيت الحماية 
الإلكترونية للمبلغين، سواء عبر إخفاء هويتهم وحماية المعطيات المتعلقة بهم أو توفير فضاءات آمنة لهم للاتصال 

مباشرة بالسلطات المعنية.

وللتشجيع على التبليغ، وتعميق الوعي لدى سائر المعنيين بالضرر العام لجرائم الفساد، وبالمكاسب الملموسة التي 
يمكن تحصيلها عبر الانخراط في التبليغ عنها، توصي الهيئة بأهمية التأسي بمجموعة من التشريعات التي اعتمدت 
المبلغين في  الجرائم، كاعتراف بمساهمة  تبليغاتهم إلى استرداد عائدات  الذين تؤدي  للمبلغين  المالية  نظام المكافأة 

مكافحة أفعال الفساد والحد منها53.  

]5]5] اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دليل مرجعي بشأن الممارسات الجيدة في مجال حماية المبلغين، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2017، ص52.

]5]5] في هذا الإطار، وعلى سبيل المثال، يكافئ التشريع الكوري الجنوبي المبلغين الذين يساهم تبليغهم في استرجاع الأموال العامة، بالحصول على نسبة من 4 إلى 20 في المائة من المبالغ المطابقة، في حدود سقف لا يتجاوز مليوني 
دولار أمريكي. كما يمكنهم الحصول على تحفيزات مالية عن تبليغاتهم التي لا تهم استرداد الموجودات، وذلك في حدود سقف مائة ألف دولار أمريكي. وللإشارة، فقد تأسى التشريع التونسي مؤخرا بهذه التجربة في إطار القانون 
الأساسي عدد 10 بتاريخ 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، والذي نصت مادته 28 على منح مكافأة مالية من طرف الدولة للمبلغين الذين يؤدي تبليغهم إلى كشف الفساد واسترداد الموجودات، تُُحدََّد 

قيمتها باقتراح من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

في الولايات المتحدة، يمكن تخويل مكافآت للأشخاص المشمولين بالتبليغ الذين يقدمون معلومات أصلية عالية القيمة، وكفيلة بتمكين اللجنة من اتخاذ إجراءات تنفيذية تتجاوز فيها العقوبة المالية مليون دولار؛ حيث تصل 
المكافأة من 10 إلى ٪30 من المبالغ المحصلة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لأي شخص رفع دعوى مدنية باسم الحكومة، لأجل انتهاك قانون التصريحات الكاذبة، ويحق له، في إطار هذه الدعوى، الحصول على مكافأة تتراوح بين 15 

و٪30 من عائدات الدعوى أو من التسوية التي يمكن أن تنتج عنها.
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من جهة أخرى، تنص المادة 9 من المشروع على أن يتضمن السجل المخصص لتقييد الإبلاغات “هوية المبلغ إن كانت 
متاحة“، بما يفيد ضمنيا قبول التبليغات مجهولة الهوية.

ولرفع اللبس المحيط بهذا المقتضى، توصي الهيئة بالتنصيص الواضح على قبول التبليغات مجهولة الهوية التي تتضمن 
معلومات أو قرائن كافية عن وجود أفعال فساد.

كما توصي بأهمية التنصيص على مبدأ إخفاء هوية المبلغين، بمبادرة من المفتشيات أو بطلب من المبلغ، على غرار ما 
خوله القانون رقم 46.19 للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في هذا الشأن.

التعديل المقترح

المادة 9 مكرر

ــدى  ــة ل ــة إلكتروني ــدث منص ــا في المادة 9 أعلاه، تُُح ــوص عليه ــاد المنص ــن الفس ــطرة الإبلاغ ع علاوة على مس
ــة  ــة الإلكتروني ــذه المنص ــاء ه ــى في إرس ــاد. وتراع ــن الفس ــات ع ــي الإبلاغ ــداع وتلق ــة لإي ــيات العام المفتش

يـات. يـة المعطـ يـة، وحماـ فـاء الهوـ يـة، وإخـ لـوم الهوـ لـغ معـ مـع المبـ صـل ـ يـات التواـ إمكانـ

المادة 9 مكرر مرتين

يعمــل بالمعطيــات المتضمنــة في التبليغــات مجهولــة الهويــة إذا كانــت تشــمل معلومــات أو قرائــن كافيــة عــن 
وـجـود أفـعـال فـسـاد

ويمكــن للمفتشــيات العامــة تلقائيــا أو بطلــب مــن المبلــغ، إخفــاء هويتــه في الســجل الخــاص المشــار إليــه في 
المادة 9 أعلاه. ويتــم تضــمين الهويــة الحقيقيــة للمبل�ِـغ في ملــف سري خــاص يرفــق مــع ملــف القضيــة المبل�َـغ 
ــي تقــرر في شــأن  ــات المادة 10 بعــده إلى الســلطات المختصــة، الت ــا لمقتضي ــه، طبق ــم إحالت ــذي تت ــا، وال عنه

سرـيـان إخـفـاء هوـيـة المعـنـي بالأـمـر، بـنـاء على طـلـب مـنـه أو تلقائـيـا.

المادة 11 مكرر 

نــح مكافــأة ماليــة للمبل�ّـغين الذيــن أدّّى إبلاغهــم إلى الحيلولــة دون ارتــكاب أفعــال فســاد أو إلى اكتشــافها  متُم
أو اكتـشـاف مرتكبيـهـا أو البـعـض منـهـم أو استرداد الأـمـوال المتأتّـّيـة منـهـا

تحدد شروط وآليات وصيغ ومعايير إسناد المكافأة ومبلغها بمقتضى نص تنظيمي.

4 ـ  وضع الضوابط الضامنة لنجاعة التبليغ وحماية حقوق الأطراف

نية، تحت طائلة المساءلة، من شأنه أن  المبلغ بمعطيات حقيقية وبحسن  إن تنصيص المشروع على وجوب إدلاء 
يشكل عقبة أساسية أمام التبليغ عن أفعال الفساد، اعتبارا للتأويل الذي يمكن أن يَنَتُجُ عن اعتبار جملة "معطيات 
حقيقية" متضمنة لإدلاء المبلغ بأدلة إثبات تبليغه؛ الأمر الذي يتعذر توفره دائما لدى سائر الموظفين الذين يظلون 
مطالبين "بإثارة الانتباه" عبر تقديم  قرائن كافية ومعقولة، لتمكين الجهة المعنية بتلقي التبليغات من فتح التحقيق 

للحصول على وسائل الإثبات المطلوبة لاستكمال المعطيات الحقيقية والأدلة حول القضية موضوع التبليغ.
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لأجل ذلك، توصي الهيئة بتدقيق هذه الصياغة بما يفيد إدلاء المبلغ بمعطيات عن أفعال أو ممارسات قد تمثل شبهات 
فساد. 

وبخصوص مبدأ "حسن النية“ الذي نص عليه هذا المشروع كشرط لقبول التبليغ وعدم ترتيب المتابعة، فبالإضافة إلى 
كونه يشكل إجراء تعجيزيا في مواجهة المبلغين الذين يصعب عليهم إثبات حسن نيتهم، فهو يتنافى مع المواصفات 
المعيارية العالمية في هذا المجال، والتي أضحت توصي بضرورة التركيز على مضمون المعلومات المبلَّغَ عنها بدل التركيز 

على الأسباب الداعية للتبليغ54. 

على هذا الأساس، من المهم التأسي، بهذا الخصوص، ببعض التشريعات الدولية، كالتشريع النرويجي الذي لا يعتد 
بسوء النية إذا كانت التبليغات تتضمن ادعاءات كافية ومعقولة بالاشتباه. كما أن التشريع النموذجي لمنظمة الدول 
الأمريكية يعتبر أن المبلِّغِ يُفُترض فيه حسن النية إلى أن يثبت العكس؛ أي أنََّ من يدََّعي فيه سوء النية عليه أن يثبته. 
. وانطلاقا من نفس الاقتناع، ألغت توصية مجلس أوروبا  النهج مؤخرا، قانون دولة رومانيا55  وقد سار على هذا 
الخاصة بحماية المبلغين إلزامية "حسن النية“، مؤكدة ضرورة عدم حرمان المبلغ من الحماية، لمجرد سوء تقديره 
للأفعال المبلغ عنها أو لكون تهديد هذه الأفعال للمصلحة العامة لم يتحقق على أرض الواقع، وداعية إلى الاكتفاء 

بشرط وجود أسباب معقولة لدى المبلغ جعلته مقتنعا بحقيقة الأفعال المبلغ عنها56. 

لأجل ذلك، توصي الهيئة، تعزيزا لضمانات حماية المبلغين، وانخراطا في هذا المسار الدولي، بمراجعة صياغة الفقرة 
المتعلقة بحسن النية في المادة المذكورة، باعتماد صياغة تُقُيد المبلغ بتقديم الأسباب المعقولة التي جعلته مقتنعا 
بحقيقة الأفعال التي بلَّغَ عنها، مع التنصيص على أنه في حالة التبليغات التي تتضمن معلومات خاطئة قد تنطوي 

على ادعاءات كيدية، يقع على المبلَّغَ عنه أو الجهة المتلقية للتبليغ عبء إثبات الطابع الكيدي للتبليغ.

التي يُسُتدل عليها عادة بالوثائق والعقود،  ويعتبر مهما أيضا، لتعزيز ضمانات حماية المبلغين عن جرائم الفساد 
التنصيصُُ على انتفاء المسؤولية الجنائية عن المبلغين الذين يضطرون أحيانا، استثناء من قوانين السرية، لأخذ نسخ 
ورقية أو إلكترونية للمستندات التي من شأنها أن تدعم تبليغاتهم وفي نفس الوقت تحميهم من كل متابعة على 
أساس الوشاية الكاذبة.  ووجب التذكير في هذا الإطار بأن المشرع الفرنسي ذهب بعيدا في هذا الأمر، عندما نص 
مؤخرا57  على انتفاء المسؤولية الجنائية عن المبلغ الذي ينزع أو يختلس أو يخفي المستندات أو أي وسيلة أخرى 

تحتوي على المعلومات التي بلغت إلى علمه بشكل قانوني، والتي يبلِّغِ عنها السلطات والهيئات المعنية.

]5]5] يعتمد القانون النموذجي لمنظمة الدول الأمريكية والمتعلق بحماية الشهود والمبلغين عن ممارسات الفساد مقاربة أخرى لمبدأ حسن النية؛ حيث ينص القانون على افتراض حسن نية المبلغ حتى يثبت العكس. وسار قانون 
دولة رومانيا بشأن حماية الموظفين العموميين الذين يتقدمون بشكاوى لانتهاكات القانون في نفس الاتجاه.

في عام 2013، ألغت المملكة المتحدة مبدأ "حسن النية" كشرط قانوني لتمتيع التبليغ بالحماية، لكنها احتفظت بهذا المعيار لتحديد التعويض أو السداد؛ حيث إذا ثبت سوء النية، فقد يتم تخفيض تعويض الشخص الذي تعرض 
لمعاملة غير عادلة نتيجة قيامه بالتبليغ، بنسبة تصل إلى ٪25، إذا اعتبر التخفيض عادلًاً ومنصفاًً مراعاة لجميع الظروف.

ورغم إبقاء الدول على مبدأ حسن النية، إلا أن عددًًا من القوانين المعتمدة في السنوات الأخيرة أصبحت تؤكد على مضمون ومصداقية المعلومات المبلغ عنها، دون اعتداد بالدوافع أو السعي إلى تقييدها. 

 La Convention des Nations Unies contre la corruption Guide de ressources sur les bonnes pratiques en matière de protection des personnes qui communiquent des informations, ONUDC
 .2016, P28

 La Convention des Nations Unies contre la corruption : Guide de ressources sur les bonnes pratiques en matière de protection des personnes qui communiquent des informations  [5[5[
.ONUDC 2016 : P28

Conseil de l’Europe : Recommandation CM/Rec(2014)7 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la protection des lanceurs d’alerte  [5[5[

 Loi no 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte : « N’est pas non plus pénalement responsable le lanceur d’alerte qui soustrait, détourne ou recèle [5[5[
 les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu’il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa du

» .présent article. Le présent article est également applicable au complice de ces infractions



التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 202

التعديل المقترح

المادة 8

يتــعين على المبلــغ الإدلاء بمعطيــات معقولــة أو قرائــن عــن وجــود أفعــال فســاد مرتكبــة أو محتملــة الوقــوع، 
ـمـع التقـيـد بـعـدم إفـشـائها داـخـل وـسـطه المهـنـي، تـحـت طائـلـة المـسـاءلة

 لا يُُلــزم المبل�ِـغ بإقامــة الحجــة على المعطيــات التــي قــام بإبلاغهــا، طــالما لم يثبــت ســوء نيتــه في هــذا الإبلاغ. 
إلا أنــه يُلُــزم بتقديــم الأســباب المعقولــة التــي جعلتــه مقتنعــا بحقيقــة الأفعــال التــي بل�َـغ عنهــا، إذا تضمــن 
ــه أو  َـغ عن ــع على المبل� ــة، يق ــة. وفي هــذه الحال ــاءات كيدي ــد تنطــوي على ادع ــة ق ــات خاطئ ــه معلوم إبلاغ

الجـهـة المتلقـيـة للتبلـيـغ ـعـبء إثـبـات الطاـبـع الكـيـدي للإبلاغ

المادة 8 مكرر

ــغُُ الــذي يحتفــظ لنفســه  ــا، ولا يمكــن متابعتــه بخــرق السر المهنــي، المبل ــا أو جنائي لا يعــتبر مســؤولا، تأديبي
بنســخ ورقيــة أو إلكترونيــة لمســتندات أو لأي وســيلة أخــرى تحتــوي على المعلومــات التــي بلغــت إلى علمــه 

بـشـكل قاـنـوني، والـتـي يـقـدم بـشـأنها إبلاـغـا إلى المفتـشـيات العاـمـة أو الـسـلطات والهيـئـات المختـصـة

5 ـ وضع لائحة بأنواع وأصناف الانتقام المحتملة

لم يتضمن المشروع أي مقتضيات تسلط الضوء على أنواع وأصناف الانتقام المحتملة ضد المبلغين عن الفساد، والتي 
يشكل تضمينها في القانون آلية للتعريف بها والاحتراز منها؛ حيث توصي المعايير الدولية بأهمية التأسي بالتشريعات 
الدولية58  التي حددت الأفعال الانتقامية انطلاقا من الأضرار الناتجة عنها، أو التشريعات59  التي ذهبت إلى تحديد 
أنواع الانتقام من خلال تعداد وضعيات انتقامية يفترض أن يستعملها المبلَّغَ عنه أو الأشخاص الموالين له ضد المبلِّغِ.

متعددة  أشكالاًً  يتخذ  أن  الانتقام يمكن  أو  المبررة  المعاملة غير  أن  تبين  المختلفة،  التشريعات  استقراء  ومن خلال 
تتمحور، على الخصوص، حول التصرفات التالية60: 

	zالإجراءات القسرية أو التخويف أو المضايقة ضد الشخص الذي يقدم المعلومات أو المقربين منه؛

	zالتمييز أو الحرمان أو المعاملة غير العادلة؛

	zالإصابة الجسدية؛

	zأضرار مادية؛

	zالتهديد بأعمال انتقامية؛

	zالتعليق أو التسريح أو الفصل؛

]5]5] التشريع الماليزي.

]5]5] كوريا وكندا.

]6]6] تتمثل أصناف الانتقام من المبلغين المحددة في التشريع الفرنسي فيما يلي: - التعليق أو التسريح أو الفصل أو الإجراءات المماثلة؛ - القهقرة في الدرجة أو رفض الترقية؛ - تحويل المهام؛ - تغيير مكان العمل؛ - تخفيض الراتب؛ 
- تعديل ساعات العمل؛ - تعليق التدريب؛ - التقييم السلبي للأداء أو الشهادة السلبية للعمل؛ - فرض تدابير تأديبية بما في ذلك العقوبة المالية؛ - الإكراه أو الترهيب أو المضايقة أو النبذ؛ - التمييز والمعاملة التحقيرية أو غير 

العادلة؛ - عدم تحويل عقد عمل محدد المدة أو عقد مؤقت إلى عقد دائم؛ - عدم التجديد أو الإنهاء المبكر لعقد عمل محدد المدة أو عقد مؤقت؛ - الضرر، بما في ذلك الإضرار بسمعة الشخص، أو تكبيده للخسارة المالية؛ - الوضع 
في القائمة السوداء؛ - الإنهاء المبكر أو الإلغاء المبكر لعقد سلع أو خدمات؛ - إلغاء ترخيص أو تصريح؛  - التوجيه غير الصحيح إلى علاج نفسي أو طبي.

  )La loi no 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (Journal officiel de la république française du 22 mars 2022
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	zتخفيض أو فقدان إمكانية الحصول على ترقية؛

	zنقل المهام أو النقل أو تخفيض الراتب أو تعديل ساعات العمل؛

	zفرض إجراءات تأديبية أو إلقاء اللوم أو أي عقوبة أخرى )بما في ذلك العقوبات المالية(؛

	zالإقصاء من معاملات أو صفقات أو الإدراج في القائمة السوداء؛

	z .61الملاحقة الجنائية أو المدنية لخرق السرية والتشهير والقذف

التعديل المقترح

المادة 15

المبررة والانتقام  المعاملة غير  أن يطلب حمايته من مختلف أشكال  له،  تبعا  أو  إبلاغه  للمبلغ، بمناسبة  يمكن 
والتعسف والاستفزاز والترهيب والتمييز المحتملة، أو التي قد يتعرض لها. كما تتمّّ حمايته من أيّّ متابعة جنائية 

أو مدنية أو إدارية أو أيّّ إجراء آخر يلحق به ضررا ماديا أو معنويا إذا كان ذلك بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له.

تندرج ضمن المعاملة غير المبررة والانتقام، على الخصوص، التصرفات التالية: 

- الإصابة الجسدية؛

- التخويف أو المضايقة ضد المبلغ أو المقربين منه؛

- الحرمان أو المعاملة غير العادلة؛

- التهديد بأعمال انتقامية؛

- توقيف الراتب أو التعويضات أو العلاوات أو تخفيضها؛

- التوقيف عن العمل أو العزل؛

- الحرمان من الترقية؛

- النقل التعسفي؛

- الإقصاء من معاملات أو صفقات أو الإدراج في القائمة السوداء.

ــا بغــرض إلحــاق ضرر بالــغير  يســتثنى مــن هــذه الحمايــة كل مبلــغ تــبين فــيما بعــد أنــه قــدم إبلاغــا كاذب
تـه المهنـيـة بـه خـطـأ جـسـيما ـمـخلا بالتزاماـ يـة بـعـد ارتكاـ ـبـدون وـجـه ـحـق، أو بـغـرض الحـصـول على الحماـ

]6]6] نبذة عن التدابير الانتصافية المعتمدة من قبل بعض التشريعات:

“وتشمل التدابير الانتصافية عند وقوع الانتقام ما يلي: - تغيير المشرف أو إعادة توزيع الواجبات الوظيفية داخل مكان العمل لضمان السلامة والرفاه؛ - النقل المؤقت أو الدائم إلى ووظيفة متساوية في المسؤولية والأجر؛ - إتاحة 
حرية الحصول على المشورة أو خدمات الرعاية الصحية أو الاجتماعية الأخرى؛ - الإعادة إلى العمل السابق؛ - إعادة التصاريح أو التراخيص أو العقود الملغاة؛ - معاقبة أي شخص يثبت تورطه في المعاملة الجائرة أو الانتقامية 

أو نقله أو عزله؛ - افتراض حسن النية؛ - قرينة الحرمان، أي عكس عبء الإثبات؛ - تقديم التعويض القابل للإنفاذ عن الانتقام. في النرويج على سبيل المثال، قد تتم المطالبة بالتعويض بصرف النظر عن خطأ الموظف؛ - تقديم 
التعويض عن الخسائر المالية وفقدان التوقعات الوظيفية. في المملكة المتحدة مثلا، لا يوجد حد للتعويض المالي عن الفصل التعسفي؛ - تقديم التعويض عن الأضرار الناجمة عن المعاناة أو الألم المتسبََّب فيه".

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دليل مرجعي بشأن الممارسات الجيدة في مجال حماية المبلغين، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2017، ص47
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6 -   الرصد والحصر التشريعي للتدابير الحمائية

إن تنصيص المادة 19 من المشروع على بعض أنواع الحماية التي يمكن أن يستفيد منها المبلغ، لا يرقى إلى التجاوب 
مع ما تؤكد عليه المعايير الدولية بشكل خاص، من ضرورة تجريم التهديد أو الترهيب أو الانتقام المحتمل وقوعه 
على المبلغين عن أفعال الفساد، وتوفير الحماية القانونية من أشكال الانتقام المهني مع إتاحة سبل الانتصاف المناسبة 
ضد هذه الأشكال، والنص على الحماية من المسؤولية التأديبية والمدنية والجنائية الناجمة عن التبليغ )المتابعة بتهمة 
القانونية، واتخاذ تدابير مهنية كالنقل من مقر  التشهير..(، بالإضافة إلى توفير المساعدة  القذف،  الكاذبة،  الوشاية 
العمل وتدابير شخصية كالحماية الجسدية، عند الاقتضاء، وتدابير تصحيحية أو تحفظية في شكل مساعدة أو تعويض 
قضائي عن الخسارة أو الضرر أو الإصابة المحتملة، مع إبقاء الإمكانية للجهة الحامية، كي تنظر، اعتبارا لخصوصية كل 
حالة على حدة، فيما يخص تحديد مدد وأنواع الحماية، وتتخذ التدابير الحمائية المناسبة لكل حالة، سواء في اتجاه 

تخفيفها أو تشديدها أو إطالة مدتها، على أن تبقى أمام المبلغ بالمقابل إمكانيات الطعن في قرار الحماية.

الهيئة  الهوية، تحميل  بالإضافة إلى إخفاء  الحماية،  تدابير  استيعاب  أيضا على أهمية  الدولية  المعايير  وتؤكد هذه 
المشغلة عبء إثبات براءة الإجراء المهني المتخذ في حق المبلِّغِ عن أفعال الفساد، من الطابع الانتقامي؛ حيث يقع 
على الجهة المشغلة عبء إثبات أن الإجراء المهني المتخذ في حق المبلغ والذي ألحق به ضررا محتملا، لا علاقة له 
بالتبليغ الذي قدمه عن أفعال الفساد، وأن الإجراءات المهنية المتخذة في حقه كانت مبررة ولها ما يُسُندها بكيفية 

موضوعية62. 

]6]6] نبذة عن التدابير الانتصافية المعتمدة من قبل بعض التشريعات:

“وتشمل التدابير الانتصافية عند وقوع الانتقام ما يلي: - تغيير المشرف أو إعادة توزيع الواجبات الوظيفية داخل مكان العمل لضمان السلامة والرفاه؛ - النقل المؤقت أو الدائم إلى ووظيفة متساوية في المسؤولية والأجر؛ - إتاحة 
حرية الحصول على المشورة أو خدمات الرعاية الصحية أو الاجتماعية الأخرى؛ - الإعادة إلى العمل السابق؛ - إعادة التصاريح أو التراخيص أو العقود الملغاة؛ - معاقبة أي شخص يثبت تورطه في المعاملة الجائرة أو الانتقامية 

أو نقله أو عزله؛ - افتراض حسن النية؛ - قرينة الحرمان، أي عكس عبء الإثبات؛ - تقديم التعويض القابل للإنفاذ عن الانتقام. في النرويج على سبيل المثال، قد تتم المطالبة بالتعويض بصرف النظر عن خطأ الموظف؛ - تقديم 
التعويض عن الخسائر المالية وفقدان التوقعات الوظيفية. في المملكة المتحدة مثلا، لا يوجد حد للتعويض المالي عن الفصل التعسفي؛ - تقديم التعويض عن الأضرار الناجمة عن المعاناة أو الألم المتسبََّب فيه".

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دليل مرجعي بشأن الممارسات الجيدة في مجال حماية المبلغين، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2017، ص47
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المادة 19

تسند للمبلغ كل أو بعض إجراءات الحماية التالية:

- الحفاظ على سرية هويته بشكل كامل، ....

..... -

- توفير الإرشاد القانوني والنفسي للمبلِِّغ؛

- النقل المؤقت أو الدائم إلى وظيفة متساوية في المسؤولية والأجرـ بناء على موافقته؛

- عــدم المتابعــة تأديبيــا أو جنائيــا على أســاس إفشــاء السر المهنــي أو الوشــاية الكاذبــة أو التشــهير أو القــذف، 
والتــي قــد تنجــم عــن الإبلاغ المقــدم طبقــا لهــذا القانــون، إلا في حــدود مــا تنــص عليــه المادة 8 أعلاه؛

- إلــزام الإدارة بتحمــل عــبء إثبــات أن الإجــراء الإداري المتََّخــذ في حــق الموظــف المبل�ِـغ، والــذي يعــتبره مُُلحِِقــا 
لضرر محتمــل بــه، لا علاقــة لــه بالتبليــغ الــذي قدمــه عــن أفعــال الفســاد، وأن الإجــراءات المهنيــة المتخــذة في 

مـا يُـُسـندها بكيفـيـة موضوعـيـة حـقـه كاـنـت مبررة ولـهـا ـ

- اتخاذ أيّّة تدابير أخرى من شأنها منع كلّّ ضرر مهني أو جسدي أو معنوي عن المبلِِّغ.

يحــق للمبلــغ اللجــوء إلى وســيط المملكــة إذا اعــتبر أن الإجــراءات المتخــذة لا توفــر لــه الحمايــة الكافيــة أو 
المناـسـبة

المادة 26 

يتابع تأديبيا وطبقا لأحكام القوانين الجاري بها العمل، كل مسؤول مارس انتقاما أو تمييزا في حق موظف بسبب 
إبلاغه المفتشية العامة أو السلطات والهيئات المشار إليها في المادة 4 أعلاه، حول أفعال فساد كانت محتملة 

الوقوع أو تم ارتكابها. 

7 ـ تدبير التظلمات والطعون 

التعليل في حالة رفض طلب  اكتفى المشروع بمبدأ  المبلغ،  أمام  إتاحتها  التي يتوجب  للتظلمات والطعون  بالنسبة 
الحماية، مع تخويل المبلغ إمكانية رفع تظلم لدى رئيس الإدارة داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل، دون إلزام 
هذا الأخير بأي إجراء للتجاوب موضوعيا مع التظلم المرفوع إليه، ودون التنصيص على حق المبلغ في الطعن في هذا 

الرفض لدى جهات خارجية. 

 استنادا إلى المعايير والتشريعات الدولية في هذا المجال، لا يستساغ السكوت على التظلمات المقدمة، كما لا يمكن 
الاكتفاء فقط بالتظلم لدى رئيس الإدارة كما نص على ذلك المشروع، بل لا بد من إفساح المجال للطعن لدى جهات 
الإداري  القاضي  لدى  الحماية  قرار  الطعن في  إمكانية  التي فتحت  التونسية  بالتجربة  التأسي  خارجية. وهنا يمكن 
الاستعجالي، وذلك داخل أجل 10 أيام تبتدئ من تاريخ الإعلام بالقرار، على أن يُصُدر القاضي قراره داخل أجل 7 أيام 

من تاريخ الطعن، ويكون قراره قابلا للطعن بالاستئناف طبقا للإجراءات المسطرية القضائية في هذا المجال.
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التعديل المقترح

المادة 17

يجوز للمبلغ التظلم لدى رئيس الإدارة ضد قرار رفض حمايته أو ضد مقتضيات الحماية الممنوحة له داخل أجل 
عشرة )10( أيام من تاريخ التوصل بقرار رفض أو قبول إسناد الحماية.

يتــعين على رئيــس الإدارة دراســة القــرار المشــار إليــه أعلاه وإخبــار المبلــغ بالقــرار المتخــذ بشــأنه خلال خمســة 
عشر )15( يوـمـا ابـتـداء ـمـن تارـيـخ التوـصـل ـبـه

المادة 17 مكرر

يحــق للمبلــغ تقديــم شــكاية إلى وســيط المملكــة، داخــل أجــل لا يتعــدى ثلاثين )30( يومــا المواليــة لانصرام 
الأجــل القانــوني المخصــص للــرد على التظلــم الموجــه إلى رئيــس الإدارة، أو مــن تاريــخ التوصــل بالــرد على هــذا 
التظلــم. ويتــعين على وســيط المملكــة دراســة الشــكاية وإخبــار المبلــغ بالإجــراءات المتخــذة في شــأنها داخــل 

أجــل ثلاثين )30( يوـمـا ـمـن تارـيـخ التوـصـل بـهـا.

يمكن إيداع الشكاية أو توجيهها عبر البريد المضمون أو البريد الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.

8 ـ الإطار المؤسسي الملائم للإشراف على تدابير الحماية

في غياب تنصيص المشروع على الإطار المؤسسي الذي يمكن الاحتكام إليه لتدبير مختلف الإشكاليات المرتبطة بالحماية، 
توصي الهيئة، تجاوبا مع المعايير الدولية، بالتنصيص على الإطار المؤسسي الذي يضطلع بضمان حماية المبلغين من 
أشكال الانتقام المحتمل تعرضهم لها داخل أماكن عملهم، مع اقتراح مؤسسة وسيط المملكة كإطار مؤسسي مؤهل 

نح له في هذا الشأن. للاضطلاع بهذه المهمة وفق اختصاصات وصلاحيات متُم

وبهذا الخصوص، وجبت الإشارة إلى أن المعايير الدولية توصي بتوفر هذا الإطار على الاستقلالية، وعلى صلاحية النظر 
في مدى اعتبار الإجراءات المهنية التي قد تُتُخذ ضد المبلغين، إجراءات انتقامية، وسلطة مساءلة الأشخاص المعنوية 
على الإجراء الذي قد يكون ذا طابع انتقامي والذي تم اتخاذه من قِِبلها ضد المبلغين، وسلطة الأمر بتصحيح هذا 

الإجراء إذا ثبت أنه انتقامي، وصلاحية المطالبة بمعاقبة الأشخاص المسؤولين عن الإجراءات الانتقامية ضد المبلغين.

ولضمان شفافية عمل هذا الإطار، وتحصينا لثقة الجمهور في نظم التبليغ لديه، نصت المعايير الدولية على ضرورة 
تقييم عمل هذا الإطار المؤسسي، من خلال تقديمه لتقارير سنوية بخصوص المعلومات عن نظام التبليغ لديه، وما 
يقوم به من عمليات، وإتاحة تلك التقارير للرأي العام للاطلاع عليها، مع الحرص على حماية سرية المبلغين والبيانات 

الخاصة للأطراف الأخرى. 
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المادة 26 مكرر

لاضــطلاع وســيط المملكــة بالإجــراءات المنصــوص عليهــا في المادتين 17 مكــرر و19 أعلاه، تنــاط بــه، طبقــا لهــذا 
القاـنـون، الصلاحـيـات التالـيـة

- موافاتــه مــن طــرف الإدارة المعنيــة، وداخــل الآجــال التــي يحددهــا، بالمعلومــات والمعطيــات التــي يطلبهــا 
بخـصـوص الـشـكايات المعروـضـة علـيـه

- ســلطة ملاءمــة القــرار المتخــذ مــن طــرف رئيــس الإدارة بخصــوص التظلــم المرفــوع إليــه مــن قِِبــل المبلــغ 
سـتفادة ـمـن الحماـيـة ـحـول الـا

- ســلطة تكييــف الإجــراءات الإداريــة التــي قــد تتخــذ في حــق المبلــغين بالإجــراء الإداري المنــزه عــن الانتقــام 
أو المنـطـوي علـيـه

-  سلطة المطالبة بتصحيح الإجراء الإداري المتخذ في حق المبلغ إذا ثبت أنه ينطوي على سلوك انتقامي؛

- ســلطة مطالبــة رئيــس الإدارة المعنيــة بمعاقبــة الأشــخاص المســؤولين عــن الإجــراءات الانتقاميــة المتخــذة ضــد 
المبلغين

يســهر وســيط المملكــة على حمايــة سريــة المبلــغين والبيانــات الخاصــة بجميع الأطــراف ذات الصلة بالشــكايات 
المرفوـعـة إلـيـه بـهـذا الخصوص

يقــدم وســيط المملكــة تقاريــر منتظمــة عــن معالجتــه للشــكايات الــواردة عليــه مــن قِِبــل المبلــغين، متضمنــة، 
ــراءات  ــة، والإج ــا، والإدارات المعني ــتكى به ــا المش ــواع القضاي ــة، وأن ــكايات المقدم ــدد الش ــوص، لع على الخص

المتـخـذة، والعراقـيـل المحتمـلـة، والتوصـيـات المطروـحـة ـلـضمان النجاـعـة






